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الكتاب : مجمع الفائدة والبرهان ‏ شرح ارشاد الاذهان (ج4) 

المؤلف: المحقق البارع, الشيخ احد المعروف بالمقدس الاردبيل 

غحفيق وتصحيح: الحاج آما مجتبى العراق, الشيخ على يناه الاشتهاردى» والحاج ها حسين اليزدى 
الناشر : مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين ‏ بقم ا مشرفة 

المطبوع 
التاريخ : رجب المرجب ١١5‏ الموافق لشهرفروردين754١‏ 


/* نسخة 


في الزكاة» 

عليه السلام انه قال: ما من عبد منع 
دلوم القيامة ثعباناً من نار مُطوقاً في 
عنقه ينبش من الحمه حتى يفرغ من الحساب» وهوقول الله عز وجل : 
سَيطوقونَ ما تتخلوابه يَوم القيامة يعنى مابخلوابه من الزكاة )١(‏ 


(1) الوسائل باب + حديث + من لبواب ما تجب فيه الزكاة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«كتاب الزكاة» 


والنظر في أمور ثلاثة (الاول) فياركاة األّب فيه مقاصد (الاوّل) 
في شرائط الوجوب ووقته 


ع ضعب - .> .+ ”كك 


« كتاب الزكاة » 
قوله:« كتاب الزكاة الخ »اعلم انه (ره) ما اراد بالزكاة هنا ماهو 
المتعارف والمصطلح المشهور, بل أراد إخراج المال الواجب أصالةٌ. 
والمال المذكور(1) لإدخال الفطرة واخمس فيها حيث قال: (والنظرفي امور 
ثلاثة, (الاول) في زكاة المالء و (الثانى) في زكاة الفطرة و(الثالث) في الخمس . 
ثم اعلم انه قيل : الزكاة لغةٌ هو الزيادة» والفو والظهارة ‏ وفى اصطلاح 
النقهاء (قد تطلق) على فعل المكلف مثل قوهم: (تجب الزكاة وتستحب) و يراد 


(1) يعنى إن امال المذكور هنا ال)بريدبه الانواع الدلاثة للمال الواجب إإخراجه يقريئة قوله. 
ره: (والنظر في أمور ثلاثة الخ فانه ره جعل الزكاة منزلة للقسمء والأمور الثلائة بنزئة الاقسام: ومن امعلوم ان 
الاقسام داخلة في القسم 
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بها صرف امال في موضعه الاان يحذف مضاف(0. 
و قد تطلق على عين المال المعيّن لطائفة لا لشرفها(؟). 


ونقل في شرح الشرايع تعريف العتبر» بانها اسم لحق 
وجوبه النصاب. 

قال: ونقض في طرده بالخمس في نحو الكنز والغوص, وني عكسه 
بالمندو بة» وزكاة الفطرة (واجيب) بان المعُرف» الواجبة, واللام في النصاب للعهد 
وهو نصاب الزكاة, والنصاب (7) في الفطرة معتبر (اما) قوت السنة (او)انصاب 
الزكاة, (وني الجواب تكلف ظاهر)() والأولى في تعريفها انها صدقة أصل 
الشرع ابتداء فخرج بالصدقة الئمسء وبالمقترة البر المتبيع بهء وبالأصالة» 
المنذورة» و بالإبتداءء الكفارة» وَانْدركتجت الواجبة والمندوبة(ه) . 

ومكن ان يقال:.مساحة فيا اناد الوجوب الى الحقّ(7) فيحتمل ارادة 
الثبوت من الوجؤتء .وقد يشعر به إعادة الوجوب بدون الإكتفاء بالضمير الراجع 
الى ا مصدر فتدخل النهوبة + 


في المال يعتبر في 


() بان كان الراد: يب ايقاء الزكاة 

(1) اى لاجل شرف الطائقة الآخذة بخلاف الخمس فانه لاجل شرف الذرية الطيبة هذاء ولكن 
في هامش بعض النسخ اللقطوطة (بشرائطها) بدل لا لشرقها 

() فكأنه جواب عن سؤال مقتر, وهو ان الأخوذ في التعريف هو النصاب وزكاة الفطرة ليس فيها نصاب 
فأجاب بوجود النصاب فييا ايضأ إنتا ان يكون نصابه اعتبار كون الزتكى مالكا لقوت سنته أومالكأ لأحد 
النصب في زكاة المال.. 

(4) والتكلف من جهات (الاوى) تخصيص المترف بالواجبة وليس له وجه (الثانيةة 
مع انه ئيس هنا عهد لالفظً ولاذهناء فان امفروض كون التعريف النصاب (ثاللها) التعبير عن 
اشتراط القنى في وجوب زكاة القطرة بالنصاب جار قطما فلا يؤخذ في التعاريف. 

(ه) من قوله ره: (وتقض) الى قوله: (وامندو بة) من كلام امسالك 

(:) يعتى ني كلام العتبر: اسم لح يجب في امال فاريد بالوجوب الثبوت يعنى يثبتء والثبوت اعم من 
الوجوب والندب 
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وان المراد اعتبار النصا. (1) فلايرد الخمس. 

ويمكن )١(‏ اختصاص المكّرف بزكاة المال © . 

وان ارجاع المال الى الزكاة (موجب خ ) للدور وعدم المعرفة (4) . 

وان التخصيص بالواجب ثم التقسيم غير مناسب (8) . 

وكذا اطلاق النصاب على اعتبار قوت السنة(:), ولهذا لايقال: باعتبار 
النصاب في خمس التجارة والصناعة والزراعة مع اعتبار قوت السنة ولعلٌ اليها(,) 
اشار بقوله:( في الجواب تكلّف خ ). 

(والصدقة) في التعريف الذى ذكره ولد اللصنف في الايضاح (0) 
باب الصدقةبظ#وعرفها في الدروس بانها عطيّة 
متبرع بها بالأصالة من غير نصابء القر بت (فعلوم عدم/الصحة)» وانه يلزم إعتبار 
الصيغة ايجاباً وقبولاً وسائر الأحكام المذكورة هناك مع تخديمها في الزكاة. 

(وان اريد) غيرهاء (فخيرمعلوم) فجاء ابل وآلإجمال وايض أ هل المراد بها المال 
المصدق به اوالمصدق (التصدق خ) وَاضَئ لطاع ركلا :صدقه ع جزء الزكاة مثل 
نصف الصاع في الفطرة» و ثُمن العشر في الزكاة المالية () لكن المراد الإشارة الى 


في وجوبه التصاب ‏ أريد به يعبر في وجوب جنس الزكاة الشامل دمي 
الأنرا ام اتسمة فلا يشمل الخمس لمدم امنب ار النصاب في بعض انواعه كانفظئم وارباح المكاسب 

(1) فلا يرد ايراد ورد ال مكل 

(0) فلا يضر خبروج از اد 

(1) فلا يصح أن يقاا 


مقادرة يأصل الشرع لبتداءء و يشمى القدر الولجب في النصاب اوعن التضى زكاة - اتهى.. 
إ(ه) يعنى لايصح إن جزه الزكاة كنصف الصاع في زكاة ال 
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فا تجب على البالغ 


التعريف في الجملة لا الى التعريف الحقيتي فلاينبغي الإيراد عليه بل الاشتغال في 
مثل هذه البحوث مع وجود الاهم بل ينبغي الإختصار على بيان المراد من المسائل 
مع الأدلة والإعراض عن الإعتراضات على العبارات والتعريفات ولكن ذكرنا 
هذاامقدار هنا تأسياً بهم ولا نعود الى أمثاله انشاءاللهتعالى. 

واما دليل وجويها في الجملة فهو الكتاب؛ والسنة, والاجماع» بل لانحتاج 
الى الاستدلال بخروجها عن المسائل الفقهيّة بصيرورتها من العلوم الضروريّة القي 
يُكَفّر منكرها كالصلاة» والصوم, والحج» ولكن نشير الى بعض الأدلة تيمناً . 

(منها) وآتوالزكاة (0) . 

و صحيحة زرارة يع !إقُيعبدالله عليه السلام, إن من تمام الصوم اعطاء 
الزكاة -يعنى الفطرة لكا ان أَلْصِلكةِ على النبي صل اللهعليه وآله من تمام 
الصلاة (9). 

و يكف الترهيب .و الترغيب : (يَوْمَ يُحمى ) الآية (0) . 

قوله: «انما تجب على البالغة العاقل الخ » إشارة الى شرائط الوجوب . 


«الاول البلوغ» 


فلاتجب على غير البالغ من الاطفال مطلقا ذكراً كان اوغيره» في شيئ من 
امواله صامتاً وغيره: بمعنى عدم ايجاب الاخراج على وليه وتعلق بعض أمواله 
إلى المستحقين كما في مال البلاخ: 


المال: صدقة مقدرة باصل الشرع فان المفروض ان الشرع لم يقدرها كذلك 
بباء وانخج- هناء والتور ده والجادلة ‏ مك والزمل 5 


زكاة الفطرة 


(1) البقرة - 49 +8 20٠١‏ والنساء 


() انصائل باب ١‏ حديث ٠‏ 


(©) ائعوية هم 


3ن شرائط وجوب الزكاة. 0 


ودليله الاصلء وعدم الدليل اذ الظاهر اختصاص الأدلة بوجوب الإخراج 
عن مال نفس الكلّف فلايشمل الأطفال لعدم التكليفء ولا لولتهم لعدم كون 
أمواهم أمواله» ومانجد عامّاً شاملاً لتعلّق بعض اموالهم بالمستحقين . 

و يدل عليه الروايات ايضاً (منها) صحيحة الحبى وحسنته, عن الى عبد الله 
عليه السلام قال: قلت له: في مال اليتم عليه زكاة؟ فقال : اذا كان موضوعا 
فليس عليه زكاة» فاذا عملت به فأنت له ضامن » والرّبح لليتيم (0) . 

وصحيحة محمد بن مسلمء عن احدهما عليهماالسلام قال: سألته عن مال 
اليتبم فقال: ليس فيه زكاة (9) . 

وصحيحة زرارة» عن الى جعفريَليّةإِسلام قال: ليس في مال اليتيم 
زكاة © , 

وصحيحة محمد بن القاسم |بن_الفضيل )البضري قال :كتبت الى الى 
الحسن الرضا عليه السلام اسألهرعن الوص ى أيرَكَى زكاة الفطرة عن اليتامى اذا 
كان له مال؟ فكتب عليه السلام؟ لاركاة علق مال الج ع يتيم خ- كا) 0 

ورواية لبى بصير(قال اللصنف في الختلف: انها موثقة) عسن ابي عبدالله 
عليهالسلام أنه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة» وليس عليه صلاة» 
وليس عل ججيع غَلاته من نخل او زرع أوغلة زكاة» وان بلغ اليتيم فليس عليه لما 
مضى زكاة, ولاعليه لما يستقبل حتى يدرك فاذا ادرك كانت عليه زكاة واحدة» 
وكان عليه مثل ماعلى غيره من الناس (8) . 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب من تجب عليه الزكاة. 
(؟) الوسائل باب ١‏ حديث لمن ابواب من تجب عليه الزكاة. 
(م) الوسائل باب ١‏ حديث ./ من لبواب من تجب عليه الزكاة 
(4) الوسائل باب ١‏ حديث 4 من ابواب من تجهب عليه الزكاة 
(ة) الوسائل باب ١‏ حديث ١١‏ من ابواب من تهب عليه الزكاة. 
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وقال بعض الأصحاب بوجوبها اذا اتجر به للروايات» أصحها صحيحة 
يونس بن يعقوب قال: ارسلت الى ابى عبد الله عليه السلام أن لى اخوة 'صغارا فى 
تجب على اموالهم الزكاة ؟ قال: اذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة» 
قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال: اذا اتجربه فزكوه (فزكه خ كا) () . 

وحلها الأكثر على الاستحباب؛ لعموم الاخبار الدالّة على سقوطها عن 
أموالهم: ووجوب الجمع بينها. 

وعمدة دليل المصنف وولده وغيرهم في الاستحباب عدم تكليفهم , وانت 
تعلم ان الوجوب في اموالهم لايستلزم تكليفهم »ووجوب شيئ عليهمء والا يلزم عدم 
الاستحباب ايضاً لانهم ليسوا خاي ولوندباً على ماقالوا وايضاً يعلم وجوب حمل 
العام على الخاص وتخصيصيةابه, الاأنا اليل وقلة القول بسه واستحبابها في مال 
البلأغ على ماسيأقيدل على استحباب 

ومثله البحث:في غَلاتهء دكن لايجرى ماقلناه في الحمل على الاستحباب 
هناك , هنا . 

وقد عرفت أن حل الأصحاب هناك بعض الاخبار على الاستحباب 
للجمع ليس بيده كا قلنا من وجوب حمل العام على الخاص . 
ير المتقدمة () الدالة على عدم الوجوب في 
فحملوا على الاستحباب صحيحة زرارة وحمد 
بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام وابي عبد الله عليه السلام انهها قالا: ليس على 
مال اليتبم في الدين والمال الصامت شيئ» فاما الغلآت فعليها الصدقة واجبة (5© . 

ويؤيّد الوجوب عموم مثل ( ماسقت السماءء العشر) (؛) وعدم صحْة 


(1) الوصائل باب ١‏ حديث ه 
(؟) الوسائل باب ١‏ حديث 1١‏ من أبواب من تيب عليه الزكاة 
ب عليه الزكاة 


(©) الوسائل ياب ١‏ حديث ؟ من ابواب 
() راجع الوسائى باب 4 من ابواب 


اج شرائط وجوب الزكاة ل 


رواية الى بصيرء بل عدم توثيقها ايضاً لانها نقلت في الكتابين (1)» عن على بن 
الحسن والطريق اليه غيرظاهر (؟)» واضطراب ما في المتن(م) . 

وحلها الشيخ على الحبوب التى تستحب فيها الزكاة لغير اليتبم» وهو بعيد 
للتصريح بالنخل والزرع» فالدليل يقتضى الوجوب. 

و يؤْيّده بُعد الاستحبابء وانه, (اذا جاز) التصرف في مال اليتيم من غير 
نزاع والاعطاء الى غيره (فالاولى والأحوط) كونه بنيّة الوجوب لحصول البرائة 
باليقين وعدم تكليفه مرّة اخرى اتفاقاً بعد البلوخ. 

نعم لوم يبوزوا ذلك لقوله' تعالى: (ولاتفْرَبُوا مال اليتيم إلآبالتي هي 
آمْسّن) (4) وغيرهاء وحلوا الصحيحة على #إلتقيّة لان الوجوب مذهب الجمهور. 
كان القول بعدم الوجوب حسناً, فل اذ بوا ذَلك بكر خلاف على الظاهر فالوجوب 
اولى كبا هومذهب الشيخ في الكتابيل. 

قال في الختلف (6) :ان السيد الرتضَيَكقال : أن مذهب أكثر الأصحاب أن 


(1) التبذيب ‏ الاستيصار 
(؟)فني مشيخة الكتابين: ماهذا نفظه (وماذكرته) ني هذا الكتاب. عن على بن الحسن بن فضال فقد 
انخيرنى به احمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعاً منه واجازة» عن على بن محمد بن الزبيره عن علي بن 
الحسن بن فضال انتبى ووجه عدم ظهور الطريق ان في احمد بن عبدون المتوفي م4 كلاماً حيث لم يوثقه 
النجاشى ولاالشيخ. وكذا في علي بن محمد بن الزبيرالمتوني 444 فراجع تتقيح اللقال ني احوال الرجال للممقانى 
ارهج( ص 1 وج لاص 4نم 
(©) يكن ان 


.وجه الاضطراب الى وجهين (الأول) انه عليه السلام ننى اؤلاً عدم الزكاة. 
عن مال الب مطقاً ثم نى ثانا نفيياعن جيع غلاته وكأنه تكرار .ثم عد في مقام عدم وجوب الزكاة خصوص 
النخل والزيع والغلة ثالثأ (الثاني) أنه عليه السلام بعد فرض بلوغه ننى عدم وجوها عنه لما مضى ومايستقيل الى 
ان يدرك مع انه (ع) فرض أنه قد ادرلة 

(؛) الاسراء ‏ 4 (8) عبارة امختلف هكذاء وقال في المسائل الناصرية: الصحيح عتدنا انه لازكاة في مال 
الصبى من العين والورق (الذهب وانفضة) فاما الزيع والضيع فقد ذهب اكثر أصحايا الى ان الامام (ع) يق 


منه الصدقة انتبى 


17 كتاب الزكاة اج 
العاقل 
للامام عليه الثعلام أن يأخذ الصدقة عن زرع اليتم وضرعه. 
«فروع» 


(الاول) نقل عن الشيخين » وابى الصلاح » وابن البراج» وجوب الزكاة في 
واشيهم وليس بواضح الدليل» اذ مارأيت فيها بخصوصها شيئاء والعمومات لا تك 


لما هرمن العمومات في عدم زكاة مال اليتبم» فتحمل على مال البُلآغ لما مره وللأصل» 
والشهرة» ولقوله: (ولا تر بُوا) )١(‏ وكذا الكلام في الإستحباب على ماذكره الصف 
هنا 


(الثاني)المراد أهنا هو الولو التفصل الغير البالغ -دون الحمل ‏ لاالطفل 
الذى لاأب له كا قيل ذلكلعةي(:)-وشرعاً. 

(الثالث) ملو ان .المتولى_للاخراج هو الولّى ٠‏ وعلى تقدير عدم حضوره 
يمكن التوقف حتى يوجد أو بلغا قيضي ". ويحتمل جواز الأخذ لآحاد العدول 
والمستحقين» فتاقل. 

(الرابع) الأمر كذلك بعد البلوغ وقبل الرشد, 


«الثاني العقل» 


فلا تجهب في مال الجنون (قيل): حكمه حكم الطفل في التفصيل» 
والوجوب» والاستحباب» وليس فيه دليل الاعلى الوجوب مع التجارة. 


() الأسراء ب 
(؟) اليتم بالضم الانفراد وفقدان الأب و يترك وني الييائم ققدان الأم واليتيم الفرد (الى أن قال) وهويتم 
و يتمات مالم يبلغ الخلم (القاموس). 
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وهو صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: 
امرأة,من اهلنا مختلطة أعليها زكاة؟ فقال: : ان كان عمل به فعليها زكاة» 
وان لم يعمل به فلا (00. 

والاصل يقتضى عدم الالحاق؛ مع انه قد عرفت حالهء وقريب منها رواية 
موسى بن بكر (0) . 


«فرعان» 


(الاول) لواتجر الول هما استحب انتراج لما . 

والظاهر ان لهالاجرةان لم يتبؤع بهء ولق الضاربة ايضأء وكل ذلك مع 
المصلحة,. 

و يدل عليه رواية اى.:الربيع قال سثل ابوعيد الله عليه السلام عن 
الرجل يكون في يده (يديه خ) مأل لأخ له يكم وَهووَصَيةأأيضلح له ان يعمل به؟ 
قال: نعم كبا يعمل بمال غيره» والر بح بينهياء قال: قلت:فهل عليه ضمان؟قال: 
لا اذا كان ناظراً له () 

(الثاني) قالوا: يجوز للولى تملك المال بالقرض ونحوه اذا كان ملياً والتجارة 
به وكان البح له, والزكاة عليه» ومال الطفل عليه . 

وقالوا: انما يشترط الملاثة ‏ يعنى وجود ا مال للولى بقدر ما أخذ من مال 
الطفل ‏ بعد مستثنيات الدين حتى قوت اليوم والليلة ‏ اذا لم يكن (4) ابأ ولاجداً . 


)١(‏ الوسائل باب م حد 
(؟) الوسائل ياب + 
(5) الوسائل باب ؟ حديث + من لبواب 

جواز الضاربة فقط دون استحباب اخراج الزكاة للقل وا ذا وذو جواز أخذ الاجرة أن لم يتبرع فتأقل 
(؛) يعنى اذالم يكن انول أب وجدا بان كات وصياً من قبلهيا لوقبل احدها 


١‏ من ابواب من 
من ابواب من 
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وفيه اشكال )١(‏ من جهة 
أخر من الضمانات » الا ان يشترط 

ومع ذلك قد يلزم مال في ذمته دقعة واحدة بحيث يستغرق ماله فيبق مال 
اليم بلاعوض أو يتلف فاشتراط اللاثة يفيد في الجملة . 

واما معهها (؟) فلا يشترط ملائتها الحواز اخحذهها من هال ولديهها قرضاً او 
غيره من الضمان. 

وكأنه لاخلاف فيه على مايظهر, وفي الروايات: ان الولدوماله لابيه (5) , 

و يدل على اشتراط اللائة”مع الشهرة بين الأصحاب وكاد انيكون اججاعاً 
ان الاصل عدم جواز تملك مالا الخر وخر يمع الشرط (4) بالدليل ‏ وكأنه الاجماع 
و بتي الباقي . 

وكذا (ه) وجودا مصلحة ممَةَوعَدّمها بدونه, ولايبعد عدم الجواز مع عدمها 
وان تحقق الشرطء ما ثبث ميان قعل" الو إتعوط با مصلحة . 

ورواية منصور الصيقل قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن مال اليتهم 
يُسمَل به؟ قال: فقال: اذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وانت ضامن 
للمال وان كان لامال لك وعملت به فالربح للغلام وانت ضامن للمال 000 


(1) وحاصل الاشكال ان اشتراط الملاثة غير مقيد في موارد (احدها) تمدد القوت يوم فيوماً (ثانها) تجدد 
ضمان على الولي مستغرق لجميع امواله (ثالثها) تجدد تلف مال الول بحيث لابيق بقدرما بازاء مال ا مولى عليه 

(؟) يعنى مع الأب واج 

(؟) راجع الوسائل باب «باحكم الأخذ من هال الولد من ابواب مايكتسب به من كتاب التجارة. 

(4) يعني مع الملاثة 

(ه) قوله: وكذا (الى. المصلحة) متضمن لذكر صور ثلاث (الاول) وجود المصلحة مع وجود الملاثة 
(ثانيتهها) عدم الصلحة مع عدم اللاثة وهما ثتفاقيتان جوازاً في الاوى ومنعاً في الثانية (ثالثتهيا)عدم الصلحة مع 
وجود الملائة وهي عتلف فيها فحكم الشارح بعدم ابفواز 

(5) الوسائل باب + حديث ؟ من ابواب من تب عليه الزكاة. 
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وفيه تأمل (0. 

واما اشتراط الولاية فالظاهر انه لاخلاف فيه (0) . 

والحاصل ان المتصرف في مال ال مول عليه ان كان ولياً واتجر له فالر بح 
له ولاضمان عليه . 

وان كان ولياً واتجر لنفسه بانتقال المال اليه فائر بح له والزكاة عليه وهو 
ضامن, 

ولولم يكن ولياً واتجر بعين مال الطفل فالظاهر انها باطلة او موقوفة على 
اذن الول او الطفل بعد صلاحيته لذلك لوجاز الفضولِىَ فيهء و يكون ضامناًء 
ولازكاة على احد. 

ولار بح لاحد على تقدير البطالآن» بل يجبرة/ما أخحذ عوضاء الى صاحبه 
ورد مال اليتبم» وهوظاهر. 

ويؤيده (م) رواية سماعة تن مران» عن إبى عبد بابله عليه السلام قال: 
قلت له: الرجل يكون عنده مال اليم افيتجر به أنه ؟ قآل: نعمء قلت: فعليه 
زكاة؟ قال: لاء لعمرى لااججع عليه خصلتين» الضمان, والزكاة (4) . 

وهي محمولة على غيرالولى لعدم الضمان على الوليّ لواتجر له. 

ولو (ه) اتجر ني الذمة لليتيم فيمكن ان يكون مثله . 

ولو اتجر لنفسه في الذمة يكون الربح له وعليه الزكاة و يكون ضامناً مال 


(1) يعنى في دلالة الرواية على عدم جواز التصرف مع عدم الصلحة ولو كان مع الملاثة خصوص الول تامل 
الاحتمال ارادة غير الول 

(؟) يعنى لاخلاف في اعتبار الولاية في جواز التصرف في مال اليتيم 

(؟) يعنى يويد الضمان وعدم الزكاة على أحد. 

(4) الوصائل باب ١‏ حديث ه من ابواب من تهب عليه الزكاة. 

(د) عطف على قوله سابقاً: واتجر بعين ال الطفل يعنى لو اتبر غير الول بمال الطقل في الذمة لليتم فالظاهر 
البطلان ايضاً. 
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ولودفعه (١)عوض‏ ماعليه يكون مال الطفل عليه مع ها كان عليه ولا تبرء 
ذمتهء بل يجب دفع العوض على البايع وماله اليه وهوظاهر. 

واما اذا كان ولياً غير ملىّ فلو اشترى للطفل عيتاً او ذمة فهو له مع 
الصلحة, وعليه اخراج الزكاة عنه . 

ولو اشترى بالعين لنفسه فلاينعقدلهويكون للطفل» ويحتمل ان يكون 
محتاجاً الى الاذن ثانياً على تقدير جواز الفضولى والايبطل» ويحتمل الصحة في الحال 
لوقوع العقد من اهله بعين مال مأزون التصرف فيصح فيه أنه قصد غير صاحبه» 
مثل ان يشترى الانسان بمال سه لَفَيْرَةهاله لنفسه على تقدير كونه وكيلا . 

وان اشترى في | الذمة لنفسم) فيصحء ولو دفع مال اليتم فيكون كما 
سبق (00. 

هذا تفصيل ابم لق :كلام الاصحاب وهر لايخلوعن قصور فتأمل , 


«الثالث الحرية» 


فلازكاة على المملوك مطلقاً الا الذى تحرر منه شي فيجب عليه فيا ملكه به 
مع باتي الشرائط على الظاهر. 1 

والدليل على عدم الوجوب على غير المككاتب عدم الملك بناء على القول به 
مطلقاً او عدم الاستقلال بناء على الاخر فانه محجور عليه وليس له التصرف مهما 
اراد وكيف اراد على ما قالواء ومع عدم ظهور ذلك يشكل بالسقيه (5) . 


(1) في هامش بعض التسخ امخطوطة اى لودقع مال اليتيم عوض مااشتراه. 
(1) ني قوله؛ ولودفعه عوض ما عليه 
(م) يعنى في القول الآخر لشكالان (احدهما) عدم ظهور أدئة الحجر في عدم الاستقلال فقط (ثانهما) على 
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ثم ان الظاهر انه ملك بناء على صلاحيته له وعموم ما يفيد املك مطلقاً من 
غير مانع» فلو وهبه امول مثلاً شيئاً قالظاهر القلك لدليل )١(‏ مقيد الملك بالهبة» 
وكذا فاضل الضريبة 0). 

و بالجملة نجده قابلاً للملك, وجريان عموم مايدل على الملك فيه مع عدم 


المانع . 
5 ولا دلالة على عدم ملكيته في (ضَربَ الله مَتَلاً عدا مملوكاً لا يقر على 
شّىء) (5) و ان سُلم عدم دلالته على الملك و كون الوصف للكشف (؛), لان 
المراد ( الله يعلم) بيان تحريم استقلال العبد على شيء فائه محتاج. 

وكذا(صَرَب لكُمْ مثلينآنقكُم مَل ْلَكُمْئينماملكت أمانكُمْ من شركاء 
فى مارَرَقاكُم) (م). 

اذ لا يلزم من عدم شركتهم و لا افيا.هو رزق.و ملك للموالى » عدم الملكية 
فيا ملكونه اياه او بسبب من الاسباب».و هو ظاهر. 

واما الحجر فذلك ايضا يروضح 4 طلقا( قان الاصل جواز 
التصرف للملاك فيا يملكونه, نعم لايبوز لهم التصرف في انفسهم بغير الاذن. 

و يدل على عدم الحجر قول المصنف في المنتهى : (فن الاصحاب من قال 
أنه يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية» فعلى هذا التقدير تجب الزكاة فى ماله). 


اتقددير الظهور منقوض بالسفيه فانه غير مستقل في التصرف مع عدم قوهم بعدم وجوب الزكاة عليه 
)١(‏ راجع الوسائل باب .+ من ابواب بيع الحيوان من كتاب 
(1) يعنى ما دل على ان العبد ِلك المبة وفاضل الضريبة مقيد لاطلاق ما دل على عدم تملكه. 
(0) انحل وي 
(4) والحاصل انه لادلالة في الآية على الك ولاعلى عدم اللكيل هى في مقام ننى الاستقلال 
(0) الروم ا 
(3) يعنى فرض كون العيد قابلاً للملك بل كونه مالك لهبة من مول وفاضل الضريبة فكونه منوعومهجورا 
من التصرف خيرواضح فان الاصل الخ 
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تأمل )١(‏ و ان قال بعد ذلك (؟) باسطر: ما يدل على الحجرء 


و في الك 

فائه قال 8 نقل الخلاف من العامة ايضاً في ا ملك و عدمه-: (فعلى القول الاول 
لا زكاة على العبد, لان العبد و ان كان بملك (الى قوله): الا انه ملك ناقص» و 

شرط الزكاة تمام ا ملك؛ ولا على السيد لان املك لغيره وهو العبد الىآخره فتامل). 

(وفي حسنة)عبدالله بن سنا إلابراهيم فى الكا)عن الى عبد الله عليه السلام 
قال : ليس في مال المملوك شي ولوكان له الف الفء ولواحتاج عط من الزكاة شي 

(وصحيحته) في الفقيه ‏ عنه عليه السلام قال سئله رجل وأنا حاضر عن 
مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال: لا ول وكان له ألف الخ (). 

(دلالة) على انه مِلك الات الظاهر من الاضافة هو اكلك هناء وعدم الزكاة 
يحتمل كونه للحجرء فلوظرفه اموىوأرَالٍ حجره, يمكن وجوب الزكاة كما قيل به» 
(وقيل): لالعدم اللزوم لك... 

وظاهرهاعام في لكاتب وغيره . 

قال وق نخس مداه بن سدان, عن الى عبدالله 
عليه السلام قال: قلت له: مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال: لاء قال (قلت: 
فعلى سيّده؟ فقال: لا) انه لم يصل الى السيد وليس هو للمملوك () وهو مذكور في 
الكاني ايضاً (5). 

وهو لايدل على عدم املك لانه قال: (في يده ملك) والظاهر ان كل ما في 
يده مال امولى حتى يعلم الانتقال على القول بالقلك ايضأء لان سببه نادر الوقوع من 


)١(‏ يمنى في كونه مالكأ للارش تأمل فان الارش بدل نقص وارد عليه, والبدل ملك للمولى فكذا البدل 
(!) يعنى يدل على عدم الحجر قول الصنف آه وان قال بعد ذلك آه 


(0) وفيه: (ولاعل سيده؟ قال: لا) 
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امالك للنصاب المتمكّن من التصرف فلا زكاة على الطفل ع 
ولاعلى الجنون مطلقا على رأى ‏ 


المولى او من الغير باذنه, والأصل عدمه. 

واما دلالته على عدم الوجوب على السيد فبناء على أنه قد لايكون له 
خبر(1) وقد يفوت قبل الوصول اليه فها لم يصل اليه اوم يظهر له كسبه مع باقي 
الشرائط لم تجب عليه ايضاً الزكاة هذا معنى الخبر- الله يعلم -. 

واما المكاتب الذى تحرر منه شي فسبب عدم الوجوب مع كونه مالكاً هو 
عدم الاستقلال والحجرءالافي الوفاء والاكتساب كرا قالواء وسيجي تحقيقه . 

ويؤيده رواية وهب بن وهب القرشيي (في الفقيه) عن الصادق 
عليه السلام» عن آبائه عن علي عليهم الِْلام كَال: لبس في مال المكاتب 
زكاة () ءونقلت هذه في الكاني في الصحيح, عن بي /إلبتنترى, عن الى عبد الله 
عليه السلام» وهو وهب بن وهبء وهو ضميفت جديا الا"اتيزٌ يده. 

و بالجملة فلازكاة على العبةمَظلقَ “لا تقدمء مع الشهرّة, فتامل فان فيه 
مع املك والتصرف ترذدا . 


«الرابع النصاب» 
فلا تجب مالم يصل اليه؛ وسيجي . 
«الخامس» 


القكن من التصرف . 
قوله: «فلازكاة على الطفل» (لى قوله ) « ولازكاة على المملوك » 


)١(‏ اى قد لايكون اللمولى اطلاع على ذلك المال. وعلى تقديره قد لايصل اليه. 
(؟) الوسائل باب 4 حديث ه من ابواب من تهب عليه الزكاة 
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و يستحب ()- لمن اتير في مالحا بولاية لما إخراجها. 

ولوإتجر لنفسه وكان ولياً ملياً كان الر بح له والزكاة المستحبة 
عليه . 

ولوفقد أحدهما كان ضامناً والربح طماء ولا زكاة. 

وتستحب في غلآت الطفل ومواشيه. 

ولازكاة على المملوك ؛ ولاعلى المكاتب المشروط (ولاخ) (على 
المطلقخ) الذى لم يؤْد شيئء ولوتحر رمن المطلق شي وجبت الزكاة في 
نصيبه اذا بلغ نصاباً 

ولا بد من تمامية املك 


(الى قوله) «ان بلغ: نصاباً| قدمرشرحه يا( ؟إفتأمل. 

قوله: «ولاند.قنتمامية الملك»يريد بيان القكن من التصرفءاذ الظاهر 
ان المراد به و بِتَمَاميّة لمك واحدء وهذا مارذكر ني الكتاب اولاً الا القكن, بل ما 
ذكر في الدروس آلا كلك" 

٠‏ قال العنف في القواعد: (الرابع) كمالية الملكء واسباب النقص ثلاثة 
(الاول) منع التصرف» فلا يجب في المغصوبء ولا الضال؛ ولا المجحود بغير بيئة, 
ولا الدين على المعسر وا موسر على رأىء ولا المبيع قبل القبض اذا كان المنع من قبل 
البايع» ولو اشترى نصاباً جرى في الحول حين العقد على رأى» وكذا لوشرط خياراً 
زائدء ولايجب في الغائب اذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه؛ ولومضى على 
اللفقود سنون ثم عاد زركاه لسنة استحباباً (©) (انتهى). 


نصاياً ‏ كيا يأتي التصريح به من الشارح قده ايضاً عند قول 


قا تجب عل البالغ لعل الخ فتذكر ورلجع. 
ات القواعدج ١‏ ص 141 طبع قم 
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ولعل قيد (بغير بيئة) ليس للاحتران اذ الظاهر عدم وجوها معها ايضأء 
بل مع امكان الاثيات بل مع اقراره ايضاً ما لم يصل الى يد المالك المدين لم يجب 
عليه لعدم التعيينءفان اكال في الذمة لم يصر مال المدين مالم يصل الى يده أو يد 
وكيله أو يتعين له بوجه. 

و يؤيده قوله بعد ذلك: (ولاالدين على المعسر والموسر) الا ان يراد 
با مجحود العين + فلايبعد الوجوب مع امكان الاخذى ولعله ( المراد حتى لايلزم 
التكرار والقاء القيد. 

واعترض امحقق الثاني عليه (2) : بان مقتضاه انه لو كان له بيئة يجب 
عليه وهو مشكل ان كان يريد وجوب انتزاعه واداء:ألرّكاةءوان اراد الوجوب بعد 
العود بجميع ماثه فهو متجه اذا كانت الينة بحيث تبت بها وهناك من ينتزعه 
فتأمل . 

ثم قال (0) : (الثاني) تسلطَالعبرحَليه”فلاييب. في_الَرهِونَ وان كان في 
يده» ولا الوقف (الى قوله): (الثالث) عدم قرار أ للك فلووهب له نصابا لم يجرفي 
الحول» آلا بعد القبول والقبضء ولو اوصى له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول 
الخ 00 . 

وفيه تأمل» اذ الظاهر عدم اشتراط القرار ان كان المراد مته اللزوم كما هو 
الظاهر, وهذا قال من قبل :(انه لواشترى بخيار يكون ابتداء الحول من حين العقد 
لابعد زوال اخيار) (5). 


ن (احدهما) لزوم التكرار لو كان هو الدين بقوله: 
نبب فيه الزركاة مطلقً, مالم يصلى الى يده 


(1) يعنى ان اللراد من الجحود هو 
ولاالدين الخ (ثانيها) لزوم 

(؟) يعنى على | في 

() يعنى العلآمة في القواعد ‏ عقيب قوله: وأسباب النقص ثلاث - 

(4) ايضاح الفوائد ج ١‏ ص 54 - 201 طبع قم 

(5) نقل بالمعنى والافعين العبارة هكذا: واشترى نصاباً جرى في الحول حين العقد على رلى 


بذ كتاب الزكاة اج 


فلا يجزى اللوهوب في الحول الأبعد القبضء و لاالموصى به الأبعد 
القبول و بعد الوفاة» والغنيمة (الآخ) بعد القسمة 


(وايضاً) يفهم ثبوت املك قبل القبول والقبضء ولكنه غير مستقر» وليس 
كذلك. 

(وايضاً) يفهم القرار بعد القبضء وليس كذلك اذ قد يكون للواهب 
الرجوع كما اذا كان اجنبياً ولم يغب (1) فيهبته, فتأمل . 

فقول الصنف هنا: (ولابْدَ من تمامية املك الخ) اشارة الى تحقق القكن 
من التصرف الذى ذكره اؤلآً» و بيانالتفريع عليه لبعده عنه . 

فقوله (): «فلا يجزئة هوب في الحول الا بعد القبض, ولا الموصى به الا بعد 
القبول و بعدالوفات »لإيدل) علَيَحصول ا ملك في الحبة قبل القبضء وكذا الوصية قبل 


القبول» وفيه تأمل. 
(وايضاً):يفهم اشتراط اللزوم» وليس كذلك كما مر على ان الهبة لا تلزم 
بالقبض ايضاً. 


فقوله:«والغنيمة بعدالقسمة» يمكن عطفه على (الموهوب الا بعدالقبض) 
بتقدير استشناء (الا بعد القبض) (او يراد) القسمة اللازمة المفيدة للملك , وهوائما 
يكون بعدالقبضء و يقدرٌ الاستثناء قبل (بعد القسمة) 0). 

وعبارة المصنف في القواعد تشعر بالثاني: (ولاتجرى الغئيمة في الحول الا 
بعد القسمة ولايكني عزل الامام بغير قبض الغائم) (8) . 


(1) من الثواب اى لم يججمل له عوضاً. 
(١؟)‏ يعنى قول الصنف هنا 


(احدها) القيض (ثانيا) القسمة هذا ولكن في بعض نسخ 
لاحاجة ألى تكلف التقدير 
(؛) ايضاح الفئدج ١‏ مص 101 طيع قم 


اج شرائط وجوب الزكاة ليذ 


والقرض حين القبضء وذو الخيار حين البيع . 
ولازكاة في المغصوب والغائب عن المالك ووكيله» والوقف» 
والضالء وامفقود . 


فان عاد بعد سنين استحب زكاة سنة . 


وكذا في قوله (1): (والقرض حين القبضء وذو الخيار حين البيع) 
فيكون التقديرء والغنيمة الا بعد القسمة والقرض الا حين القبضء وذو الخيار الا 
حين البيع . سواء كان الخيار للبايع فقط او للمشترى اوههاء والثاني واضحء ولكن 
في غيره تأمل لعدم اللزوم وتمامية الملك بذلك اللعني . 

و بالجملة لزوم املك لايظهر شرطيته كلية#وكذا جواز القكن من جبيع 
التصرفات لعدم جواز اخراج البيع في لمان خيار ليع عن ملكه, وكذا سائر 
التصرفات المنافية للخيار على ماقيل فتأملتفان التباواك لاتخلو عن اجال؛ اذ 
المعتّى من تمامية ا ملك وامكان التصركب ايضا غير واضح . 

قوله: «ولازكاة في المغصوب الخ» وَلاشَكَ ني عدم وجوب الزكاة في 
الكل حتى يصل الى يد امالك او وكيله لعدم القكن من التصرف في ا مخصوب 
والغائب عن امالك ووكيله, وكذا الوقف وان قلنا انه ملك للموقوف عليهء لعدم 
جواز بيعه, ولعدم استقلاله لتعلق حق البطون به. 

واما ثمائه» فان بلغ الحصة النصاب ووجد باقي الشرائط وجبت الزكاة 


وكذا الحيوان الضال والال المفقود» كأن الاول مخصوص بالحيوان» 
والثاني بغيره» ويمكن الاختصار على الثاني وتعميمه. 

(واما) استحباب الزكاة لسنة ان مضت ووجد باقي شرائط الوجوب 
(فلرواية) عبد الله بن بكير (عمن رواه) (عن زرارة خ ثل) عن إلى عيد الله 


(1) يعتى قول الصئف ره هنا 
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ولا الدين حتى يقبضه 
وان كان تأخيره من جهدمالكه . 


عليه السلام انه قال في رجل ماله عنه غائب يقد على أخذه قال: فلا زكاة عليه 
حتى يخرج فاذا خرج زكاه لعام واحدء فان (وان خ ل) كان يدعه ا 5 
يقدر على اخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السين (01 ٠‏ 

حملت على الاستحباب لا مر ولقصور السند (5)) مع التساهل في دليله 
مع انه بر واحسان للخيار مرغوب» ومؤ يد بالشهرة بيهم و بالصحيحة الآتية. 

وني الاولى دلالة على الوجوب لول باحتياره عند الغاصب؛ وذلك غير 
بعيد الحصول الشرائط . 

قوله: «ولا انان حقَيقبّضِه الخ» دليل عدم الوجوب قبل القبض» 
والوجوب بعده ظاهر, الحصول المقتضلى وعدم المانع وعدمه (0). 

وصحيحة (؛) عبد الله بن سنانء عن الى عبد الله عليه السلام قال: 
لاصدقة على الدين) وَلَاعل بال انياتب>حط كلح يقع في يدك (د) . 

وهذه تدل على الاستحباب فى امال الغائب 

وقوله: «وان كان تأخيره من جهة مالكه» اشارة الى خفاء عدم 
الوجوبء ورة على القائل بالوجوب حينئدِء وهو ظاه لانه بالقدرة على الاخذ 
والترك لم يصر مالك تلعين بالفعل» وهوشرط للوجوب» نعم هوقادر على ان يملكهء 
وذلكم يكف . 


(1) الوسائل باب ه حديث لمن ابواب من نهب عليه الزكاة 

(1) فان سنده كيا ني التهذيب هكذا: عل بن احسن بن فضال» عن اخيه؛ عن ابييماء عن الحسن بن 
الهم »عن عبد ال ين يكير عمن رواه 

() الظاهر انه لف ونشر غير مرتب يعنى دليل الوجوب بعد القبض حصول المقتضى وعدم الانعء 
ودليل عدم الوجوب عدم كل واحد منهها فالثائى كلاول والاول للثاف 

(4) عطف على قوله: ظاهر 

() الوسائل باب ٠‏ حديث + من ليواب من تيب عليه الزكاة 
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والقرض ان تركه المقترض بحاله حولاً فالزكاة عليه والا سقطت . 


ولعموم الاخبار مثل صحيحةعبداللهاينستان المتقدمة )١(‏ وغيرهاء وعدم 
صحة مايدل على الوجوب ان كان تأخيره من جهة المالك» فيمكن الحمل على 
الاستحباب . 

قوله: «والقرض ان تركه المقترض الخ»:دليل وجوها على المقترض 
ان خلى النصاب الذى استقرضه بحاله ولم يخرجه عنه بالتصرف مع وجود باقي 
الشرائط (هو) وجود المقتضى وعدم المانعء وحسنة زرارة (لابراهيم) عن ابى عبد 
الله عليه السلام زكاته على المقترض (0). 

وصحيحة منصور بن حازم عنه عليّةإلسلام: وان كان لايؤدى ادى 
اللقترض (المستقرض خ ل) (0) وفيها١اشعار‏ باجزَمإعطاء المقرض عنه, ومكن 
حله على وكالته واذنه او تقدمأ قرضأء _فتأمل . 

ودليل عدم الوجوب على تقدير عدم ذل عدم المقتضى . 

واعلم انه لابد من وجوة الُْتضَىَبرْمَآنَيْمَلقَ“الؤببؤب مستمراً الى زمان 
امكان الاخراج وجوها مستقرة ووجود المانع لعدم زمان الوجوب» فلو استمر 
الغصب مع زمان البدُوَ (؛) فلا يجب وان زال بعده ولم يكن قبله في الجملة . 


)١(‏ قبل اسطر وتقدم ذكر موضعها فراجع 

() صدر الحديث هكذاء قال: قلت لاني عبد الله (ع) (لابى جعفرع) يب): رجل دفع الى رجل مالا. 
فرضأء على من زكاته؟ عل المقرض؟ أوعل المقترض ؟قا: لاء بل زكاتهاان كانت موضوعة عنده حولاً على 
اللقترض» فال: فلت: فليس على القرض زكاتها؟ قال: لايزكى الال من وجهين في عام واحد الحديث - 
الوسائل باب ٠/‏ حديث )١‏ من ابواب من تبب عليه الزكاة وسند الخديث كيا في الكافي هكذ!: علي بن ابراه ». 


عن ابيه؛ عن حمادء عن حريزء عن 
()اوسائل باب 7 ح؟ من ابواب من تجب عليه الزكاة وصدرها: في رجل استقرض مالاً فحال 
عليه الخول وهو عنده قال: ان كان اثذى أقرضه يؤدى زكاته فلا زكاة عليه وان كان الخ 
(؛) يعنى تحقق القصب قبل بدو الصلاح (ني مثل الغلات مثلا) واستمر الى زرمان ابد سقط الوجوب 
وان فرض زوال الخصب بعد البدق ول يكن القصب متحقتقا قبل البد في الجمفة 


ل كتاب الزكاة اج 
وشرط الضمانء الاسلام: وإمكان الأداء؛ فلوتلفت بعد الوجوب 
وامكان الأداء ضمن السلمء لاالكافر. 
ولوتلفت قبل الإمكان فلا ضمان» ولوتلف البعض سقط من 
الواجب بالنسبة . 


فلوحصل البُدُوَ قبل الغصب فلا يسقط و يضمن على تقدير التقصير .0١(‏ 

قوله: «وشرط الضمان الاسلام الخ»يمنى ان المالك اننا يضمن و يستقر 
في ذمته بحيث لو تلفت الاموال الزكوية يجب عليه ضمان الزكاة واعطاء عوضها 
بشرطين: الاسلام, وامكان الاداء مع عدمه. 

فلو كان السلم متمكناً منَ#الاداء بعنى ان المستحق موجود وليس هنا 
شي منع الاعطاء شرعاً فإااعطى» ابقرلإلضمان في ذمته ولزمه الاداء مطلقاً بق 
المال اوتلف . 

اما لو كان سناحب: امال كافراً وجبتٍ عليه على ما هو رأى الاصحاب» 
فلو اسلم لم يضمن يعى يسقط عله الزركاة. كأنّه للاجاع والنص» مثل الاسلام 
يَجِتٍ ما قبله (9). 

وكذا لو تلفت مع عدم الامكان كعدم ا مستحق, ولوتلف البعض فثل 
الكل كيا مر. 


(1)اى مع امكان الاخخراج من يد القاصب 

(0) (مصبلع السند التلوط) (ئة الشيخ قم القمى الوشنوى الامامى دامت بركائه) نقلاً عن 
مسئد احمد بن حنيل ج 4 ص8 ا مستدأء عن إن عمروبن العاص قال: 
وجل في قلبى الاسلام 0 ايعنى فبسط يده ال فقلت: لالب 
حت تتفرل ما قد من ىقلا ل يول اله صلى اث عليه وله عمرو أما علمت ان افجرة تب 


كان قيله وان اقجرة جب ما كان قبلها. 
ه ص 4ه قال: وروى محمد ين جير بن مطعمء عن ابيه؛ عن جته قال: كدت 
جالسأعع رسول الله صف الله عليه وآله مُنصرّقه من الجعرانه فاطلع بار ين الاسود من باب رسول الله صلل الله 
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ولايجمع بين ملكى شخصين وان امتزجا. 

ولايفرق بين ملكى شخص واحد وان تباعدا . 

والدين لاجنع الزكاة ‏ ولاالشركة مع بلوغ النصيب نصاباً. 
ووقت الوجوب في الغلآت بدو صلاحها. 


قوله: «ولايجمع الخ» اما الجمع فظاهر البطلان لان ملك شخص بم 
مال شخص اليه لم يصر نصاباً ملوكاً له فلم يتحقق الشرط فلا تجب الزكاة على 
احدهما.. 

وكذا الفرق بين ملكي شخصء لان من ملك اربعين شاة في مواضع 
متعددة» يصدق عليه انه مالك النصاب (م)قَتحقِقِ الشرائط, و يدخله تحت عموم 
الاخبار الدالة على وجوب الزكاة لمالكة . 

وتفرقها في امكنة لايخرجها عن_ملكه. تل ادلة وجوب الزكاة» وهو 
اشارة الى خلاف العامة» فانم :يجيمون و يمرقون 0 . 

قوله: «والدين لابمنع ألخ»لضّدق] ادلم ونبَوب"الزئكاة وعدم دليل المنع . 

وكذا الكلام في الشركة مع بلوغ الحصة نصابأء فان الدليل جار من غير 
مانع والامتزاج ليس ماننع للأصل وعدم ما يدل عليه . 

قوله: «ووقت الوجوب في الغلات بدو صلاحها» اعلم انه لانزاع في 


عليه وآله (الى ان قال) فقال رسول الله صل الله عليه وآله: فقد عفوت عنك, وقد احسن الله اليك حيث هداك 
الله الى الاسلام والاسلام يجب ما قبله (انتبى) 

(1) مضافاً الى ما ورد من طرق اهل البيت عليهم السلام في المسثلتين من انه لايفرقا بين يتمع 
ولايجمع بين متفرق فراجع الوسائل باب ١١‏ من ابواب زكاة الاتعام 

(؟) حكى عن الاوزاعي والليث بن سعد والشافعي واصحابه انه يجمع بين المتفرق عن ان النصاب 
الواحد اذا كان كالكين يجب إن يزكىء وعن الشافمى أنه قال: لايجبمع بين متفرق فلو كان مالك واحد ثمانون 
شاة في موضعين يجب عليه شاتان 

وقال في اخلاف: واما ماروى عن الى صل اله عليه وله من قوله: (الايجمع بين معذ 
مجتمع) فنحمله على انه لايجمع بين متفرق في الللك,نتؤخذ مته الزكاة زكاةء رجل واحدء ولا 
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عدم الوجوب قبل بدو الصلاح» ولاي الوجوب بعد صيرورته خنطة وشعيرأء وتمرأء 

وز بيبأء وائما النزاع بعد البدق وقبل ان يصير ذلك: فقال الاكثر بالوجوب حينئ» 

وهو اشتداد الحب فيهراء والاحرار والاصفرار في النخل» وانعقاد الخصرم في الكرم . 
والدليل عليه عمومات وجوها وخرج منها ما خرج و بتي الباقي تحنها. 
ولصدق الحنطة والشعير حينندٍ ايضأًء وهو ظاهر لانه هذا الزيع 


حنطة وشعير والاصل الحقيقة, ولاشك في الصدق عرفاً وان لم يكن لغة فلا يضره . 
وقيل: ايضاً: يقال على البسر: انه تمرء لأنه نوع من القرء ولاقائل 


بالفرق» فيجب في العنب والحصرم ايضاء فلا يضر لوم نسلم في البسر ايضا . 
وايضاً دلت الاخبا رعق وجوه في العنبء ولاقائل بالفرق على الظاهرء, 
فتجب في الكل» وهي شحيحة سَكَهٍبئ]سعدالاشعرىقال: سألت ابا الحسن 
عليه السلام عن اقل ما تج بيه الزكاةن الب والشعيره والقره وال بيبء فقال: 
خسة أوسق بوسق الت.ص لهالل عليه وآلهء فقلت: كم الوسق؟ فقال: ستون 
صاعاء قلت: فهل على الدب زكاة؟ ”أو اها تيب عليه اذا صيره ز بيبا فقال: اذا 


خرصه اخرج زكاته (01 ٠.‏ 
وما في صحيحته الاخرى عنه عليه السلام» عن الحنطةء والشمير, 
والزبيب» والقرمتى يجب على صاحبها؟ قال: اذا صُرمء واذا حرص (0) فتأمل . 
ورواية سليمان» عن ابى عيد الله عليه السلام قال: ليس في النخل صدقة 
حتى تبلغ خمسة اوساقء والعنب مثل ذلك حتى يكون خسة اوساق ز بيبا 0 . 
وفيها دلالة ما على الوجوب في البسر ايضا فافهم . 


اللك لانه اذا كان ملك للواحد وان كان في مواضع متفرقة م يفرق وقد استعمل الخبر انتهى وان شت فراجع 
مسللة 4م وهم 4م وام و+4 من كتاب الزكاة من الحلاف 
(1) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب نر 
(؟) الوسائل باب ”0 ذيل حديث ١‏ من 
(+) الوسائق باب ١‏ حديث “من ابواب زكاة ا 


وكذا في رواية عن ابى بصيرء عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لايكون 
في النخل ولافي العنب زكاة حتى تبلغ وسقين (0. 

وملها الشيخ على الاستحباب للرواية الدالة على خمسة . 

وكذا ما في رواية الحلبى» عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سئلته في كم 
تجب الزكاة من الحنطة, والشعير, والقرء والزبيب؟ قال: في ستين صاعاً (0). 

وقال في حديث آخر: ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خسة اوساق» 
والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة اوساق ز بيبأء والوسق ستون صاعاً (6) ٠‏ 

فلولم يؤل ما هو خلاف الادلة والاصول عندهم يحذف و يعمل بالباق 
من الرواية  )4(‏ فتأمل . 

و بالجملة» القول بالوجوب إِفيّمايستى /يَحنَكلة وشعيرأء وز بيبأ وتمرأء 
وعنبأء جيد» واذا ثبت عدم القول |بالواسطة يكون_القول بوجوها في الحصرمء 
والبسرء وما احير او اصفر او انعقد:احتٍ وان ل يسم تمراً وحنطة وشعيراً جيدأء 
والا اقتصر على ما يسمّى . 

واذا اشتبه فالاصل عدم الوجوبء وعند البعض ‏ مثل امحقق في الشرايع - 
لايجب الا فيها يسمى حنطةء او شعيرأء او تمرأء او ز بيب بل بعد التصفية 
سي 


)١(‏ الوسائل باب # حديث # من ابواب زكاة الغلآت ‏ قال والوسق ستون صاعاً 
(1) الوسائل باب ١‏ حديث ٠١‏ من ابواب ز' 


(5) الوسائل باب ١‏ حديث ١١‏ من ابواب ز ١ت‏ ووجه الدلاثة في هذه الاخيار الثلاثة على 
في البسر أيضاً أنه (عليه السلام) حكم بوجوب في النخل ‏ لاني قر والنخل كناية عن ثمرها الشامل 


(4) يعنى اشتمال جلة من هذه الانخبار على الوجوب في مقدار الوسق او الرسقين الذى خلاف سائر 
الادلة وخلاف اصالة البرائة في اقل من خسة اوسقء امايأول كيا حمله الشيخ على الاستحباب أو يحكم بحذفه. 
و يعمل بياق الرواية» كيا هو مقرر في علم الاصول 


7 كتاب الزكاة 
وني غيرها اذا هل الثانى عشر من حصوها في يده. 


ودليله الاصل مع اخبا رصحيحة كثيرة )١(‏ في حصر الوجوب من الغلات 
في الحنطة, والشعير والقرء والزبيب» وقد عرفت؛ وجوب ال حاق العنبء, لدليله 
والوجوب في الكل . 
او(؟) الصدق بعدالبدق وقبل الصيرورة» حنطة» وشعيرأء وتمرأء وز بيبا فتأمل . 

واعلم أن ظاهر القول الثانيء عدم الوجوب فيها جرد الانعقادء والاخراره 
والاصفرار, وعدم التسمية» بل بعد التصفية والتشميس . 

وانه على التقديرين لاخلاف في انه لايجب الاخراج الا بعد التصفية في 
الحنطة والشعير» والتشميس بحيث:,يصيرا تمرأً وزبيباً في النخل والكرم» وذكر 
الاجماع في المنتهى . 

ففائدة الحلاف له في عدم لجاز التصرف وجوازه بعد الاتعقادء 
والاحرار وقبل التسمية, [قتَلَتللاو3)"لأيموز الآبعد التخمين وحفظ القدار 
واخراج حصته من الركاق [ؤعق/ الداني)_يجول 

وكذا في الوجوب وعدمه اذا اشترى بعدهماء فانه يجب الزكاة على البايع 
(على الاول)» وعلى المشترى (على الثاني) على مايظهر من كلامهم 

وني الوجوب وعدمه في لم يصلح تمر وز بيبأ وغير ذلك» فتأمل . 

قوله : «وفٍ غيرها اذا أهل الثاني عثر من حصوفها في يده» 

لاخلاف في اشتراط الوجوب في غير الغلات بالحول» وعليه اخبار كثيرة معتبرة - 
منها - حسنة حريز (لابراهم) (5) عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: 


)١(‏ راجع الوما: 

(؟) عطف عل قوله: الأصل يعنى إن دليل النحقق احد امرين (اما) اصالة البراثةعن الوجوب قبل 
صيرورقه احد الثلاثة بضميمة وجوب ا حاق العنبء (أو) الصدق عرفا بمجرد البدو قبل صيرورته! حنطة وشعيراً 
وتمرأ وز بيبأ حقيقةٌ 


+ من ابواب ما تجب فيه امزكاة 


(م) فان سنده كيذ في الكاني هكذا: على بن أبراهيم» عن أبيه, عن حادء عن حريزه عن زرارة 


03 وفت وجويا لق 


رجل كان عنده مأنا درهم غير درهم احد عشر شهرأء ثم اصاب درهاً بعد ذلك في 
الشهر الثاني عشر فككلت عندهمأتادرهم أعليه زكاتها؟قال: لاحت يحول عليه الحول 
وهي مأنا درهم (0. 

وفيها وقال: انه حين رأى الحلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة» ولكنه لو 
كان وهيها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شي بمنزلة من خرج ثم افطر أنما لامنع ما 
حال عليه فاما ما لم يحل فله منعهء ولايحل له منع مال غيره فيا قد حل عليه؛ قال 
زرارة؛ وقلت له: رجل كانت له مأنا درهم» فوهبها لبعض اخوانه او ولده أو أهله 
فراراً بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلّها بشهر؟ فقال: اذا دخل الشهر الثاني عشر 
فقد حال عليه الحول ووجبت عليها فيها الزكاة0). 

فا مراد با حول اثنا عشر شهرً كيااثفو في الْلِة)بوالاصل عدم النقل» والمراد 
بحول الحول: الدخول في الثاني عشر لامضّى تمامه . 

والظاهر ان هذا الشهر حسوب من الاول ممعت انه لايحسب من الثاني» 
لامعنى انه لو حدث فيه مايوجب سمّوظ ]لكا ة:كؤ:كان قبله:يكون مسقطاً هنا ايضاً 
فلايكون الوجوب مستقراً» لتعلق الوجوب وحصول الشرط, وهو حول الحول» وهو 
عبارة عن الشروع في الثاني عشر كا يفهم من ابر وعبارات الاصحاب تكاد ان 
تكون اجاعاً . 

فقوله عليه السلام: (فقد حال) بالفاء وفعل ا ماضي لايدل على عدم كونه 
من الاول» بل على أنه يكني للوجوب ذلك المقدار وهو اراد يحول الحول . 
زو والظاهر ان الخبر صريح في استقرار الوجوب» وحسن» اذ ليس فيه من فيه 
بن هاشم) وقد عرفته مراراً . 


(1) الصائل باب + حديث ١‏ من ابواب 
(؟) الوسائل باب 17 قطعة من حديث ؟ 
فلاحظاء ولاحظ الكاني باب امال الذى لابحول عليه الحول في يد صاحبه حديث 4 من كتاب الزكاة 


7 كاب الزكاة ع 


(فقول الشهيد الثاني) في شرح الشرايع: والحق ان الخبر السابق ان صح 
فلا عدول عن الاول ‏ اى استقرار الوجوب ‏ في الشهر الثاني عشر كما هو مقتضى 
الخبر والاجماع, ولكن في الطريق كلام فالعمل على الثاني متعين الا ان يغبت 
يكون الثاني عشر جزء من الاول» واستقرار الوجوب مشروطاً بتمامه (غير 
واضح) . 

والعجب انه قال من قبل (1): الذي اقتضاه الاجاع والخبر السالف» 
الاول (1) انتهى . 

فلو سلم عدم صحة السند فا يكني الاجماع؛ ولايتجير ذلك بالاجاع فبلق 
ذلك كله و يصير الى الثاني حهئ#كيفيت صحة الخبر, فالظاهر الاول كما عرفت - 
فتأمل -. 

وكذا (استدلالأفخر امقين) على عدم كونه من الأول بالخبر لوجود الفأ 
وفعل الماضي (0) (غير وآضحَ)تلةتتتمآل ان يراد بحول الحول ذلك» فلايدل على 
اتمام الحول» اذ قد يككوتا اث أت شه ركم هوافي اللغة والعرف . 

ومراد الفقهاء بحوله, ذلك فتامل ‏ الاأنه لايشترط مضي تمامه والوصول 
الى آخره» لتعلق الوجوبء بل يكني الشروع فيه لذلك. 

و يدل عليه رواية خالد بن الحجاج 0 قال: سأا 
عليه السلام عن عن الزكا: فقال: انظر شهراً من السنة 
دخل ذلك الشهر فانظر مائْضَ يعنى ما حصل في يدك من مالك فزكّه فاذا حال 


2. 


00 0) 


الحادى عشره ولكن هل 


(5) ني ايضاح 0 ى؟1) طبع قم هكذا: والاصح عندى عدم احتسابه (اى الثائى عشر) من 
دخل الثانى عشر ققد حال عليه الحول ووجيت عليه الزكاة والفاء تقتضى 


ج43 عدم جواز تاخيرها 33 
ولايجوز التأخير مع المكنةء فان أخر معها ضمن ء ولاالتقدم . 


عليه الحول من الشهر الذى ركيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك اكثر 
منه(0. 

فإنَ ظاهرها أن ابتداء الحول بعد ذلك الشهر, ولأن الخول اثنى عشرء وهو 
شرط في الزكاة الاانه لايشترط مضي الكل» بل يكف مضَّى احد عشرء والشروع 
في الثانى عشرء وهو لايستلزم خروج الثاني عشر من ذلك الحول والدخول في الحول 
الثاني» وهو ظاهر. 

قوله: « ولايجوز التأخير» اكثر العبارات يدل على تحريم التأخير. 

وقال في الدروس: يجب دفع الزكاة عِند,وجوبهاء ولايجوز تأخيرها الألعذر 
كانتظار المستحق وحضور المال فيضمن بالثأخير» وكدابإلوكيل» والوضي بالتفرقة 
ها او لغيرها من الحقوق اماليّ» وهل يأتم؟ الأقرب نمم ألاان ينتظربها الأفضل أو 
التعميم » وروى جواز تأخيرها شهرأ اوشهرينَ 77+ ول على العذر. 

ولايخق مافيه» من حصر لوال إلشه ل والبتهري )70 ), وا حمل على 
العذر, والتردد في الإثم بعد الجزم بعدم الجواز- فتامل -. 

وقال المصنف ين على الفور مع المكنة ووجود المستحق, ولايكى 
العزل على رأىء فيضمن لو تلفتء و يأثم» وكذاالوصي بالتفريق اوبالدفع الى 
غيره أوالمستودع مع مطالبة الماللكه ولولم يوجد مستحق” أوحصل مانع من التعجيل 
جاز التر بص ولاضمان حينئِ» ولايجوز تقدمهاء فان فعل كان قرضاً لازكاة معجلة 
على رأى (4) انتهى ‏ 


(1) الوسائل باب م٠‏ حديث ؟ من لبواب زكاة الذهب والفظّة 


(1) راجع الوسأئل باب 4 حديث ١١‏ من ابوا بالخصوصء على خبر عور التاخير 
الى شهر بالخصوص اللهم بالفحوى فان جواز التاخير الى شهرين يستلزم جواز الى شهر بطريق أول 

(>) لورود الاخبار في جوازه الى ثلاية اشهر نو اربعة لشهر اوستة فلاحظ باب 45 حديث 4 و1 و10 
عن ابواب ا مستحقين 

(4) أيضاح الفوائدج ١‏ ص 144 طبع قم 


4 كاب الزكاة اج 


لعلّ دليلهم كون وجوب الحقوق الماليّة باجاع ونحوه» وهذا يقولون ببطلان 
الصلاة وسائر العبادات المنافية لها في ساثر الوقت, وصرح الشهيد بالبطلان بتأخير 
الزكاة وان لم يطالب لعدم الطالب امعيّنء والاخبار الدالة على اشتراط الحول ايضاأً 
تدل عليه. 

وهي كثيرة - مثل حسنة عمر بن يزيدقال: قلت لابي عبد الله 
عليه السلام: الرجل يكون عنده الال أيزكيه اذا مضى نصف السنة؟ فقال: لاء 
ولكن حتى يحول عليه الخول ويح عليه» اله ليس لأحد أن يصلّى صلاة الآلوقتياء 
وكذلك الزكاة ولايصومن احد شِهرَ رمضان الافي شهره الاقضاءءً وكل فريضة انما 
تؤدى اذا حلّت (0. 


وحسنة زرارةأقال: قلت لإِي) جعفر عليه السلام : أيزكي الرجل ماله 
اذا مضى ثلث السنة ؟ فَآل"ككيايَِي الأولى قبل الزوال (. 
والأخبا رك وَل ككثيزةبجداً(م), وؤلالتها على جواز التقديم واضحة» وعلى 


عدم جواز التأخير من حيث التشبيه بالصلاة والصوم» ومن جهة الامره مع عدم 
التصريح بالأخير. 

واما الاخبار الدالة على جواز التأخير والتقديم» فكثيرة ايضاً - مثل 
صحيحة معوية بن عمار-عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل تحل 
عليه الزكاة في شهر رمضان فيوخرها الى امحرم؟ قال: لاباس قال: قلت: فانها 
لات عليه الاني ا حرم فيعجّلها في شهر رمضان؟ قال: لاباس (4). 

ومرسلة الحسين بنعثمان» عن رجلء عن ابيعبداللهعليه السلام قال: 


)١(‏ الوسائل ياب ٠ه‏ حديث ؟ من ابواب المستحقين للزكاة 
(؟) الوسائل باب ١ه‏ حديث + من ابواب الستحقين للزكاة 
(6) راجع الوسائل باب 4 وباب ١‏ من ابواب اللستحقي 
(4) الوسائل ياب 44 حديث + منليواب المستحقين للزكاة 


اج عدم جوازتاخيرها 0 


سئلته عن رجل يأتيه امحتاج فيعطيه من زكاته في أوّل السنة فقال: ان كان محتاجاً 
فلابأس ع . 

وصحيحة حماد بن عثمان: عن إبي عبد اللهعليه السلام قال: لايأس بتعجيل 
الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين (0). 

ورواية ابي بصيرء عن ابيعبد اللهعليه السلام قال: لابأس بتعجيل الزكاة 
شهرين وتأخيرها شهرين (م). 

قال الشيخ: يمكن الجمع بينهها بأنه لايجوز عندنا تقديم الزكاة الاعلى جهة 
القرض فيكون صاحبه ضامناً له متى جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطىء وان لم 
يكن أيسر فقد أجزء عنه. واذا كان التقدع'عل هذا الوجه لافرق بين أن يكون 
شهراً او شهرين او مازاد على ذلك (6) | 

والذي يدل على هذه الجملة روأية:الاعيولة تح أبي عبد الله عليه السلام في 
رجل عجل زكاة ماله» ثم أيسر المعطني”قبلرأمن اليبنة يعيد المعطى الزكاة» 
وروى مثل هذا الحديث محمد بن يعقَوب في الصكيح عن الأحول (لعله مؤمن 
الطاق) (ه) (وحل) مايدل على التقديم (غير بعيد) كامرٌ. 

واما حمل مايدل على جواز التأخيرء على التقدير والانتظار (فا ذكره) (:) 
وليس له وجه الآاذا ثبت الاججاع» وليس بواضح. 

ولايدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان» عن ابي عبد الله عليه السلام انه 


(1) الوسائل باب 44 حديث ٠١‏ في ابواب !! 
(1) الوسائل باب 44 حديث 1١‏ في ابواب المست 
(7) السائل باب ؟ه حديث 4 في أبواب المستحقين للزكاة ‏ وافظ الحديث هكذا: قال ايوعبد الله 

عليه السلام: اذا اردت أن تعطى زكاتك قبل حلها بشهر او شهرين فلا بأسء وليس لك ان تؤخرها بعد حلّها. 
(4) الى هنا كلام يب 
(0) الوسائل باب من ابواب المستحقين للزكاة 
(3) يعنى ما ذكره الشيخ ره في مله 


في كتاب الزكاة 3 


-5 في الرجل يُخرج زكاته فيقشم بعضها وي يق بعضها يلتمس ها المواضع 
فيكون بين اله وآخره ثلاثة اشهر قال: الاباس 0 
ا 2 


تل علي فى شهرأيصح ل أذ امس منا شيعا أذ يشي مَنْ يسألني «تكون 
عندى عدة» (؟) <ايب» فقال: اذا حال الحول فأخرجها من مالك ولاتخلطها 
(ولاتمزجها خ) يْ ثم أعطها كيف شئت» قال: قلت: فان أنا كتبتها واثبئها 
يستقم لى ؟ قال: نعم لايضرك ,(0. 

وني الطريق - في“الكافيبر (الحسن بنعلي) وصرّح الشيخ بان 
فضال (4)» وهولابأس بذ وان قيل: أ قلحي ء ولكن لاشك في أنه 

و بالجملة الس أصقدمولكتلادلالة فيها على أن جواز التأخي مع التعذرء 
بل ظاهرها عدم ذلك" 

و يدل على وجَوْب الإَخَرابَ من غير تأخير (ن)؛ وجواز تأخير الإعطاء بعد 


)١(‏ الوسائل باب +0 حديث ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة 

(4) العتة بالضم الاستعداد, يقال: كونوا على عدة, والعدة ايضاً ما أعددته لحوادث الدهر من الال 
والسلاج - الصحاح. 

(م) الوسائل باب 08 حدايث « من أبواب المستحقين للزكاة 


(4) فان سند الخبر كبا في الكاني هكذا: محمد ين يحبى» عن أحد بن محمده عن الحسن بن على؛ عن 
يونس بن يعقوب ‏ وفي التبذيب هكذا؛ سعد بن عبد الله عن ابى جعفرء عن العياس بن معروف؛, عن 
الحسن بن على بن فضال» عن يونس بن يعقوب. 


() يعنى يدل خير يونس على وجوب الاخراج فوراً من غير تأخي واما جواز تأخير الإعطاء بعد تعلق 
الوجوب كاته مذهب الصنف أشار الى هذا الذهب ا مصتف بقوله في القواعد: (ولايكني العزل) على رأى ‏ فانه 
نسب عدم كفاية العزل الى رأى فيدل بالمفهوم على أن الراى الآخر كفايته ‏ هذا ولكن في بعض النسخ الغخطوطة 
التى عندنا هكذا: و يدل على وجوب الإخراج من غير تأخبر الاعطاء بعد ذلك كأنه مذهب اشار اليه في القواعد 
بقوله: (ولايكق العزل) اتنهى . 
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فان دفع مثلها قرضاً احتسبه من الزكاة عند الحول (الحلول خ) مع 
بقاء الشرائط في المال والقايض . 
ول وكان المدفوع تمام النصاب سقطت . 


ذلك »كأنه مذهبه أشار اليه في القواعد بقوله: (ولايكنى العزل) على رأى .)١(‏ 

و بالجملة ظاهر الاخبار جواز التأخير من غير عذره بل لمصالحء بل لغيرها 
ايضاً من غير ظهور المعارض الا كلام بعض الاصحاب كيا عرفت فلا يصح لذلكه 

بل لوسلم دلالة الاخبار والاجماع عمومأء يمكن التخصيص بها. 

فالظاهر جواز التأخيراريعة أشهر بل الى خسة أشهر للصحيحة المتقدمة 
() وهو ظاهر. 

ولكن الاحتياط في عدم التأخوزة فان تياد الكلى على الاصحاب» 
فتأو يلهم الأخبار لايكون الآعن شي فلاينبغي البدوؤل عنه (0), فانه يحتمل 
بطلان العبادات على ماسمعت من كلام الكهَيدرة (6). 

والوت اقرب مايكون الم الإنسَالَ' عيض الذةخصوصاً من حقوق 
الناس امر عظم مهّمء فلاينبغي التهاون مجرد هذه الأخبار التي حملها الأصحاب 
وم يفتوا بظاهرها على الظاهر. 

واما التقديم فالظاهر انه على سبيل القرضء ثم الإحتساب مها مع بقاء 
الشرائط في المعطي والمعطى . 

ولو كان القرض من متممات النصاب سقطت الزكاة بقرضهء لعدم بقاء 
النصاب بخروج بعضه من ملكه قبل الحول» فان القرض يخرج عن ملك المقرض 
ويدخل في ملك ال مقترض . 


(1) ايضاح الفوائد ج ١‏ ص 144 طبع قم 
(؟) واجع الوسائل باب + من ابواب ال 
() يعنى عن التأو يل 
(4) الدروس ص 4د 


3 كتاب الزكاة جع 


ويجوز أخذها واعطائها غيره, وللفقير حينئذٍ دفع عوضها مع بقائها . 
ولو استغنى بعين المدفوع جاز الإحتساب (احتسابها خ) 
ولو استغنى بغيره ل يجز. 


ولو كان زائداً عليه يجوز أن يأخذ المدقوع وعوضها ودفع غيره اليهه بل دفعه 
ودقع غيره الى غيره ايضأء ولكن لاينبغي ذلك مع بقاء الاستحقاق سبّها اذا قيل له 
ذلك (). 

ويجوز للقابض ايضاً اعطاء المأخوذ وامساكه واعطاء العوض على ماهو 
ا مقرر في سائر القروض. 

ولو استغنى القابض بعين#اليدفوع بحيث لو دفع لم يبق له مؤنة السنةء جار 
الاحتساب عليه من الزكاةة بل هو الاوك خصوصاً مع القول (9. 

ولو استغتى بغيره ولو كان نمأم إلقرض بحيث لو دفع العوض بقوله مؤئة 
السنة ولو كان بسببي ما اكتَسَبَامُمَا استقرضتمم ييز الاحتساب» لعدم بقاء 
الاستحقاق فيأخذه بطل أوجِيرَه أ خِيرَه نا مستحقين وهو ظاهر. 


(1) يعنى اذقيل معطى الزكاة اعطها المستقرض أو قال اللستقرض للمعطى ذلك 
(؟) يعنى القول ام كور بقوله: آنفأ سيا اذا قيل له ذلك 


«المقصد الثافى فياتجبفيه» 


وهو(هى خ) تسعة لاغيرء الإثل , والَيمثر والخنمء والذهب» 
والفضة, والحنطة, والشعير, والقرء والزبيب. 


قوله: «وهي نسعة الخ» القول بَأنَ مايجب فيه الرَكة تسعةءهو ا مشهور 
بين الاصحاب؛ وكاد أن يكون اجماعاً بين بحيث لايشيروث ال 
الخلاف, بل المصنف ادعى الإجماعٌ على حصر الوجوب فيها. 
قال في المنتهى: وقد أتفق علماء الإسلام على وجوب الزكاة في هذه 
الاصئاف» ولايجب في غيرهاء ذهب اليه علمائنا اججع الآانه قال في الدروس: 
«وقول يونس )١(‏ وابن الجنيد بوجوبها في جميع الحبوب شاذ» انتهى . 
وقال في الاستبصار. بعد نقل الأخبار-  :‏ لامكن حلها على ماذهب اليه 
يونس بن عبد الرحمن: أن هذه التسعة الأشياء كانت الزكاة عليها في أل الاسلامء 
5 الأمر لو كان على 
ماذكرة لما قال الصادق عليه السلام: وعنى رسول الله صل الله عليه وآله عما سوى 


ثم اوجب الله تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس - 


)١(‏ سنتقل بعد أسطرعين كلام يونس ا منقول في الكاي 
54 
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ذلك لانه اذا أوجب فيا عدى التسعة الأشياء بعد ايجابه في التسعة لم يبق شي 
معفوعنه, فهذا القول واضح البطلان )١(‏ (انتهى). 

ويحتمل أن يكون مراده العفو الى زمان إيجابهء فتأقلء فان لفظ العفويدل 
على أنه كان ألا أيضاً مطلوباً إلآانه عَفْوٌ عن رسو اللهصلى اللدعليه وآله بالقاسه من 
الله تخفيفا لضعف الأُمَة عن ذلك» فجعله باختيارهم. 

ويدلَ على الحصر أخبار كثيرة أصحها دا 

حسنة زرارة: ومحمد بن مسلمء وابي بصيره وبريد بن معوية العجل» 
والفضيل بن يسار كلّهم؛ عن ابي جعفر وابى عبد الله عليهما السلام قال : فرض الله 
عزوجل الزكاة مع الصلاة فيالأموال وستها رسول الله صل الله عليه وآله في تسعة 
أشياء وعنى رسول الله صل لله علي وله عمّاسواهنَ في الذهبء والفضة» والابل» 
والبقرء والغنم» والحنطة/ والشعير ولق أواّزبيب ‏ وعنى عمّا سوى ذلك (5). 

وصحيجة علي بن مهراد قآلقرات في كتاب عبد الله بن محمد الى ابي 
ا حسن عليه السلامء كل تَأقدآ]ل :زوقي عن ابا عبد ا انه قال: وضع 
رسول الله صل الله عليه وآله الزكاة على تسعة اشياء (على يب) الحنطة؛ والشعيرء 
والقرء والزبيب» والذهب. والفضة؛ والغنم» والبقره والإبل ‏ وعنى سول الله صل 
الله عليه وآله عيا سوى ذلكء فقال له القائل: عندنا شي كثير يكون أضعاف 
ذلك: فقال:وما هو؟ فقالئه: الأرن. ققالابوعيد الله عليه السلام: اقول لك: إن 


ا ذيل حديث م ولكن عبارة يونس كبا في الكاني 
: وقال يونس: معنى قوله: إن الزكاة في تسعة أشياء وعفا 


ثم زلد رسول الله صل الله عليه وآله فيها يع 
عم وضعها على جميع الحبوب انتهى ‏ وسيأتي 
نقل هذه العبارة بعينها من 

(5) الوسائل باب .م حديث غ في قبواب ما تجب فيه الزكاة 


رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الزكاة (الصدقة ‏ يب) على تسعة أشياء وعفى 
عا سوى ذلك وتقول: إِنَّ عتدنا اأرزأ؟ وعندنا ذرّة؟ وقد كانت الذرة على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وآله - فوقع عليه السلام: كذلكهوء والزكاة في كل ماكيل 
بالصاع (01. 

قا الشيخ : لولاانه عليه السلام أرادبقوله : (والزكاة في كل ما كيل بالصاع) ما 
قدمناه من الندب والاستحباب» لا صَوِّب قولَ السائل: «إِنّ الزكاة في تسعة 
أشياء, وان ماعداها معفو عنها (0)». 

ويدكَ على النى صريحاً رواية زرارة وبكير ابنى أعين» عن إلى جعفر 
عليه السلام قال: ليس في شي انبتت الأرض باقن الارز والذرة, (والدخن خ ل 
صا)ء والحمّصء والعدسء وسائر الحبؤب والفَراك/غير هذه الار بعة الأصئناف 
وان كثر ثمنه ‏ زكاة الآأن يصيرمالاً يباع يذهب اوفضة |تكيزه ثم يحول عليه الحول 
وقد صار ذهباً أوفضّة فتؤدى عنه. من كل مُق درهم خسة دراهم» ومن كل 
عشرين ديناراً نصف دينار (0) 

و بالجملة تدل على عدم الوجوب في غيرها عشرة (عدة خ ل ) أخيان, 
فالكثرة و شهرة الفتوى و اصل البراثة مر 

ويدل على الوجوب ايضأء الأخبار.. 

و أوضحها سنداً حسنة محمد بن مسلم (لابراهم) قال: سئلته عن الحبوب 
ها يزَكى منها؟(4) قال: البْنَ و الشعي و الَدُرةء و الَدُخنء و الارّن و 


(1) الوسائل باب .+ حديث + من ابواب ما تهب فيه الزكاة. 

(1) يعنى صدر الحديث الذى كتبه السائل اليه (عليه السلام) وصوبه بقوله عليه السلام: (كذلك هو 
قرينة على ارادة الندب من قوله (ع) والزكاة في كل ماكيل بالصاع الشامل بعمومه لغير السعة إيضا. 

(؟) الوصائل باب .+ حديث ‏ من أبواب ماغهب فيه الزكاة 

() عن الحرث ما يزكى عنه وأشباهه ص عن الحرث (الحبّ خ ل) ما يزكى (يجب خ) منه ‏ يب 


ف كناب الزكاة. ع1 


الشّلت(0)» و العدسء والسمس مكل هذا يزكى و 
بالصاع قبلغ الأوساق فعليه الزكاة() 
هذه مضمرة الآ انه قال فى التهذيب و الإستبصاره و لكنه ليس موجود فى 
الكافى الذى هو أصلهما. 
وما فى صحيحة على بن مهزيار الكاتبة المتقدمة:(والزكاة على (فى خ ل 
كل ما كيل بالصاع) و كتب عبدالله: و روى غير هذا الرجل؛ عن الىعبدالله 
عليه السلام انه سئله عن الحبوب فقال: وما هى؟ فقال: السمسم ء و الأرزه 
)١(‏ السلت: الشمير أوضرب منه لاقشر له أو الحامض منه؛ وعن الازهرى أنه قال: هو كالمنطة في 
ملامسته وكالشمير في طبعه و برودته - فيفَفنٌ/الإستبصار 
() الوسائل باب + حدييثا» من ابوابائن تيب فيه الركاة 
واعلم ان قوله قدس سرء: - هذه مضمرة ‏ صبحيص» ولكن قول : - (الآانه قال في التهذيب والاستبصار) - 
الظاهر عدم استفامته عل ما رأبناء تالتب والاستبصان 
(فان) هذه المضمرة إَِقوله وإشباهه بمينيا موجودة في إلكتب الثلاثة مع اختلاف ني بعضى الألفاظ. 
كما نينا عليه» 
(وات) كان مراده قده ان قوله عليه السلام: (كلرا كيل الخ)موجود في الكتابين دون الكافي فليس 
كذلك لعدم وجوده ني واحد من الكتب في هذه 
(وان) كان المراد وجوده في ذيل حديث آخر- لم يتقله الشارح قده أصلاً ‏ فهو موجود ايضأ في الكتب 
العلاثة 


والانسب نقله. فني الكاني : حيد بن زياد. عن ابن سماعة؛ عمن ذكره, عن أبان, عن بى مرمء 
عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن الحرث مايزكى منه؟فقال:البر والشعيره والذرّة والأر والشّلت. 
والعدس كل هذه (بما كا) يزكى » وقال: كل ماكيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة. ورواه في التبذيبين 
أيضاً عن الكليني .واورده في الوسائل باب 4 حديث ؟ من ابواب ما تجهب فيه الزكاة 

فالذى نظن ني الاعتذار عن الشارج قدس مره أن خب إلى مري الذى نقلناه هنا ما (كان) في التهذيب 
والاستبصارءعقيب مضمرة محمد بن مسلم بلا فصل وكات متن الضمرة مع خبر إنى مرم واحدأ (وقع) نظر 
الشارح قده الى ذيلى خبر إبى مريم فظته انه قئمة مضمرة محمد بن مسلم امتقولة في التهذ 
لى مرج مذكور ني الكاني بعد نخس روليات فهذه غاية 
وراجع الكافي باب مايزكى من الحبوب: والتبذييين: 


ين ولإيتوجه الى اخير 
أعلم با قالء 


والدخنءو كل هذا غلة كالحنطة و الشعي فقال ابوعبدالل عليه السلام: فى 


الحبوب كلها زكاة» و روى ايضاء عن ابىعبدالله عليه السلام انه قال:كلمادخل 


القفيز فهو يجرى محرى الحنطة, و الشعير, و القره و الزبيب قال: فأخبرنى -جعلت 
فداك ‏ هل على هذا الأرز وما اشببه من الحبوب الحمصءو العدس زكاة؟ فوقع 
عليه السلام: صدقواء الزكاة فى كل شيئ كيل (1) 

لعل (كتب عبدالله الخ) ليست في المكاتبة, وهذا مانقله الشيخ في 
الكتابين» نعم نقل بعدها في الكاني كيا نجده هنا (0) . 

وصحيحة محمد بن اسماعيل قال: قلت لابى الحسن عليه السلام: أن لنا 
رطبة وأرأء فا الذى علينا فيها؟ فقال: أما الرطنة:فليس عليك فيهاشي» وما الارز 
فا سقت السماء العشرء وماستي بالدلو فنظف الْعَش رِكم كل ماكلت بالصاع» او 
قال: «وكيل بالمكيال» (0 . 
عموم أدلة وجوب, الزكاة منَالآيات, والأخبار خصوصاً مثل 
(فيا سقت السماء العشر) (.) . 

ون (ه) الحمل على الاستحباب فيه تيون ومل اللفظ على الوجوب 
(والتدب خ ). 

ولكن المجاز (3) غير عزيزء وحل اللفظ على الوجوب والندب مجاز جائزه 


(1) الوسائل باب 4 حديث ١‏ من ابواب ما تجب فيه الزكاة. 
(؟) ونقله ني الوسائل ايضاً من الكاف ١‏ من أبواب ما تب فيه الزكاة 
(©) الوسائل باب 4 حديث ؟ في ابواب ما تجهب فيه اتزكاة 


(4) راع الوسائل باب 4 وباب من ابواب زرك 

يؤيد عموم الوجوب في غير التسعة ان حل 

ماظاهره الوجوب على الاستحباب مجاز وهو خللاف الظاهر ءو يلزم الحمل عل الوجوب والندب كليما لولم برد 
الوجوب با خصوص 

(<) هذا جواب عن الادلة الثلامة على ترتيب اللف والنشر الفير ارتب فالاؤلان عن الاخيرين 

ل 
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«قبنا مطالب» 
(الاول) تجب الزكاة في الانعام (الثلاثة خ) بجنسها بشروط أربعة. 


ويكن الحمل على التقية أيضاً. 
و بالجملة (الشهرة) العظيمة» مع الاختلاف ونقل الاجاع, والأصل» 
والجع 7 الأخبار (يريجح) الأول ,)١(‏ وان امكن الجمع على الثانى () ايضاً كما 


قال يوفس: : معنى قوله: (ان الزكاة في تسعة. أشياء, وعنى عمًا سوى ذلك) 
اكانت الصلاةركعتين ثم زاد رسول الله صلى الله عليه 
وآله فيها سبع ات وكذلك الزكاة وضعها وستها في أول نبوته على تسعة أشياء 
ثم وضعها على جميع ال حبوي"(2) اذك ر. 

لكنه بعيد لد العفوع نهذ اإلعنى كا أشار اليه في الاستبصارزع) على ما 
نر وإخبار الامام عليه التتلامرينلمطلقا (5), مع الوجوب في زمانه ني اكثر, وهو 
بعيد جدأء بل مَك تم جوازمثلم لانه اغراغ وتأخير عن البيان » فتأقل . 

ولكن ينبغى "الإحتياط وعدم الترك في جميع مااشتمل عليه الأخبارن 
والخلاف. 

قوله:«تجب الزكاة في الانعام الخ» هذا اشارة الى بيان الشروط 
الخاضة بعد بيان الشروط العامّة. 


والاخير عن الأول بمعنى عموم مثل قو 
(1) يمنى انختصاص الوجوب ب" 
(1) عموم الوجوب لغير التسعة 
(ج) الكاني باب وضع رسول الله صل الله عليه وعلى اهل بيته» الزكاة ‏ من كتاب الزكاة 
() تقدم من الشارح قده نقل عبارة الاستبصار فراجع 
(ه) يمنى ولبْمد اخبار الامام عليه 1 الوجوب عا سسوى التسمةمع فرض الوجوب في زمانه عليه 
السلام على ما هورأى يونس بل مضافاً الى اب عقلاً لانه اغراء الخ 


سقت الخ 


اج ا تجهب فيه 010 
(الاول) الخول » وهو احد عشر شهراً كاملاً . 
فلو اختل احد الشروط في أثنائه سقطت» 
وكذا لوعاوضها بجنسها أو بغيره وان كان فراراً . 


فني الأنعام شروط اربعة زائدة على مرّ (1) (الأول) الحولء وهو يحصل 
بالشروع في الثانى عشر وهو المراد بحول الحول , فتجب الزكاة حينئقٍ وجوباً 
مستقرء ولو ترك ضمنء ما في حسنة زرارة» عن ابى جعفر عليه السلام الذكورة 
بعضها (0): والآتية بتمامها بعد ذلك. 

وياثم بالتاخير مع القكن ان لم يجوز له , وقد مرذلك, وسيأق مفصلاً. 

ومعلوم ايضاً أنه لو اختل بعض الشرائطل "ملي ذلكلم تجب الزكاة» وقد مر 
الدليل ايضاً عليه لانه علم أنه لابد يق بقاء الأعيْإن عنده طول السنة مع 
الشرائط . 

فلو عاوض ما به النصا ب ولو كات ليله وقبل الدخول في الثانى عشر 
يوماء بل لحظة بالحجبس وغيره ‏ تسقط الزكاة ولْتجِب] وَمَوظاه رالشرط. 

وان كان فراراً فالظاهر انه كذلك قضيّة للشرط الا أن فيه خلافأ (بل 
() نقل فيه الاجماع ‏ وهوظاهر من نظر في امختلف ‏ على وجوبها) مع الفرار حيث 
قال :(قال السيد ا مرتضي في الانتصارخ)إن من فرّ بدراهم ودنائير يسبكها من الزكاة 
أو أبدله ني الحول جنساً بغيره هربا من وجوب الزكاة فان الزكاة تجهب عليه اذا 
قصد الهرب؛ وان كان له غرض سوى الفرار فلا زكاة عليه دليلنا اججاع الطائقة 
(الفرقة خ ل). 

وهذا الاجاع معارض بآخر نقله في الختدف ايضاً عنه قبله باسطر حيث 


(1) من قوله: انما تب على البالغ العاقل 

(؟) عند قول الم في غيرها اذا اهل الثانى 

(7) في بعض التسخ القطوطة التىعندنا هكذا: لى نقل في الختلف على خلانهء وليس بواضح: وظاهر 
المتأخرين خلافه مع التنائى في نقل الاجماع» وهوظاهر من نظر في الف عل وجوبيا. 


دشر من حصوفا في يدهء فلاحظ 
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: السبائك من الذهب 


قال: وقال السيد المرتضى في السائل الصرّية: الثاا 
والفضة لازكاة فيها الاعلى من فرّبها من الزكاة للاجماع (انتهى ). 
فلا اعتداد بمثل هذا الاججاع» فينبغى النظر الى غيره من الأدلةٌ والأصل» 


والشرط و قول الأكثر يقتضى عدم الوجوب بالتغيبر ولوفراراً. 

و يدل عليه باقى الاخبار الكثيرة المعتبرة في كل واحد من الانعام الثلاثة» 
مثل ما في حسنة محمد بن مسلمء واني بصير و بريد العجلى» والفضيل بن يسار 
كلهم عن ابي جعفر عليه السلام وابى عبد الله عليه السلام قالا:وكل مالم يحل عليه 
الحول عند ربّه فلا شي عليه فيهيل!). 
الغنية” وكذذا'فيغيره من الابل والبقر» وهي بعمومها تدل 


هذه في زكاة 
على المطلوب. 

و يدل على عدمها”قيتالنزفت والقضة عموم الاخبار مثل صحيحة الحسن 
بن علي بن يقطين كنت:اخيةبالختبين, قال :_ميأليت أبا الحسن عليه السلام عن امال 
الذى لايعمل به ولايقلّب ؟ قال تلرّمَه الزكاة في كل سنة الاان يُشبك() . 

والاخبار الدالة على عدم الزكاة في الحلّى واشتراط السّكة وعدم الوجوب 
في السبائك ونحوها كثيرة معتبرة (0). 

وهي بظاهرها دالة على عدمه مع الفرار ايضاً مع أنه مننى بخصوص ما في 
صحيحة الحسن بن علي بن قطين» عن ابي ابراهم عليه السلام قال: ثم قال: اذا 
أردت ذلك (اى عدم الزكاة) فاسبكه فانه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة 
زكاة (؛) هذا نص في الباب. 


)١(‏ الوسائل باب م حديث ١‏ من ابواب زكاة الائعام 

(؟) الوصائل ياب + حديث 4 من ابواب زكاة الذهب والفضة. 
() لاحظ الوسائل باب .وه من ابواب زكاة الذهب والفضة 
(؛) الوسائل باب م ذيل حديث ؟ من ابواب زكاة الذهب والفضة. 


وحسنة هرون بن خارجة؛ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن 
اي يوسف ولَى لؤلاء القوم اعمالاً اصاب فيها اموالاً كثيرة وانه جعل ذلك امال 
حلي أراد ان يفرّبه من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحلى زكاة» (وما) 
أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسّه فضله (اكثر) مما يخاف من 
الزكاة0). 

(وحَمَل الشيخ) مايدل على الوجوب اذا فرعن الزكاة ‏ مثل رواية محمد 
بن مسلم قال :سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الحلىَ فيه زكاة؟ قال: لاالامافر 
به من الزكاة (0) ومثل ما ني رواية معوية بن عماره عن ابي عبد الله عليه السلام 
قال: ليس فيه زكاة» قال: قلت: فانه فر بميءؤث الركاة؟ فقال: ان كان فر به من 
الزكاة فعليه الزكاة, وان كان انما فعله ليظجمّل به دلي عليه زكاة (0). 

(على (4) من فمل) ذلك بعد الحول_جمعا بين الأجبار و يوْيّده ما في رواية 
زرارة قال: قلت لابي عبد الله عليوالسسلام: ان اباك قال: من فر بها من الزكاة 
فعليه أن يؤديها » فقال: صدق إلى إن عليه أن يَؤْدى محَوجَبَ عليه ومالم يجب عليه 
فلا شي عليه منه (8). 

على أن الخبرين اصلهها واحدء وهوعلى بن الحسن بن على بن فضالء وهو 
ومن في الطريق اليه غيرموثق (7): فهو خبر واحد ضعيف معارض بجميع مامز 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ حديث 4 في ابواب زكاة الذهب والفضة 
)١(‏ الوسائل باب ١١‏ حديث ؟ في ابواب زكاة الذهب والفضة 
(*) صدر الهديث هكذا: عن ابى عبد الله عليه السلام قا 
اله: ثلاائماة فعليه الزكاة قال: ليس 


ت له: الرجل يجعل لأهله اللي من مأ 


الخ الوسائل ياب 4 حديث 5 وباب 11 


دينار والأق دينار وأراق 
حديث+ من ابواب زكاة الذهب 
(4) متعلق بقوله: (وحل الشيخ) 
(0) الوسائل باب ١١‏ حديث ه في ابواب زكاة الذهب والفضّة 
(1) والطريق اليه كيا في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا: قال: وما ذكرته ني هذا الكتاب: عن 
2 
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ولو ارتد عن فطرة استأنف ورثته الحول 


ايضاً عنهى وفيها دلالة على التأو يل وايضاً يدل على 
عدم الوجوب ما في حسنة زرارة» عن إبى 0 لق 
فقلت له: فان أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جاز ذلك لهء قلت : انه فرّببامن 
الزكاة ؟ قال: ماأدخل بها على نفسه اعظم مما منع من زكاتها ( الى قوله) قلت 
له: إِنْ اباك قال لي : من فرّيها من الزكاة فعليه أن يؤديهاء قال: صدق ابىء عليه 
أن بتى ما وجب عليه» ومالم يبب عليه فلاشي عليه منه» ثم قال: : أرأيت لوان 
رجلاً أغمى عليه يوماً ثم مات فذ صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها ؟ 
قلت: لا الا ان يكون افاق من,يومهء ثم قال: لوأن رجلاً مرض في شهر رمضان ثم 
مات فيه أكان يصام عنه اقلت الارقال: فكذلك الرجل لاب 
ماحال عليه الحول (6) | 

فقد ثبت عدم أَوَحوببايزتكاة-بالفرار في النقدين والغنمء وكذا في غيرها 
لعدم الفرق واشترآلمٌ ]لعلةبولاءتقدم أيضاً. 

ومع ذلك ينبى الاحتياط > وعدم الفرار وعدم النع عن نفسه اعظم متنا 
اسقط كا في الرواية (7): وللخروج عن الخلاف قولاً ورواية. 

بل عده نعمة وغنيمة فانها ذخيرة ليوم لاذخيرة فيهء ولائه لو فتح هذا 
الباب وعُمِلَ به يؤل الى سدّ باب اعطاء الزكاة و يفوت غرض الشارع من شرعها 
فلا ينبغي ذلك. 

قوله: «ولو ارتد عن فطرةالخ» وجوب استيناف الورئة الحول في المرتد 


دى عن ماله الا 


على بن الحسن بن فضال فقد اخبرفى به احد بن عيدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه واجازة عن علي بن 
الزيره عن علي بن الحسن بن فضال. 
(1) بل الظاهر( عن ابي عبد الله عليه السلام) فلاحظ الكاني باب امال الذى لابحول عليه امول 
من كتاب الزكاة» بل نسبه في التبذيب صريحاً عن إلى عيد !شعليه السلام قلاحظ ياب زكاة الذهب والفضة منه. 
()) الوسائل ياب 3١‏ 


(0) يعنى بها حسنة زرارة 


شرائط ها تجب فيه ل 


ولاينقطع لوكان عن غيرها . 


0 


الفطرى ظاهر بناء على ماتقرر عندهم من انه بمنزلة ا موت فانتقل بمجرد الارتداد 
المال اليهم» فلكوا مالا قبل وجوب شي في ذلك المال فيملكون كله ويجب علهم 
الزكاة فيه مع بقائه عندهم من الحين الى حول الحول مع بقاء الشرائط . 

وكذا عدم الانقطاع والاستيناف ظاهر على تقدير كونه غير فطررق لبقاء 
املك على حاله وعدم حدوث المسقط فتجب الزكاة عند تمام الحول. 

فلو أسلم في الاثناء فالظاهر عدم السقوط عند الاصحاب لان الإسلام 
يجب ماقيله (0. 

عندهم مخصوص بالكافرالاصل فيجب عليه اخراجه (1) ولو بق يحتمل أن 
يرتكب الحاكم الإخراج و ينوق هذا. 

واعلم 20 أنالمتن وكذا ا كثرعباراك الاصحاب)كا لصريح في ان المراد ‏ بأن 


(1) مصباح المسند (للشيخ قوام الوشتوى(دكت. افاذأك) ملعن تند ادبن حبل ج ؛ ص ١‏ 
مسنداً عن إلى شماسة قال: ان عمرو بن الماص قال 14 اق الله عز وجل في قلبى الاسلام أنيت النبى صل الله 
عليه وآله وسلم ليبايعنى فيسط يده فقلت: لاابايعك يارسول الله حت تغفرلى ماتقدم من ذنبى» قال: فقال لى 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: ياصمرو اما علمت أن الحجرة تهب ماقبلها من الذنوبء يا عمرو لما علمت 
أن الاسلام ما كان قبله من الذنوب. 

وعن (ص 144) وفيه قال صل الله عليه وآله وسلم بأيع فان الاسلام يبب ما كان قبله وان الحجرة 
يِب ما كان قبلها. 

وعن اسد الغابة (ج ه ص 06) قال وروى محمد بن جيير بن مطعمء عن ابيه, عن جقه قآل: كنت 
جالسا مع رمول اله صل الله عليه وله وسلم منصرفه من الجعرنة فاطلع هبارين الأسود من باب رمول اله صل 
الله عليه وآله وسلم (الى ان قال) قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: قد عفوت عنك وقد احسن الل اليك 
حيث هداك الله الى الاسلام والاسللام يجب ما قبلة. 

(؟) يعنى لورجع عن الارتداد الى الاسلام في اثناء الخول فالظاهر عدم السقوط لان قوله صل الله عليه 
وآله: الاسلام يجب ما قبله مخصوص بالكافر الاصل دون العارضى قلا يشمله. 

(*) تمهيد لتوضيح قول الصف قده قبل ذا اخختل احد الشروط الخء ولايخق ان الانسب ذكر 
هذا التوضيح قبل شرح قوله قده: ولو ارتد عن فطرة الخ. 
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إختلال الشرائط مسقط للزكاة ‏ اذا وقع في اثناء احد عشر شهرأء لافي الثانى عشرء 
وهذا قال الصنف: (وهو احد عشر شهراً كاملاً فلو اختل ) الخ. 

وقد مر (1) نقل الاججاع عن شرح الشرايع على ذلك » وان الخبر دال عليه 
الاانهغيرصحيح وقدعرفت انهمعتبر (1) »وسمّاءفي المنتبى بالحسن وهو منزلة الصحيح» 
لان ذلك «لإبراهيم ين هاشم». 

ويفهم الإجاع منه ايضاً كما قال (): وانه صريح في عدم السقوط بعد 
الدخول في الثاني عشر فلنتقله بالقام متنا وسنداً. 

قال محمد بن يعقوب: عنه (اى عن علي بن ابراهيم) عن ابيه؛ عن حماد بن 
عيسى» عن حريز بن عبدِ«الأهعن زرارة» قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: 
رجل كان عنده مأنا ولثم غير رهم أحد عشر شهرا ثم اصاب درهماً بعد ذلك في 
الشهر الثاني عشر فكلت عنده مأنأ درلهم أعليه زكاتها ؟ قال: لاحتى يحول عليه 
الحول وهى مأنا درهم» .ان كانّت مأة وحخسين درهما فاصاب سين بعد ان يمضى 
شهر فلا زكاة علب كين يحول كلك آأئي-الفول , و ان كانت عنده مأنا درهم 
غير درهم فضى عليها أيام قبل ان ينقضى الشهر ثم اصاب درهياً فأ على الدراهم 
مع الدرهم حول أعليه زكاة ؟ قسال: نعم وان لم بمض عليها جميعاً ‏ الحول فلا شي 
عليه فيها -. 

قال: فقال زرارة ومحمد بن مسلم: قال ابو عبد الله عليه السلام: ايمًا 
رجل كان له مال وحال عليه الحول فانه يزكيه, قلت له: فان وهسبه قبل حلّه 
بشهر او بيوم ؟ قال: ليس عليه شي ابدأ. 

قال: وقال زرارة عنه عليه السلام انه قال: انما هذا ممنزلة رجل افطر في 


(1) عند شرح قول المصنف قده: (وني غيرها اذا اهل الثانى عشر من حصوفا في يده). 
0) حيث ئيس فيه من فيه إلا ابراه بن هاشم) وفد عوفته موارً. 


ع شرائط ماتجهب فيه 5 


شهر رمضان يوماً ني اقامته ثم خرج في آخر الهار في سفر فاراد بسفره ذلك ابطال 
الكفارة التى وجبت عليه. 

وقال: انه حين راى الال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لوكان 
وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شي منزلة من خرج ثم ثم افطرء انا لامنع ماحال 
عليه فاما ملم يحل فله منعه ولاتِلَ له منع مال غ فيا قد حل عليه. 

قال زرارة: فقلت (وقلت خ ل ) له: رجل كانت له مأنا درهم فوهبها 
لبعض اخوانه أو ولده أو اهله فراراً بها من الزكاة فمل ذلكقبل حلها بشهر؟ فقال: 
إذا دخل الشهر الثانى عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة. 

قلت له: فان احدث فيها قبل الحول ؟#قال: جائز ذلك لهء قلت: انه فر 
بها من الزكاة؟ 

قال: ما ادخل على نفسه اعظم مما منع من زكاته. 

فقلت له: انه يقدرعليها قال: فقال: وم)كتلمه بانه يقدرعليها وقد خرجت 
من ملكه ؟ 

قلت: فانه دفعها اليه على شرطء فقال: انه اذا سماها هبة جازت الهبة 
وسقط الشرط وضمن الزكاة. 

قلت له: : وكيف سقط الغرط وتمضى المبة ويضمن الركاة ؟ فقال: 
هذا شرط فاسد, والحبة المضمونة ماضية, والزكاة له لازمة عقو 

ثم قال: انما ذلك له اذا اشترى بها داراً او ارضاً اوضياعاً (متاعاًخ ل). 

ثم قال زرارة: قلت له: ان أباك قال لى: 0 
يؤْديها قال: صدق ابي عليه ان يؤدى ماوجب عليه ومالم يجب عليه فلاشي عليه فيه. 

ثم قال: أرأيت لوان رجلاً أغمى عليه يوماً ثم مات فذهبت صلوته أكان 
عليه و قد مات ان يؤديها؟ قلت: لا الا ان يكون افاق من يومهء ثم قال: لوان 
رجلاً مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه ؟ قلت: لاء قال: ذ 
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الرجل لايؤدى عن ماله الا ماحال عليه الحول )١(‏ . 

فكأنكعلمت اعتبار السند وانه واحد الى آخر الخبر. 

والدلالة واضحة على استقرار الوجوب في الشهر الثانفى عشر كما سلّمه 
ايضاً (00. 

(فقوله) () في شرح الشرايع: المراد به الحول بالمعنى الثانفى, فتسقط 
الزكاة باختلال بعض الشرائط قبل تمامه وان كان في الثهر الثاني عشرء ولو كان 
قد دفع امالك الزكاة ثم تجدد السقوط رجع على القابض مع علمه بالحال او بقاء 
العين, ويحتمل ان يريد بالحول هنا الاول فلايسقط الوجوب باختلال الشرائط في 
الثاني عشر ان جعلناه من ال جول#وهوضعيف (انتهى ). 

(محل التامل ذا مر منْ/نْله|الاجماع واخبرء ولانه يلزم الضرر (اما) على 
ا مالك او الآخذ. 

والعلم_بالحال _ مَعَقَ“وجوب الرد على تقدير اختلال الشرط في الثانى 
عشر بعيد» اذ ماايغرَقهء طمن التلهاء هم لحلاف . 

وايضاً على تقدير صحته عنده لاينبغى ان يقول انه مراد الصنف» (4) مع 
انه نقل اججاع الاصحاب في ذلك, ولان كلام الصنف صريح في ان الراد هو 
الاول لانه قال: الثالث الحول وهو معتبر (الى قوله): وحده ان بمضى احد عشر 
شهرأء ثم بُهِلَ الثانى عشرء فعند هلاله تجب ولولم تككل أيام الحول» ولو اختلَ احد 
شروطها في اثناء الحول بطل الحول الخ . 


(1) الوسائل ياب + حديث ١‏ وباب ؟١‏ حديث ؟ وباب 1١‏ حديث © من أبواب زكاة الذهب 
والفقة. 

(؟) يمنى كما سلم وضوح الدلاثة ني شرح الشرايع حيث قال: والحق ان الخبر السابق ان صح فلا 
عدول عن الاول (استقرار الوجوب) في الشهر الثانى عشر كبا هو مقتضى الخبر والاجماع انتهى . 

() عند شرح قول صاحب الشرايع: (ولو انعتل احد شروطها في اثناء ا حولم 

(4) يعنى انحقق (صاحب الشرليع) ٠.‏ 


اج شرائط هاتجب فيه فيا 


وهو ظاهر في الأول لانه ذكر الخول وعيّنه, وجعل ذلك شرطا للوجوبء ثم 
أشار الى الإختلال فيه وسقوط الوجوب الذى ذكره اؤلاً به فذلك كالصريح في ان 
المراد هو الأول, وان الوجوب الساقط هو المذكور او الشروط بالحول المذكور 
المحدود. 

وايضاً أنه مثل باق الشرائط فانه لايسقط الوجوب بعد تحققه لكون 
الوجوب متزلزلاً, فكذا في الحول, ولاشك في تحقق الوجوب في الثانى عشر فلا يسقط 
ولايكون متزلزلاً. 

وايضاً الإستصحاب يقتضى ذلك وايضاً إذا علم الوجوب لابد من العلم 
بالمسقط ومائجد شيأ وما ذكره ايضاً با صل للك فيا تقدمء وهنا ايضاً مع 
اعترافه بالاجماع على ذلك الخبر فتال. 

ثم اعلم ان هذا الشرط غير مخصوصن”#آلأنعاة"بل"ظو شرط ني غير الغللات 
فهومن الشرائط الخاصّة في الجملة , 

وايضاً (ان خ) البقاء تحت يد المالك- بحت يكون قادرأ على التصرف فيه 
مهما اراد شرط, طول الحسول فلوضل أو فقد في اثنائه بحيث خخرج عن تحت قدرته 
بذلك. 

فالظاهر استيناف الحول كما لوبيع ساعة ثم رد (فقوله): في شرح الشرائع 
فيعتبر في هذاالضلال, والفقد اطلاق الاسم فلوضل لحظة او يوماً في الحول لم ينقطع 
(عل التامل) . 

اذ الملك شرطء واتمككن من التصرف ايضاً شرط» فاعتبار الإستيعاب في 
احدهما دون الآخر محتاج الى دليل فتامل» وهذا قيل لوزال عقله ولولمظة استأنف 
الحول. 


وقال في الشرائع: (فلوعلف بعضاً ولويوماً استأنف) 0 . 


)١(‏ عباء 


يع هكذا- فلوعلفها بعضاً ولويوماً استأنف الحول استيناف السوم (انتهى). 
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(الثانى) 0 طول الحول» فلو اعتلفت أو أعلفها مالكها في أثنائه 
وان قلّ استأنف الحول عند استيناف السوم» وكذا لومنعها الثلج أو 
غيره» ولااعتبار باللحظة عادة. 


على ان الشرط هناك السومء وقد يقال على من علّف يومأ او اكثر انه سائم 
عرفاً فيتحقق الشرط بخلاف املك التام واتقكن من التصرف فانه ليس بعرفي» بل 
هومثل ا ملك فتامل واحفظ . 

قوله: «الثاني السوم طول الحول الخ» قال في شرح الشرايع: السوم هو 
الرعي يقال: سامت الماشية تسوم سوماً اى رععت فهى سائة قاله الجوهرى. 

والدليل على اشتراطة السوم» وعلى اشتراط عدم كونه عاملاً في جميع 
الحيوانات هو الإجاع» قلا" الصَنفمني المنتهى : والسوم شرط في الاصناف الثلاثة 
من الحيوانات وعليه فيْوى علماثنا ألجع ) 

وما في حسنة” رَرَآرَةوَتَحَبَداَ بن مسلمَء والبى بصيره وبريد العجل» 
والفضيل عنما علَيّا تيلم [فييزركاة_الابم): وليس على العوامل شئيء انما ذلك 
على السائمة الراعية (01. 

وكذا في صحيحتهم عنما (عليهما السلام) :قالاليس على العوامل من الابل 
والبقر شيء انما الصدقات على السائمة الراعية (). 

وكذا في حستتهم عنهها (عليه السلام) (في زكاة البقر): وليس على اليف 
شي ولاعلى الكسور شي ولاعلى العوامل شيء وانفا الصدقة (ذلكخ ل) على 
السائمة الواعية (©) . 

وما رأيت في اعبارناني | 


أبخصوصه ‏ لعل العمومات (4) المذكورة 


(1) الوسائل باب + حديث ١‏ من ابواب زكاة الانعام. 
(؟) الوسائل باب لاحديث © عن 0 
() الوسائل باب 4 ذيل حدديث ١‏ من) 
(14) مثل قرفم عليهم السلام: آنا الصدقات على السائة الراعية فلاحظ احاديث باب لمن ابواب 
زكاةالاتعام. 


تشمله. لان الاعتبار باللفظ ولايخخصه خصوص السبب كها ثبت في الاصول 


والاجماع, وعدم القول بالواسطة» ورواية العامةء (1) 

وانما الكلام في تحقيق أن السوم الذى بنع الزكاة اىّ شي هو؟ ونقل عن 
الشيخ أنه إن غلب السوم على العلف ينع والا فلا. 

وعن بعض الأصحاب أن العلف ثلا ثة يام يقطع السوم لاأقل من ذلك. 

وني الشرايع» ولويوما (1) وفي الدروس: ولاعبرة باللحظة, وفي اليوم في 
السنة, بل في الشهر ترد أقر به بقاء السوم للعرف. 

وقال الصنف في النتبى: والأقرب عند اعتبار الاسم (وماذكره) 
الشافعى ‏ اى الإنقطاع ولو بيوم لانه شرك للك( (ضعيف) فانه يلزم - 
لواعتلف لحظة واحدة ‏ أن يخرج عن اسم |السوم وليس إكذللك (انتهى ). 

فيعلم ان احداً لايقول مما يَضدقة“لقة»زلةعتيا ني الشرع فيرجع الى 
العرف كيا في غيره. 

ولكن فيه اجال, ولاشك في الصدق (4) مع التساوىء بل مع العلف 


إ(١)‏ سن إلى داود ج ؟ ص 48 باب زكاة السامة: مسنداً عن حاد قال: اخذت من تمامة بن عبد 
لله بن انس كتابً زعم ان ابا بكر كتبه لائس وعليه خاتم رسول الله صل الله علبع(وآلعاوسلم حين بعثه مضدقاً 
وكتبه له فاذا فيه: هذه فريضة الصدقة اثثى فرضها رسول الله صل الله عليءوآلعاوسلم عل المسلمين التى امر الله 
بها نبيته صل الله عليه وآله وسلمء فن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سثل قوقها فلا يعطه فيا دون 
خس وعشرين من الابل» الغ (الى ان قال): وفي سائمة الغنم اذا كانت اربعين ففيها شاة (الى ان 
تبلغ سائة الرجل ار بعين فليس فييا ث 

(4) فني الشرايع: ولابد من استمرار انسوم جلة الحول فلو علفها بعضاً ولو يود استائف المول عند 
استيناف السوم انتبى .م 

(م) فني امنتبى: احتج الشافمى بان السوم شرط كالملك والحول ينقطع بزواله ولويوداً وكذا السوم 
(اتتى). 

ينف صلق اسه 


)فانم 
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شهراً ايضاً اذا كان متصلاً. 

فقول الشيخ» و تقريب الدروس )١(‏ غير واضح إلا ان يريد يومأ فى الشهر 
اوالشهر ف السّنة بالتفريق والاصل أنه لاشك في اشتراط السوم: فني كل ماذة تحقق 
وجبت والا فلا للأصل فتامل واحتط. 

وكذا الكلام في العامل» قال في الدروس: الا ان تكون عوامل ولو في 


بعض ال حول. وسكت (21) » وكان ينبغي التفصيل» وكأنه أحال على السوم. 

ثم واعلم أن الأمرصار الى العرف بتسمية الحيوان سائمء وقد عرفت أن 
السوم لخة هوالرعى , وكأنّ في الاخبار المتقدمة ايضاً اشارة الى انه هوالرّعى حيث 
قال عليه السلام: (السائمة إلزائية)يم) كانها صفة كاشفة, 

فحينثذ لافرق امد الصدئَبي) كون العلف ملكا أولا وبين الاعتلاف 
بنفسها أواعلافها سواء أكان- الهو إْلالك أوغيره وعلف امالك وغيره» وبين 
أن يكون العلف عقن مثل اتج وغيره أولا كيا صرّح باكثرها (؛) في المنتهى 
والدروس. 

قال فيه:من مال امالك وغيره (ه) . 

فقوله بعد: (ولو اشترى مرعى فالظاهر انه علف أمَا استيجار الأرض 
للرعى اوما يأخذه الظالم على الكلاء فلا (محلٌ التامل) لان الظاهر أن الرعى في 
المرعى سوم ولو كان ملكا على اىَ نوع كان املك كما هو مقتضى اللغة والخير (0) 


(1) يعنى ما قربه بقوله 
(؟) يعنى سكت صاحب الدروس عن بيان مقدار بعض الخول كم هو وكيف هو. 
(؟) الوسائل باب * حديث ١‏ من أبواب زكاة الانعام. 

(1) يعنى أكثر هذه الأقسام التى ذكرناها. 

(0) عبارة الدروس هكذا: ولاقرق 


يكون العلف لمذر أولاء ولابين ان تعتلف بنقسها أو بالمالك 
أوغيره: من دون اذن امالك أو باذنه. من مال امالك أو غيره, ولو اشترى مرعى الى قوله: فلا. 
() الظاهر ان مراده قده العموم لاا خصوص لمدم المثور على الخبر اخاص الدال على عدم صدق الرعى 

د 
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والعرف . 

على أن اعتبار التسمية سوماً وعلفاً باعتبار القّة او الكثرة تحقق المعنى. 

ولعدم ظهور الفرق بين شراء ا مرعى واستيجار الأرض للرعى فتاقل. 

وكذا في اشكال الشهيد الثانى في شرح الشرايع: و يشكل الحكم فيا لو 
علفها الغير من مال نفسهء نظرأ الى المعنى المقصود من العلف الخ (1) اذ لاينبغى 
امثال هذا الإشكال بعد ورود النص وعدم اعتبار العلّة فيه بوجه. 

على أنه قد يكون المئة في السوم اكثر او مساو يا ولايكون في العلف مؤنة 
اصلاًء أولايكون للعلف المضّر بالسوم عادة مؤنة وقيمة اصلأء مع انه موجب 
للسقوط واذا كان في السوم مؤنة مع ذلك توجبٌ قا 

وبالجملة, الاشكال كثير, فلاينبغى ادِاتِ ماليس باشكال ايضاً 
فتامل. 

وكذا تامل في قوله: (واعَلم أن لليف يتحقّقٍ_باكله/ شيئا مملوكاً كالتين 
والزيع حتى لو اشترى مرعى وأرسلها فيه كان ذلك علفاً ثم نقل كلام الدروس 
المتقدم ()» ثم قال: وكأنه بناه على ان الغرامة في مقابلة الارض دون الكلاء, اذ 
مفهوم الاجرة لاينتاوله» ولايخلو ذلك عن اشكال (انتهى). 

فإِنَ كلامه يدل بظاهره على اعتبار الملك في العلف وعدمه في السوم» 
وليس بواضح. 

وكذا اشكاله المذكور 00 . 


اذا كان المرعى ملكا فراجع وكذا قوله هذا: (بعد ورود النص الخ). 

)١(‏ وتمامه: والحكة المقتضية لسقوط الزكاة معه هى المؤئة على الالك الموجبة للتخفيف كبا اقتضاء في 
الفلاث عند سقيها بالدوال (انتهى). 

0) عاهنه استيجار الارض للمرعى وما يأخذه الظائم على الكلاء فني الدروس: لايخرج 
به عن السووء 

(©) بقوله : قده أخيراً: (ولا مخ ذلك من اشكال). 
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ولاتعة السخال الا بعد استغنائها بالرعى» 
وها حول بانفرادها. 


اذ لا شكال مع صدق السوم العتبر شرعاً وعرفاً مع تصريح الأصحاب 
كما نقلت عن الدروس  )١(‏ بعدم الاعتبار بالملك وعدمه, وهو ظاهر في نفسه 
وفتوى الاصحاب فلاينبغى احداث الاشكالء فانا نجد اشكالات كثيرة» ثم مع 
ذلك إحداث أمثاله تشويشٌ مثلنا لقلّة البضاعة ‏ فكان الاولى ‏ وان كان في 
النفس شي وهوالسكوت عن مثله حتى لايضاعف الاشكال ولايؤل الى ترك البعض 
وتشو يش الخواطر. 

فتامل» فانى اجد عدمهالإتتوال .. خصوصا ني وجوب الزكاة 
الظالم على الكلاء؛ وني الازيض المستأكفرهكؤان قلدا بكون الغرامة في مقابلة الكلاء . 

اذ ليس امدار لمل_الغرامة عد الزقة والخرج وعدم الثن في مقابلة 
الكلاء, بلولاعل ملك العلف وِعيره بل على ,صدق الاسم كما هو مدلول النص 
وكلام الاصحاب حي ننه فتامل” 

قوله: «ولا تعد السخال الخ» نقل عن الصحاح: انه يقال لاولاد الغنم 
ساعة يضعهاء من الضأن وا معز جميعاً ذكرا كان أو انثى: سخلة. 

واما دليل عدم العد الابعد الاستغناء عن اللبن بالرعى» فهو 

الاخبارالدالة على السوم (0. 

فحينئذٍ لاتدخل الا بعد زمان السوم فانه شرط طول الحول» ولايدل - 
مايدل على الوجوب بعد الخول ‏ على الاكتفاء في الابتداء بزمان الوجود لثبوت 
شرط السوم على ماعرفت: وهو ظاهر ومنه يظهر اعتبارحول ا غيرحول الأمّ وهو 
ظاهر. 


فيا يأخذه 


والظاهر أن المراد بالسخلة هنا ولدالانعام الثلا ثة مطلقا ولو مجازاً (فتحمل) 


/ ونقلنا عبارة الدروس‎ )١( 
. (؟) راجع الوسائل باب لامن‎ 
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حسنة زرارة» عن ابى جعفر عليه السلام: ليس في صغار الابل شي حتى يحول عليها 
الحول من يوم تنتج (1) (على منع) باقي الشرائط وترك للظهور, فالمراد مع السوم 
طول السنة ومضيّه-, لاعتبار السوم في الاخبار المعتبرة على أن الخبر غير 
صحيح (0). 

وجمع في البيان ()» بان المراد باعتبار الحول في السخال, من حين النقاج 
على ماهو في هذه الحسنة ‏ ان كان اللبن الذى يشر به عن سائمة» ومن حين السوم 
ان كان عن معلوفة. 

وقال في شرح الشرايع: ليس بواضح. 

مع وضوحه فتامل. 

وقال ايضاً: انها صحيحة (4). 

وهي حسنة لوجود ابراهيم (5) 1 

وقال ايضاً: رد الرواية “قي «اللختيفٍ لضعف_السندٍ مع انه مانقلها في 
امختلف» بل خبر آخحر () الا انه قريب مهآء"واجات بِالضَعف وبان كون ال حول 
غايةٌ لايدل على عدم غاية اخرى للحديث الصحيح الذى ذكرناه من طرقنا نحن 


)١(‏ الوسائل باب + حديث ١‏ من ابواب زكاة الانعام. 
(؟) بل هوحسن فان سنده كيا في الكاني هكذ ‏ على بن ابراهيم» عن ابيه؛ عن ابن إبى عميره عن ابن 
أذيئة , عن زرارة. 
() يعنى الشهيد الاول ني كتاب البيان.. 
(4) عبارة الشارح في السالك هكذا: وني الطف رة الرواية بضعف السند وكأنه أراد يه سندها الذى 
الشيخ: والأفطريقها ني الكاني صحيح فالعمل بها مع كونه الشهور متجه (اننهى ). 
(0) قد نقلنا سندها قبيل هذا فلاحظ ‏ 


(<) وهو ماروا في التبذيب باسنادهء عن محمد بن على بن محبوب» عن ابراهيم بن هاشمء عن 
اسماعيل بن مراره عن يونس بن عبد الرحمن» عن بعض اصحابهء عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال 
ليس في صغار الابل والبقر وائذنم شي الآما حال عليه لحل عند الرجل» وليس في اولادها سن حتى يحول عليه 


الخول منذ يوم ينتج الوسائل باب + حديث ه من ابواب زركاة الانعام. 
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(انتهى). 

وهو اشارة الى مادل على اعتبار السوم: (افاالصدقاتفيالسائة 
الراعية) »)١(‏ وهو جار في حسنة زرارة (). 

و بالجملة كلامه(م)هنالايخلوعن شئي ايضاً فارجع الى الختلف, وتامل في 
كلام البيان» وفيا اختاره ايض وهو العمل بمضمون الحسنة, قال (4): مع انها 
مشهورة. 

والذى نفهمه أن الصغار (ان) صدق علها - بعد مضى الحول من يوم 
ولدت ‏ أنها سائمة, ينبغى الابتداء من حين النتاج لان الإعتبار بالتسمية وليس 
في الاخبار اعتبار طول السنة, اريخا كؤقدٍ مر ان المعتبر هو التسمية 

وليس ذلك هنا البعيد, لابا/غي/ ينأ وان زمان الرضاع الذى 
لاترعى ايضاً قليل» وأنا-الستوع_والتلفت-أنما يعتبر في زمان يصلح لذلك فالظاهر 
صدق الاسم . 

وان صدق انها غير ساقّة فلا ينبغي القول بمضمرونها (ه)ء بل الاخبار 
الصحيحة» للحة: والكثرة. والصراحة, بل الاجاع, فلا نسلم الشهرة حينئفٍ» بل 
القول به إيضاً فلا يبعد الجمع بين الروايات والاقوال بما ذكرنا . 

واعلم ان الصدق في جع البيان اوضح حيث إن لبن السوم حكنه حكم 


. الوسائل باب * حديث ؟ في لبواب زكاة الانعام‎ )١( 

(؟) يعنى هذا الججواب الذى ذكره في اتختلف بعينه في حسنة نزرارة الدائة على ان حول السخال من يو 
تنتج ‏ بان يقال: كون يوم النتاج مبده حول لاينافي وجود ميدم آخر لحوفا. 

(؟) يعنى كلام الشيهد الثانى في شرح الشرايع. 

(4) يعن شارح الشرايع: لكنه نسب الشهرة» الى العمل بها لااليها حيث قال: فالعمل بها مع كونه 
الشهور متجه (انتهى ). 

(9) يعنى يعضمون ال حسنة الشتمفة على كون حول السخال من يوم تنتج. 


ج54 شرائط عاتجب فيه 5 
(الثالث) أن لا تكون عوامل» فانه لازكاة في العوامل السائمة. 


السوم لعدم المؤنة ولبن العلف حكم (حكمه خ ل) ذلك ايضاً و يبعد صدق السوم 
على الأم وعدمه على الولدء وكذا في العلف . 

على ان الخبر في صغار الابل فقط فتأمل )١(‏ . 

فختار البيان غيربعيد على تقديرعدم الصدق على اولاد ا معلوفة والصدق على 
اولاد السائمة . 

وكذا العلم مضمون الحسنة (0 . 

وكذا القول بالحساب من حين الاستغناء لامن حين الرعى » بل التفصيل 
بما عرفت . 

قوله: «الثالث ان لانكون عوامل' غنم عرفت دليله, وان المعتبر هو 
الصدق» ومعلوم انه ليس معتير الا في الابلّ والبقر. 

واعتبر البعض الانوثة» وعموم الادئة. مع اسيل أيل العدم . 

و لايدل حذف التاء عنمل ,في «فس من_الاي في الروايات - على 
اشتراطها لان المراد لو كان مذ كرا ايضأ لقَيلَّ "خخ 

اذ الظاهر (ان)المنظور هو مطلق ما صدق عليه من غير نظر الى تذ كير 
وتأنيث وحذف التاء اختصارأًء ولعدم توهم الاختصاص با مذكرء وللنظر الى ان 
المشر. رج هو الانثى غالبا . 

وبالجملة المتبادر من الاخبسار هو الاعم وان كان ظاهر قانون النحو 
اكؤذث وذلك لايوجب التخصيص به مع وجود العمومات. 

على ان ذلك في بعض الأخبار, في بعض الاصنافء فانه لامكن ان 
يقال: مثله(ني مثل)(ليس فيا دون الاربعين من الغنم شي فاذا كانت ار بعين 


الآخرالذى نقله الشيخ مشتمل على الانعام الثلاثة كيا نقلنه آنفً 
إبواب الاتعام. 


فراجع الوسائل باب .ه حده 
(؟) يعنى حسنة زرارة الشجملة على ان إبتداء حول صغار الابل من يوم تنتج.. 
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(الرابع) النصابء وهوفي الإبل اثناعشر حمس وفيها )١(‏ شاة, ثم عشرة 
وفيها شاتان» ثم خس عشر وفيها ثلاث ة ثم عشرون وفيها اربع ثم خس 
وعشرون وفيها خسء ثم ست وعشرون وفيه بنت مخاض»ء ثم ست وثلا ثون 
وفيه بنت لبون» ثم ست واربعون وفيه حِقّة» ثم احدى وستون وفيه جذعة, ثم 
ست وسبعون وفيه بنتالبون» ثم احدى وتسعون وفيه حِقّتانء ثم مأة واحدى 
ينوهكذاالزائد دائاً. 


قوله: «الرايع النصاب الخ» كو العا على ماذكره في الآن 
ا مشهور بين المتأخرين, وتدل عليههالاخبار الكثيرة 

ولامعارض ها مث الاحَبَا ر'الليتبرة الاني الخمس وعشرين - في حسنة 
زرارة ويحمد بن مسلم وأنى بصير و بريد إلعجلٍ والفضيل عن إبى جعفر وابى عبد 
الله عليما السلام قالا: ف صَكَقَتالآبلَ"ئي كل خس شاة الى ان ان تبلغ حمسا 
وعشرين» فاذا بلم سكل قله /ايفيخاض (4) . 

قد حملها السيد على اخراجها باعتبار القيمة بخمس شياة (د)» والشيخ ره 
على ان بلغ وزاد» وحذف )١(‏ لظهوره اعتماداً على فهم السامع باعتبار ما تقدم من 
الاخبار مثل ما في صحيحة ابي بصيرء عن ابي عبد الله عليه السلام: فاذاكانت سا 


)١(‏ في نسختين مخطوطتين: (وفيه) في جميع هذه المواضع 
(؟) الوسائل باب ١‏ صدر حديث ؟ من ابواب زكاة الانعام. 
() الوسائل باب ؟ حديث 4 من ابواء "تعام. 

بواب زكاة الانعام. 


(4) الوسائل باب ١‏ صدر حديث 5 

(ه) فني الانتصار ‏ بعد حكه بان في خس وعشرين من الابل. خس من الشراة وبعد نقل القول بلزهم 
بنت عخاض في ذلك عن إبى على بن الجنيد استدادأ الى بعض الأخبار المروية عن أفتنا عليهم السلام ‏ قال ومثل. 
هذه الأخبار لايعول عليها ويكن ان يحمل كر بنت عماض وابن بون في خس وعشرين على ذلك على سبيل 
القيمة للا هو الواجب من خس شياة. وعندنأ أن القيمة يجوز اخذها في الصدقات انتهى قدس سره. 
أظهور الخذف بقرينة الاشخيار الأخخر. 


(3) يعنى حذاف قوله عليه السلام: 
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وعشرين ففيها خحس من الغنم (1) . 

وكذا ما في صحيحة عبد الرمن: «وني خس وعشرين خس (0)». 

واخرى صحيحة وحسنة له: (وني خمس وعشرين خس شياة, وقال عبد 
الرمن: هذا فرق بيننا وبين الناسء فاذا زادت واحدة ففيها بنت لبون بعد قوله: 
في ست وعشرين بنت مخاض الى خمس وثلا ثين (0). 

فيمكن الحمل على التقية (4) وغير ذلك. 

و بالجملة يرجح ذلك بالكثرة والشهرة والصحةء بل بدعوى اجاع السيدء 

و يأل غيره او يطرح فتأمل , 
ثم اعلم ان المراد بالحقة طروقة الفح ل يلي ما في بعض الروايات (ه) وهي 

ما استحقت لذلك؛ للاصل» ولصحة القؤل 0 خلو اكثر الروايات وكلام 
الاصحاب عن ذلك فلا منافاة . 

وايضاء الظاهر ان الرادربقوه: قي كل:خن حقة وفي كل اربعين بنت 
لبون, وهكذا الزائد دائاً التخيير بِبنَكألوكا 'والثانية مكل اها ويعذف المكسور 
والنيف كما هو المصرّح به في الروايات (3) لعدم القائل بالجمع . 

ولكن قال المحقق الشيخ علىّ: ليس الراد التخيير دامأء بل الواجب على 
الآنحذ اعتبار ما يكون استيعابه اكثر. 


(1) الوسائل باب ؟ ذيل حديث * من لبواب زكاة الاتعام. 
(؟) الوسائل باب ؟ حديث 4 من ابواب زكاة الان 


(4) قال السيد في الانتصار: وبما انفردت به اح لان الرللنت ضنا وعطرين فيا 
0 ات 
9 
لها نه طرولة الرحل اديت الوا باب + قطلة من لتديك ١‏ من ل 
() لاحظ الوسائل ذيل حديث ١‏ وء ومن ياب من ابواب زكاة الانعام. 
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فني مأة واحد وعشرين بعين اربعين» وفي مأة وخسين يعتبر سين 
خسين» وفي مأة وار بعين يعتبر خسين» وار بعين» وفي مأتين يتخير (انتهى ) . 

وليس ذلك بواضح لعموم الخ وان كان الاعتبار لنفع الفقراء فليس بحجة 
على انه قد لايكون ذلك لاحتمال جبر التفاوت الحاصل بحذف البعض والكسور 
والعفو بالقيمة لاحتمال كون قيمة الحقة زائدة على مايحصل من اعتبار ار بعين 
ار بعين واخذ بنت لبون. 

فتاقل فانه ينبغي ملاحظة ا مالك اكثر كما يظهر بالنظر الى الاخبارء فكون 
الخيار له اولى كما اختاره في امختلف والدروسء وتقل عن الخلاف التخيير عن 
الشافعي فتأمل . 

و يؤيد التخيير مظلقاً وحَوَدِمّابرني مأة واحد وعشرين في الرواية» مثل 
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاجء عن الصادق عليه السلام (0 . 

وعن زرارةعن ابي جَعَمرٌ"وآني عبد الله عليهما السلام: الى عشرين ومأة» 
فان زادت في كل خسن بعقة» وي كل اربَعين بشت (ابنة خ ل) لبون (2) . 

وني الحسنء عن زرارة» وجحمد بن مسلمء وبريد العجل» وإلي بصير»ه 
والفضيل بن يسار عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام: فاذا زادت واحدة 
على عشرين ومأة» فن يكل خمسين حقة وفي كل ار بعين بنت لبون (20. 
ومعلوم حملها على التخيير فلو كان المراد ما ذكره رحمه الله ما كان ينبغي وجودهما في 
صورة لاييوز الا احدهماء وهو اعتبار اربعين ار بعين» فالمصير الى ما ذكره لايخلوعن 
بعد وتكلف . 


)١(‏ الصائل باب ؟ ذيل حديث ؛ من ابواب زكاة الانعام لكن المبارة هكذا فاذا زادت واحدة ففيها 


حقتان الى عشرين ومأة. 
() الوسائل باب ؟ ذيل حديث + من ابواب زكاة الأنعام هكذا: فان زادت فحقتان الى عشرين ومأة 
فان زادت الخ. 
(+) الوسائل باب * ذيل حديث + من ابوا 


الاتعام. 
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فيمكن التخبيرللما لك مطلقًء وينبغي له رعاية جانب الفقراء مهما امكن ايضاً. 


بل يمكن ان يقال: الاولى الاخذ عن كل خمسين لوجوده في الاخبار 
الكثيرة الصحيحة العلومة الا ان يوجد ار بعين فقط فيوْخذ بنت لبون ايضا لبعض 
الاخخبان وتعذر الخمسينء هذا في الابل . 
واما البقر فالنصاب والمحرج مقتضى الدليل الا انه لادلالة في الخبر على 
التبيعة»بل التبيع فقط في كل ثلاثين. 
1 وهي ما روى زرارة» ومحمد بن مبيلج» وان بصيرء و بريد والفضيل» 
٠‏ عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلاماقالا: في العر/في كل ثلا 
0 وليس في اقل من ذا 
الاربعين شي حتى تبلغ ار بعين» فاذ! بلغت آر بعين ففيها. (بقرة 
الخ 07 . 
الا انه قال في امختلف: انه اشهر بين الاصحابء ولان التبيعة افضل من 
التبيع فايجابها يستلزم ايجابه دون العكس فهو احوط, و يؤْ يده ايهاب التبيعتين (1) 
في ست 


تي بسن 


والشهرة ليست بحجة مع وجود الخلاف» والافضلية غير معلومة» اذ قد 
يكون الامر بالعكس في بعض الاوقات والبلاد. 

على ان الكلام في كونها اصلاً لابجسب القيمةء فذهب ابن إلى عقيل» 
وعلي بن بابويه (6) بتعيين التبيع هو مقتضى الدليل والاحتياط . 


(1) الوصائل باب غ حديث ١‏ من ابواب زكاة الاتعام. 

(1) ليس في الاخبار لفظة(تبيعتين بالتانيث) بل (تبيعان) بالتذكير حيث قال عليه السلام: قاذا 
بلغت سكين ففيها تبيعان الوسائل ث من ابواب زكاة الاتعام. 

(5) في اتختلف: قال ابن عقيل وعلى بن بابو يه في ثنثين تبيع حولى» ول يذكر التبيعة انتهى . 
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وني الغنم خسة نصب () اربعون وفيه شاة» ثم مأة واحدى وعشرون 
وفيه شاتان, ثم مأنان وواحدة وفيه ثلاث شياة. 
ثم ثلاثمأة وواحدة وفيه اربع على رأى» ثم ار بعمأة فني كل 
مأةشاة, وهكذا دائاً 


قيل : النزاع لفظىّ وليس بواضح. 

و يفهم منبا ملاحظة الحال في كل موضع يمكن حساب ثلاثين ثلاثين 
بحيث لايبق شي فيختاره وكذا اربعين اربعين» وهومؤ يد ما ذكره امحقق الشيخ - 
على في الابل . 

واما الغنم فنقل في اميق عنابنى بابويه عدم الوجوب حتى يبلغ واحدا 
وار بعين وهو خلاف المنثهور, ومالْقزَّ/له دليلأء وما رأيته ايضاً مع دليل الوجوب 
في الاربعين كا ستسعء_مع الشهرةٌ وألعمومات؛ فا بتي هنا الا الاصل ان كان 
هو الدليل. 

وايضأ الكهود”أن لوبي" ثلا ثمأة وواحدةاربع» وانه نصاب رابع 
والنصاب الخامس هو ار بعمأة, ففى كل ماة واحدة» وقيل: الواجب في ثلا ثمأة 
ثلاث مثل ما وجب في مأتين وواحدة: وانه النصاب الرابع ولانصاب بعدهء بل 
الواجب بعد الوصول اليه عن كل مأة شاة. 

فهنا سؤال مشهور بين الفقهاء و المتفقهة» قيل: اصله عن المحقق مع 
الجواب اجالاً في كتابه الشرايع (؟)» و تفصيلاً في الدروس (©) نقلهما الشهيد فى 


() غسة تصباخ 

(؟) قال في الشرايع - عند ذكر نصب الغنم - : 
كل مأة شاةء وقيل: بل يجب اربع شاة حت تبلغ ار بسمأء 
الفائدة في الوجوب والضمات ان ونظهر الفائدة أ 

(0) في الدروس: وقيل بسقوط !/ 
الفرض عن الوابع (يعنى النصاب الرابع) حتى يبلغ خسمأة, وعلى الثالى لايتذر عن الثالث حتى يبلغ اربعمأة 
وما التذير ممنوى وتظهر فائدته في امحل و يتفرع عليه الضمان وقد بيّناه في شرح الارشاد (انتهى). 
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شرح الارشاد, و ولد اللصنف في الايضاح (0. و الشيخ على في حاشية الارشاد و 
الشرايع» و الشيخ زين الدين في شرح الشرايع (9). 

(واما(م)السؤال)فهوانه اذا كان على القوئين يجب في الاربعماة اربع فائ 
فائدة الخلاف؟ (او) انه اذا كان يجب في ثلا ثمأة وواحدة مايجب في أربعمأة 
فاى فائدة في الزائد, ومكن تقرير السؤال على المأتين وواحدة والثلا ثمأة وواحدة. 

(واما الجواب) فهوانه تظهر الفائدة في الوجوب والضمان . 

(اما الوجوب) فالمراد ممله, فانه اذا كانت اربعماة فحل الوجوب 
مجموعهاء ولونقصت عن الار بعمأة ولوواحدة كان محل الوجوب الثلا ثمأة وواحدة, 


٠‏ والزائدعفى فالاربع وان وجب على التقديرين الااناله]يخيلن. 


وكذا القول في مأتين وواحدة والثلاً ثمأة وواحدة كل القول الآخر. 

(واما الضمان) فلأنه اذا تلف من-اتتبعسأة:واحدة بعد الحول بغير تفريط 
نقص من الواجب جزء. من هأة جزم شق ولوكانت ناقصة حجن الار بعمأة ولو 
واحدة وتلف منها شي لم يسقط من الفريضة شي أمَادآمَتَ ثلا ثمأةو واحدة لوجوب 
النصاب, والزائد عفو. 

وكذا القول في مأتين وواحدة وثلا ثمأة واحدة على القول الآخر. 

وتظهر فائدة الخلاف ايضاً في ان الار بعمأة (؛) او الثلا ثمأة (ه) ليسا 
نصاباً بخصوصهاء بل النصاب امر كلي هما من افراده يخلاف القول الآخر. 

وايضاً النصاب ار بع على قول» وخمس على آخر. 

ولي تأمل في السؤال. والجواب. 


(1) راجع ليضاح الفوائد ج ١ص‏ +1 طبع قم المطيمة العلمية. 
(؟) يعنى الشهيد الثانى في المسالك. 

() هذه العبارة الى قوله قده: وواحدة بعينها عبارة المسالك وزاد قوله ره: بعقريب التقرير. 
(4) على القول الاول. 

(6) على القول الثائق 
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اما السؤالعلى التقرير الاوك 6010 فهو ان فائدة الخلاف ظاهرة في ان 
الواجب في ثلا ثمأة وواحدة ثلاث ة اعظم 
منها ولايحتاج الخنلاف الى !| في جيم الجزثيات بعد وجود الدليل» بل 
لاخلاف بينهما في واجب ار بعمأة فلا تطلب الفائدة . 

(فان قيل) بطريق الاستفسار: هل للخلاف في اربعمأة فائدة ام لا؟ فهو 
ممكن والعبارة غير جيدة (5) . 

واما على التقرير الثاني (؛) فهو انه اذا ورد به نص واقتضاه دليل فاق 
فائدة ترادء الا ان يقال: بالطريق التقدم فتأمل . 

(واما في الجواب) فقي" القائدة الاولى (0) بالنسبة الى التقريرين انه يرد 
السؤال بعينه بانه اي فائيآة في جعل عل الوجوب ثلا اواربعمأة واذا كان 
الاولى كافية محل الوجوببَآفاق.-فائدة-في الزائد فني الحقيقة ليس بجواب» بل مما 
يحقق السؤال وموتجار في الآخرين ايضأً 

واما في الْفائّدَة العانيّة (©) فليّست بظاهرة واما بالنسبة الى السؤال 
بالتقرير الاول فان المسؤل عنه كان ظهور فائدة الخلاف في اربعمأة وما ظهرت 
بذلك وهو ظاهرء بل ظهرالفرق بين الار بعمأة وما دونه وهو ثلا ثمأة وواحدة و ذلك 


الار بعماة على القولين 

(؟) يعنى على القول بان الثلاثماثة وواحدة هو النصاب الأخير يكون الواجب الاربع وان كان 
النصاب الاخير هو مأتان وواحدة يكون الواجب الثلاث 

(م) لعل الرادانه لاعلاف في أن الواجب في اربعماة اربع شياة سواء جعلناها التصاب الاخير ام 
الاغاية الامر ان عبارة ٠‏ جيدة في التعيير 


(4) يعنى وجوب 
() وهى الوجوب وكون محل الوجوب مجمموع اربعمأة على التقرير الأول او الثلا ثمأة وواحدة على 
التقرير التاق 
(1) وهى الضمات 


اج شرائط هاتجب فيه لذ 


واما بالنسبة الى الثاني فكذلك ايضاً لانه ما ظهر عند القائل بوجوب 
الاربع فيهما فائدة لانه لوتلف من ار بعمأة واحدة من غير تفريط لم يعلم سقوط شي 
من مال الفقراء لوجود البدل ونزوله الى محل آخر من الواجب . 

والقول بانه يسقط حينئدٍ ولم يسقط فيا دونهء بعيد وموجب لانشاء 
السؤال ,)١(‏ فلو آل الى النص ذكره اولأ» بل زاد استبعاد السائل لانه 
لامعنى لعدم الفائدة في الزائد , وقد كان يستبعد عدم الفائدة للفقراء في تعلق 
الوجوب بالزائد وحينئدٍ ظهر الضرر لهم مع وجود ماجعل محلاً للاربع النافع هم 
وليس بعلوم ان القائل يقول به. 

على انه لامعنى لعدم سقوط شي فيا دو بالاربعمأةالزائدة على ثلا ثمأة 
وواحدة مع تلف شي منه بغير تفريط وتضمين (1 )مآلك شيثاً مع عدم التقصير 
لان الزكاةمتعلقة بالعين فثلا ثمأة و واحدة مشتركة. بين المال كأوالمستحقين معنى انار بعة 
اجزاء من ثلا ثمأة وواحدة من الكل لهم.والباقي لَه مع كون الإخجتيار للمالك. 

فالحكم بان الذاهب مال امالك لاالشترَى 0) آمهم وجبره بالعفو غير 
واضح . 

نعم الجبر بالعفومعقول في السنة الآآثية لصدق النصاب في الحولء واما بعد 
أكمالها فلا جبرء بل تعلق كل مال بصاحبه و يفوت عليه. 

وبالجملة ينبغى الاعراض عن هذا السؤال والجواب, والاشتغال بدليل 
المسئلة» فلو دل دليل على شي يقال به. وان لم تظهر الفائدة عندهء مع انك قد 
عرفت الفائدة في الجملة. 

(ولولا) ان عظراء الاصحاب من المتأخرين اشتغلوا بهء وانه قد يظهر بذلك 


)١(‏ بأن يسئل لِمَ يسقط من هال الققراء مع وجود البدل؟ فلو اجيب بالنص فينبغى ذكر النص اؤلاً 
(]) عطف على قوله قده لعدم سقوط الخ يمنى لامعتى لتضمين امالك الخ 
() هكذا في النسخ التطوملة واللطبوعة» والظاهر (الشتره ) بدل (المشترى). 
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تحقيق المسثلة» فانه على ما نجد ليست المسئلة على ما ظهرت من الفائدة على 
ماعرفت (ماكنا) نشتغل بامثالها كيا في غيرها فتاقل. 

واما الدليل» فهو حسنة زرارة» ومحمد بن مسلمء وبي بصيره و بريد 
العجلي » والفضيل »عن ابى جعفر وبي عبدالله عليهما السلام فى (الثها يكل ار بعين شاة 
شاة وليس فيا دون الأرربعين شي» ثم ليس فيها شي حتى تبلغ عشرين ومأة» فاذا 
بلغت عشرين ومأة ففيها مثل ذلك شاة واحدة, فاذا زادت على مأة وعشرين ففيها 
شانان» وليس فيها اكثر من شاتين حتى تبلغ مأتينء فاذا بلغت المأتين ففيها مثل 
ذلك؛ فاذا زادت على الأتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياة, ثم ليس فيها شئي اكثر 
من ذلك حتى تبلغ ثلا ثمأةفأذبلنت ثلاثمأة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة» فاذا 
زادت واحدة ففيها ار بعأشياة ح ىبلق إر نعمأة, فاذا تمت ار بعمأة كان على كل 
مأة شاة وسقط الامر الاوك وليس على مادون المأة بعد ذلك شيء وليس على 
النتيف شي » وقالا: كل مالإيحول (لم يحل خ .ل ) عليه الخول عند ر به فلا شئعليه؛ 
فاذا حال عليه الحول وتحب عَليَه 07 

وهذه دليل المشهورء وهي تدل على كون النصاب الاول هو الار بعون 
فضعف مذهب ابى بابويه (). 

فاستدلال مثل ابن ادريس ‏ على وجوب الثلاثة ني الثلااثمأة وواحدة» 
ووجوب شاة في كل مأة فيكون النصاب اربعة ‏ بالأصل (©) ساقط . 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب زكاة الاتعام 

(؟) قال العلامة في اتختلف: وقال أبنا بابويه رحمهما الله تعال: ليس على الغنم شي حتى يبلغ ار بعين» 
فاذا بلغت وزادت واحدة ففيها شاة انتهى 

(©) في اف فتوى جيع فقهاء العامة وانى حنيفة والشافعى ومالك في الحكئ عن المالاف 
بوجوب اربع شياة في اربعمأة يعدم وجوب ذلك في الثلاثمأة وواحذة ونسيته الى السيد الرتضى وابن عقيل 
وابن بابو يه وسلار وابن حزة: ما هذا لفظه واحتج ابن ادريس باصالة براثة الذمة انتهى 


اج شرائط ماتجب فيه لقا 


وكذا بعموم مثل لايسئلكم اموالكم (0) . 
وكذا بما رواه محمدبن قيس في الصحيح, عن ابي في عبدالله عليه السلام 
-مثل ما مر : الى قوله فاذا زادت واحدة ففها ثلاث منالغتم 

الى ثلاثمأة, فاذا كثرت الغنم ففي كل مأة شاة ولا تؤخذ هرمة ولاذات 
عوار الاأن يشاء المصدق» ولايفرق بين مجتمع » ولايجمع بين متفرق» و يعد صغيرها 
وكبيرها 0). 

ومحمد بن قيس وان كان مشتركاً وضعف الحبّر به في الختلف (0)» لكن 
القرينة تعيته (4) بانه الثقة. 

لان (5) الخبر وان كان صحيحاًء لكيةبغير صريحء لاحتمال ان يراد 
بالكثرة» الأة و يبعد ارادة الواحدء فيكون يشكه لمأ وواحدة الى ار بعمأة متروكاً 
فيه اوحذف فيه شي بقرينة مامر. 

وبالجملة ان الاول أوضجء للشهرة» والكثرة» والصحة, والصراحة» مع 
اشتمال رواية ابن قيس على مالايقؤل به حَل عل :الظابعزدالمطلؤبخ ل )من قوله: 
(الآّان يشاء المصدق) اذ ليس له اختيار ماليس من الواجب الا أن يأل . 

وهي موجودةفي صحيحة ابي بصي رايضاً (7) فلابد من التأو يل بالاخذ 


(1) سورة محمد (صل الله عليه وآله) الآبة - ص يعنى هذا الاستدلال ايضأ كيا بعده ايا 

(1) الوسائل باب 5 حديث ؟ وباب ٠١‏ حديث ؟ من لبواب زكاة الانعام 

(؟) في الفتطف: والحديث الذى رواه, في طريقه محمد بن قيس وهو مشترك بين اربعة احدهم 
ضعيف فعله لياه انتهى 

(4) في هامش بعض التسخ الخطية: والقرينة نقل عاصم عنه فانه تلميفه فته 

() تعليل لسقوط استدلال اين ادريس 

)ف تؤخذ هرمةء ولاذات عوار الا ان يشاء المصدق الوسائل ياب ٠١‏ حديث + من لبواب 
زكاة الاثمام 
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ومن قوله: (ولايفرق بين جتمع ولايجمع بين متفرق) لانه منطبق بظاهره 
على مذهب العامة )١(‏ فيحتاج الى التأو يل فتامل . 


فروع 

(الأول) لافرق بين اجناس الإبل» فالبخاق والعرني جدس واحد فتض.م 
لصدق الإبل. 

ولا في حسنتهم» عن الى جعفر وابي عبد الله علي السلام قال: قلث: ففا 
في البخت السائمة؟ قال مغل تآقي/الابل العر بيّة (0) . 

(الثاني) البتلا والجاموساجكيس واحد لصدق البقر (ولا قال فى آخخر 
الرواية التقدمة () (فياليقر) في الكَاني عن)زرارة عن ابي م قال: 
قلت له: في الجواميي شئي ؟ قَآل: مثل مافي البقر(؛) اظنها حسنة 

ونا في تقل عن اللْقَات َعم “الجاموس الى البقر جاع قال في 
المنتبى : البقر والجاموس جدس يجب فى كل واحد منهها الزكاة مع الشرائط و يضم 
احدها الى الآخر لو نقص عن النصابء وهو قول اهل العلم كافة» لانه نوع من 
انواع البقر كما أن البخاق نوع من انواع الابل (انتهى ). 

(الثالث) الضأن والمعز جنس واحد يضمء قال المصئف في المنتهى: 


)١(‏ وقد نقننا بعض اغواهم عند شرح الشارح قدس سره قول الصئف: (لايجمع بين ملكى 
ولايفرق بين مجتمع الخ عن الشيخ ره في الخلاف فراجع 


(0) انا سماها الشارح قده آخر ارو 
إن جعفر وابى عبد الله عليه السام 
(4) الصائل باب ه حديث ١‏ من ابواب زكاة الاتعام 


المخدر د الخمسة عن 
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الضأن والمعز سواء يضم احدهما الى الآخر كالصنف الواحد, ولانعلم فيه خلافاً 
(انتهى). 

(الرابع) مقتضى الدليل اجزاء الضأن عن المعز و بالعكس وكل منهها عن 
الابل, وكذا البقر والجاموس» والبخاق والعربني؛ لصدق الاسم فيخرج عن العهدة 
للامتثال, كالذى قيمته قليلة عاهي كثيرة الآأنَّ المفهوم من النتبى أخذ كل 
بقسطه ان لم يتبرع بالأعلى . 

قال في الدروس ‏ بعد الحكم -: بانهيا جنس واحد: (وفي الاخخراج 
يقسط, وكذا في البقر والجاموس» وا معز والضأن) (انتهى ) . 

وفيه تاقل واضح لان سبب الاتحاد :يدق الاسم فيلزم الاجزاء لذلك 
كسائر افراد النوع الواحد. 

والاصل »)١(‏ وكون الاختيارالى المالك» وألوصيّة بملاحظته مؤيد. 

(الخامس) قال في المنتهى: ,ولا تخد الريضة من الصحاح» واهرمة من 
غيرهاء ولاالهرمة الكبيرة» ولاذات”الموَارمنالميةدوذالت) العوار هي ا معيبة - 
ولانعلم فيه خلافاً . 

واستدل بقوله تعالى: ولا يَيَمّمو الحَبِيتَ مِثه تُلففُونَ 
تُفوضوا فيه (4)» و برواية محمد بن قيس (المتقدمة): (ولا تؤتحذ الحرمة» ولاذات 
عوار الآّان يشاء ) (المصدق) (5) وقد مر التأو يل في الاستثداء » والظاهر ان الحكم 


الاأن 


(السادس) وقال ايض فيه: لاتؤخذ الربى (4) (وهي الوالدة التي تريى 


(1) اصالة عدم وجوب التقسيط وان تعيين كل واحد مبها موكول الى امالك وانه لو اوصى باحدهنا 
يزى كل واحد من الجنسين في مقام العمل بالوصية كلها مؤيد لصدق الاسم 

151 البقر-‎ )١( 

() الوسائل باب + حديث * من ابواب زكاة الاتعام 

(4) الى كفمل بالشم (جممع البحرين). 
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الى خخسين) لما في ذلك من الاضرار بولدهاء ول 
للأكل) لاه اضرا ار بالمالك وقال عليه السلام: 


ولدها الى خس عشر يوماء وق 
الاكولة (وهي السمينة المتخذة 
اياك وكرائم امواهم (0. 

ولافحل الضراب لان فيه نفعاً (نقصاً خ ل) للمالك وهو من كرائم 
الاموال, اذ العّد انما هو الجيّد غالياً. 

ولاالحامل, لان النى صل اللعليه وآله نبى أن يأخذ شافماً (0) (اى 
حاملاً) وقال ايضاً ولوتطوع امالك (7) جاز بلاخلاف انتهى . 

وفيه تال (؛) لان الاختيار الى امالك » وليس للساعى اخذ شي مالم 
يرض به فلا وجه للمنع في هذه ليوات على تقدير عدم رضاه فتاقل . 

وايضاً انه روى قي الكافى تطَيحَيدأء عن عبد الرحمن بن الحجّجاج (الثقة) 
عن الي عبد الله عليه السبلام_انه قال :اليب في الأكيلة» ولافي الى والربّى التي 
تربى اثنين, ولاشاة. لبن, ولافكل آلغ صدقة (3): والظاهر منه عدم الحساب في 
النصابء وفسّر الرقبِماذاذ كرْكَالْفولَ بَذلكغْر بعيد. 

كما نقل القول به في الفحل» عن ابي الصلاح في المختلف حيث قال: قال 
ابو الصلاح: لايد ني شي من الأنعام فحل الضرابء وقال ابن ادريس يعّد وهو 
الاقوى لنا عموم الأمر (ني كل سين حقّة ) (3) وقوله عليه السلام: ( يقد 
صغيرها وكبيرها) (0) نعم لايؤخذ وعدم الاخذ لايستلزم عدمه . 


(1) سن ابى داود ج ص ٠١١‏ باب ركاة السائمة رقم 6+4 1ء عن ابن عباس عن الى صل الله عليه 
وله 

(؟) سنن ابى داود ‏ الاب المذكور رقم 141 ص ٠0‏ 

(0) يعن لوتطيع في جيم هذه الذكورات الى نا له لاضف جار 
رع عن المنتهى 


(3) الوسائل باب ؟ حديث ١‏ من ابواب كا الاتعام ” 
() الوصائل باب ٠١‏ حديث + من ابواب زكاة العام 
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وما بين النصابين لازكاة فيه 
و يسمى في الابل شنقأء وفي البقر وقصأء وفي الغنم عفواً . 


وقد عرفت مما ذكرناه عدم بقاء العموم للتخصيص مما مره وان دليل إلى 
الصلاح ليس عدم الاخذ . 

نعم قد ورد في حديث آخر في الكافي غدم الأخذ وهو موثقة سماعة عن 
إلى عبد الله عليه السلام قال: لا تؤخذ اكولة» والاكولة الكبيرة من الشاة تكون في 
الغنم ولا والد ولا الكبش الفحل )١(‏ وهولايستلزم عدم العدّ فالظاهر مذهب إبى 
الصلاح وهذا اختاره االصئف فى الئن. 

(السابع) الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب في العفو مالم يصل الى 
النصاب في كل الانعام ىا في عدمه فيا ايفو كم الخول, والعوامل » وا معلوفة 
كما يفهم من امنتهى ودلت عليه الاخبارلألكثيرة مع أجتبأر السند (6 . 

وا مضى ظهر دليل قوله قده: (#«ومابين_اليضتابين لأزكاة الخ» . 

واعلم ان المراد بالشنق والوقض والعفو واحدء وهومالم يجب عليه زكاة 
كا يدل عليه اشتقاق الاخير. 

قال في الدروس: ولوتلف بعد الحول لم يسقط من الفريضة سي 


(انتهى ). 
وفيه هامر. 


() الوسائق ياب ٠١‏ حديث ؟ من ابواب زكاة الانعام 
(0) راجع الوسائل باب 8-8-0 من لبواب ززكاة 


«خاتمة» 


بنت المخاض والتبيع مادتَلِت في الثانية » و بنت اللبون والمسئّة ما 
دخلت في الثالثة, والتحَقةيتاخلت في الرابعة, والجذعة ما دخلت في 
الؤامسة 


قوله: «بنت المخاض» الخامض والخاض اى الحامل, وهو اسم جس 


بظهور السنوك (1) . : 
ولا دخل في الرابعة فهي الحقّة والحق لاستحقاقه! ا حمل والطروق . 
ولا دخل في الخامسة فهى الجذعة (وهو بفتح الذال)لانها تجذع أى تسقط 


(1) جع انشن لاالسنة 
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والشاة المأخحوذة (في الزكاة خ) أقلّها الجذع من الضأن والثني من 
المعز 


ستها وهى اعلى اسنانها كذا في النتهى . 

واذا دخلت في السادسة فهى ثنيّة لانه قد الى ثنيّته وهي سن خاص . 

واذا دخلت في السابعة ألقت سنها الرباعيّة فسمميت بالرباع وما بعدها 
يسمى بالسديس بالقاء مابعد الرباعية. 

قوله: « والشاة الملأخوذة اقلها الجذع » وهي(بفتح الذال)اى المأخوذة 
لزكاة الابل هي الجذع من الضأن, وهوماكمل له سبعة أشهر ودخخل في الثامن لو 
الثنى من المعز وهو مادخل في الثانية . 

والدليل غير واضح الاأن يقال: لاتسمَي»شاة ولاغنماً قبل ذلك وهو غير 
ظاهر ومقتضى الروايات اجزاء مايصدقٌ عليه الشأةبوالم . 

ويدل على احدهما بخصوصهيا-تظلقل انقل-لن طرقهم في المنتهى عن 
سويد بن غفلة قال اتانا مصّدْقَ 57 .رسول- الله صل اللهعليه وآله قال: انا ان 
تأخذ الراضع» وامرنا بالجذعة والثييّة [5). 

وفيه ايضاً: شاة (©) الجبران (4) تيزى الجذعة والثيّة ويجزى الذكر 
والانثى في ذلك عن الابل مطلقاًء ويجزى غنمه وغيرغنمه (ه) (انتهى). 


(1) هو بالصاد والدال المشددئين المفتوحتين وهوال 
(1) سن ابى داود ج ؟ طبع مصر ص ٠١6‏ باب زكاة السائمة رقم 1004 ولفظ الحديث هكذا سويد 
بن غفلة قال: سرت او قال: اخبرنى من سار مع مصذق النبى صل الله عليه (وآله)وسلمء فاذا في عهد 
رسول اللٌصل اللعليوآله)وسلم ان لاتأخذ من راضع لبن ولاتجمع بين مفترق ولاتفرق بين مجتمع» الحديث 
وليس فيه لفظ الجذعة ولاالنية والل العا 

(>) من قوله قدس سره شاة الجبران (الى قوله) يصح فيمة كله مأخوذ من النتهى مع تغير بعض 
العبارات واختصارها فلاحظ المنتهى ص 487 ج١‏ من قوله ره: فروع الى قوله: السادس 

(4) قوله قده: شاة الجبران اشارة الى ما ذكروه في كتاب الحج من وجوب الحج يدل المبيت بنى 
لوبات بغيرها فراجع 

() عبارة امنتهى هكذا: شاة الجبران كل يجزى إما الثتى من البقر اوالجذع من الضان. 


7 كتاب الزكاة اج 


ولا تؤخذ المريضة من الصحاحء 
ولا الحرمة, ولاذات العوارن ولا الوالد. 
ولا تعد الاكولة ولافحل الضراب 


والظاهر اجزائه من البلد وغيرهء والاول أحوط . 

ولو اخرج الضأن وغالِبُ غنم البلد المعز أجزأه , اجماعا , وكذا بالعكس. 

ويجزى عن الابل الكرام» الشاة الكرمة: واللثيمة؛ والسمينة» وللهزولة 
لتناول الاسم . 

و يصح الصحيح عن المراض ولولم تحسب بالقيمة ولايجزى البعير بدلاً عن 
الشاةمع اجزائه من ستة وعثلاين (6)بإظاهر الخبر (1)) نعم يصح قيمته , 

وقال في الدروش (في بحستاإزكاة الغنم): والشاة المأخوذة هنا وفي الابل 
أفلها الجَدّع من الضأن والقجيمن الع الخ. 

وفيه تام ل اصح لان الركاة متعلقة يالعين» و يشترط فيها كمال ال حول 
فلا يجزى مالم يكل الاقيمة فتامل > 

وقال اللصنف في النتهى ايضاً: واخذ في الزكاة الجبذع من الضأن لانه لو 
بلغ سبعة أشهر كان له نَزو ضراب والثنى من العز لانه لاينزو الآ في السنة الثانية» 
وهذا اقيم الجذع من الضأن مقام الثنى من المعز في الاضحية» ذكر ذل ككله الشيخ ره. 

والدليل مع المدعى غير واضحء دليله الصدق. 

قوله: «ولا تؤخذ المريضة من الصحاح الخ» قد مر مايمكن فهمه منه 
مع ظهور النقص وكذا مضى دليل عدم جواز اخذ الحرمة وذات العوان والوالد - 
قيل: يسمى الى خسة عشر يوم والدأ . 

وكذا عدم عد الاكولة ولافحل الضراب. 


(1) في النتبى هكذا اوكانت الواجية في ست وعشرين مثلاً اقل قيمة من القاة 
(اتتى) 


(0) قد تقدم 


اج خاتمة لها 
ويجزى الذكر والانثى . 
والخيار في التعيين للمالك. 
وتجزى المريضة عن مثلها » ويخرج من الممتزج بالنسبة. 


قوله: «وبجزى الذ كروألافق» ولانزاع في اجزاء الانثى عن الذكر كله 
عندهم عل مايظهرء وفيه تامل. 

ومكن اجزاء مايصدق عليه شاة خصوصاً اذاكانت من النصاب ذكراً 
كان او انثى» والنصاب اى شي كانء للصدقء والاول ملاحظة الجنسيّة مع 
الاتحاد, والافالقيمة بالنسبة وما فيه نفع الفقراء احوط . 

وقيل: مراده الشاة المأخوذة في الابل ولا فالواجب من العين او القيمة 
فتائل . 

قوله: «والخيار الخ» لاشك في ذلك , وهر مفْهوم من الاخبار الكثيرة 
وامبالغة (1)» وعدم النزاع مع المالكء وسمآ ماقالة» وأخحذ ما اعطى وذلك مفهوم 
من الأصل والاخبار خصوصاً ماراوىءعَنْ آمب للوفتين عليْهالسلام (؟) حيث 
بعث عامله الى أخذ الصدقات وكان امره عليه السلام بالتقسيم باذن المالك » 
للارفاق والمما شاة» وعدم () اعطاء المالك شيئاً لا انه يجب دائماً ذلك وهو يظهر 
من سوق الكلام والقوانين وصدق الشاة مثلاً على العطى . 

قوله: « وعبزى المريضة الخ » ولايبعد اعتبار اتحاد المرض الاأن يكون 
المعطى أولى , والا فيخرج بالنسبة كالممتزج بأن يخرج قيصة نصف شاة صحيحة 


(1) يعنى كون الخبار للمالك مفهوم من المبالغة وعدم النزاع مع امالك الخ /! 
عليه السلام عماله ونُصّدقه لجباية الصدقات فلاحظ الوسائل باب ١4‏ من ابواب از 

(؟) الوسائل باب ١4‏ حديث ١‏ من ابواب زكاة الاتعام 

(م) يحتمل كونا الواو ببعنى مع يعنى للارفاق وذ! 


الى ما ذكرة رحة 


0 اللالك, ويحتمل كون لفظة (عند) 


مقدرة يمن عند عدم اعطاء الالك, 
امروى في الكاني: 
تراجع ثانياً بالطالبة ‏ فلاحظ الوسائش ‏ باب ١4‏ من ابو 
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ويجزى ابن اللبون عن بنت المخخاض وان كان أدون قيمة. 


ونصف مريضة على تقدير التنصيفء وعلى هذا القِياس . 

قوله: «ويجزى ابن اللبون الخ» ظاهر العبارة كعبارة الدروس يفيد 
التخيير بينه و بين بنت الخاض» فيجزى ابن اللبون على تقدير وجودهاأيضاً عنده, وهو 
بعيد سبّها مع نقص القيمة عن بنت الخاض كما هوظاهر الآن لوجود بنت الخاض 
في الروايات . 


وقد ب 


في البعض» الاخرى مع عدمها :)١(‏ مثل ما في رواية زرارة» 
عن ابى جعفر وابى عبد الله عليه السلام: فان لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون 
ذكر الى خس وثلاثين ال حديث:[:) . والطريق غير صحيح رم) . 

وما في صحيحةهالى بصيريعئ/رابى عبد الله عليه السلام (التقدمة): فان لم 
يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر (4)] 

وما في الرواية» عن آمَبَرَالْمنين عليه السلام مثله وسيأق . 

فع وجود فل وتوا ييه الأخبازةألفامة والخاضةء ومع العدم يجوز بدا 
ابن لبون لهذه الروايات حتى يظهر البدليّة مطلقا . 

وبالجملة مختار الشرايع ‏ وهو مافصلناه - أولىءواختاره الصنف في 
المنتهى» وقال: لايجزى ابن اللبون مع وجود بنت المخاض لاشتراط الفقدان في 
الب فلايبعد حمل الآن عليه لاقتصاره (3) . 


)١(‏ يعنى فد جُزر في بعضى الاخبار, الاخرى يعنى ابن ليون مم عدم بنث الفاض 
(؟) الوصائل باب ؟ قطعة من حديث + من ابواب زكاة العام 
(") والطريق كا في التبذيب هكذا: علي بن الحسن بن فضال» عن محمد واحمد ابنى الحسنء عن ابيهما؛ 
عن القاسم بن عروةء عن عبد الله بن بكير, عن نروارة» عن إلى جعفر وابى عبد الله علي| السلام 
(؛) الوسائل باب ٠‏ حديث + من ابواب زكاة الاتعام. 
(0) يعنى قول الصنف قده: (ويجزى ابن اللبون عن بشت المفاض)» حمول على الترتيب واثما لم يذكره 
: عذا: الثانى في الابعال: من وجب عليه بدت مخاض وليست 


للاختصار- ولكن 


مان د ارم 


ومكن تأو يل العبارات العامّة» ولكن قد صرّح بالخلاف فيه» فيحمل 
على الظاهر, وقد يكون لهم دليل . 

وايضاً قال في الدروس: ويجزى فرض كل نصاب أعلى عن الأدنى» وفي 
اجزاء البعير عن الشاة فصاعداً, لابالقيمة )١(‏ وجهانء ومنع المفيد من القيمة في 
الانعام وفيه ايضاً تامل لعدم النص» وترك النص مملاحظة الظاهر ليس بسديد . 


والعجب انه ترؤد في اجزاء البعير عن الشاة مع إجزائه في ستة وعشرين» 
وفيها الخمس حمس مرات وزيادة للنصء» وماترةد في إجزاء الأعلى عن الأدنى . 

فالظاهر عدم التجاوز الأبالقيمة لوجازت . 

وقال فيه: وتجزى القيمة في الجميع (انتمن)ب, 

فتامل ليظهر الدليل» فان التعلق بإلقين موج ب كلبيدم . 

والظاهر جواز ابن اللبون مع وجو بنت عخاض أمريضة او معيبة ‏ اى التى 
لايجوز اخراجها ‏ لانها بمنزلة المعدومة, 

وانه على تقدير عدمها ينبغى اشوا /بتعت خض ريطما واختار الصنف 
جواز ابن اللبون لصدق عدم بنت المخاض ووجود ابن اللبوث» ولكن الظاهر من 
الرواية وجوده عنده . 

كيا ان المراد بعدمها عدمها عنده وني ابله» وهو صريح الرواية() 
والأكان يلزم بنت مخاض ما امكنت فكيف يجزى ابن اللبون مع عدمها مطلقاً. 

ومع ذلك ليس ببعيدء اذ بعد الشراء يصدق عليه انه عادم لها وواجد لهء 
فيجزى والأول أحوط . 

واذا قلنا بعدم جواز الاعلى عن الادنى الا ان يكون قيمة فلا يقوم الذكر في 
غيراين اللبون مقام الانثى ولوعدمت الآبالقيمة . 


(1) ني بعض التسخ الخطوطة (الابالقيمة) ولكن الظاهر مانقلناء كرا في نسخة الدروس ايضاً كذلك 
(1) ستأق عن قريب نقلاً عن اميرالؤمنين عليه السلا 


21 كتاب الزكاة اج 


ولووجب عليه سن من الابل ولم يوجد الآ الأعلى بسن 
واستعاد شاتين اوعشرين درهماً » و بالعكس يدفع معها شاتين او 
عشرين درهاً. 

والخيار اليه سواء كانت القيمة السوقيّة أل اولا. 


قوله: «ولووجب عليه سن الخ» يعنى من وجب عليه سن من الابل في 
زكاة ول يوجد عنده و يوجد الاعلى منه بدرجة واحدة مثل فاقد بنت مخاض وواجد 
بنت لبون دفع الأعلى وأخذ من الصّدّق (بتشديد الدال وفتحها وهو الساعى الذى 
يصدق عليه وآخذ الصدقة) إِمَا شاتين مأخوذتين في الابل على الظاهر او عشرين 
درا 

والخبار بينها وين الدرهِماللمالك سواء كان قيمتهها اكثر منهما او أقل 
وكذامن وجد الأدنى فهو مير ببن_اعْطاّه و بين اعطاء الشاتين وبين عشرين درها 
مثل من وجب عليه بدت لبن وهو واجد لبنت الخاض دونهاء قال الصنف في 
المنتهى : ذهب اله العا لي (انتيقَ) فاليلة الاجاع والخبر ايضاً من طرقهم (01. 

ومن طرقنا مارواه الشيخ وابن يعقوب مسندأء عن امير المؤمدين عليه السلام 
)١(‏ انه كتب له في كتابه الذى كتب له بخظه حين بعثه على الصدقات: من 
بلغت عنده من الابل صدقة الجذ يقبل منه 
الحقة و يجغل معها شاتين اوعشرين درهاً. 

ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقّة وعنده جلعة فانه يقبل 


منه الجذعة و يعطيه اللصدق شاتين اوعشرين درهها . 
ومن بلغت صدقته حقة وليست عتده حقة وعنده ابنة لبون فانه يقبل منه 


(1) لاحظ الت 
(1) سند كيا 


بن مقرن بن عبد الل بن زرمعة بن بيع » عر 


ص عماج 
في هكذة: علي بن لبراهيء عن اببهء عن محمد بن عيسى» عن يونس» عن محمد 
»عن ججده عن جذ لبيهء أن امي رانين عليه السلام تكتب الخ 


اج خاتمة فين 


ولو كان التفاوت باكثر من سنّ فالقيمة على رأى 
وكذا تعتبر القيمة فيا عدا الإبل» وفيا زاد على الجذع 


ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فانه يقبل 
منه الحقة و يعطيه اللصدق شاتين اوعشرين درهماً ومن بلغت صدقته ابنة لبون 


وليست عنده ابنة لبون وعنده ابئة مخاض فانه يقبل منه ابنة مخاض و يعطى معها 
شاتين او عشرين درهاً. 

ومن بلغت صدقته ابئة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون 
فائه يقبل منه ابنة لبون و يعطيه المصدق شاتين أو 

ومن لم تكن عنده ابنة مخاض عل وجقها:وعنده ابن لبون ذكر فانه يقبل 
منه ابن لبون وليس معه شي .. 

ومن لم يكن معه شي الاار بعة من الابل ولي إله مال غيرها فليس فيها 
شي الاان يشاء ريهاء فاذا بلغ ماله خسياً من الْابلّ"قفيها شاة (2) 

ولايضر مجهولّة سندهاء لقب ل الأضَح]ب النجباع-60) 


فروع 


(الأؤل) ليس أعلى من المذعة سنّء ولاأدنى من بنت عاض فلا يتعداهما 


بين درهها . 


(الثانى) لايتعدى هذا الحكم الى غير الابل» فلولم توجد الفريضة تعيّن 
القيمة . 
(الثالث) لووجد التفاوت ياكثر من سنّ (اما) بأعلى (او) بأدىء مثل من 


(1) الوسائا زكأة الانعام. 
(1) يعنى لونوقش في سندها فالاصحاب قد قبلوا دعوى الاجاع الذى ادعاء الملامة كيا تقدم 


باب 18 حديث + وباب 1 حديث 6 من ابوا 


وجب عليه بنت مخاض وم يوجد الا الحقّة او الجذعة او العكسء فالظاهر انه يتعين 
القيمة كبا اختاره في اكآّن 01 

وقيل يأخذ الموجود مع التضاعف في الحيوان, فيأخذ المُصّدق الحقة 
و يعطيه اربع شياة او اربعين درهء وعلى هذا القياس» لان هذا الحكم على 
خلاف الاصل» فاذا فرض هنا نقص على الفقراءء يلزم الظلم» وارتكاب مثله بغير 
نص واججاع بعيد جداً. 

نعم لو فرض المساواة لقيمة الفريضة فيمكن الجواز لانه القيمة, وذلك 
ام رآخرء وقد جوزه بعض الاصحاب بنوع من التصرف» وهواعرف. 

(الرابع) كون الخيار في هذه الاحكام الى امالك يدفع مايرد عليه انه قد 
يحصل عليه الضرر بانه (4) قد يَكونمالفريضة تسوى في السوق أقل من شاتين او 
عشرين درهماً فكيف يطُلى احدهاكج بت الخاض مثلاًء والفرض انبنت اللبون ل 
نسو شاة ولادرههاً بان (©)>الآتخيجارالتةأفانه غير ملزم بهذ الجواز القيمة مع وجود 
الفريضة عندهمء كَكيَ “يقارعل ,.نفسه إلضرر مع انّه عاقل رشيد نعم ينبغى 
الإعلام بذلك خصوصاً في مثل هذه الصور, 

نعم قد يتضرر الفقراءء ولكنه ليس بضري اذ غاية الأمر عدم وجوب 


الزكاة أو يلزم قيمة الفريضة » فيجب حينئة ق أن يقنع بالقيمةء 
ولايعطى شيئاً و يأخذ الأعلى . والحاصل انه يراعى جانب الفقراء . 
والظاهر انه لايكون حينئذ للمالك المنع عن القيمة وطلب الجخبران واعطاء 
الأعلى فتأمل لظاهر النص (4) , 
(1) حيث قال: ولو كان التفاوت باكثر من سن فالقيمة على رأك. 
(؟) بيان لورود الضرر 
(م) بيات الدفع. 


(4) اى النص الداق على جواز اعطاء الاعلى وطلب اخيرات للمالك 


اج خاتمة للد 
ويتخير في مثل مأتين بين الحقاق و بنات اللبون 


( الخامس ) الظاهر انه واجتمع عنده الاعلى والادنى مع عدم الفريضة» 
فالخيار الى المالك في الاختيار مطلقاً 

قوله:«ويتخيرفي مثل مأتين الخ»هذه العبارة تشعر باختصاص التخيير 
بمثلها بحيث يستوى العدد جميعاً كما مر تفصيله )١(‏ عن المحقق الثانى و قال به 
الشهيد الثاني ايضاً لرعاية جانب الفقراء و قد مضى انه قد لا يكون كذلك» بل 
يكون الامر بالعكس, و انه لا دليل له لوسلم نفعهم, فان الشارع جعل له ذلك» و 
ان اكثر الروايات الصحيحة المعتبرة (لكل حمسين حقّة) (2) و انها موجودتان () 
في صحيحة ابي بصين و صحيحة عبدالإاثمن ين الحجاجء عن الى عبدالله 
علسيه السلام: ففيها لقتان الى عكيريك و مأة فاذا كثرت الابل 


أ زادت وا 


في كل حمسين حقّة (4) وني صحيحة زُوازة تفال زادت على العشرين و مأة 


واحدة ففي كل خسين حقة» و فيكلا رين ابدة. لبون (و)بو هم يقولون: 
اربعين حينئلء و كذا كلام الاصحابّءو أن الأول هو القول بخمسين لكثرة 
الروايات الصحيحة المعتبرة» وكون الخيار تلمالك مشعر برعاية جانبه كيا هو موجود 
في كلامه عليه السلام لعماله فتامل. فان ما ذكروه غير واضح عندى وهم اعرف. 


() عند شرح قول الرابع التصاب) فلاح 

(1) راجع الوسائل باب ؟ من ابواب زكاة الاتعام 

(5) يعنى الاربعين وا خين موجودنان الخ ذكن ليعلم ان وجودهما فيما من حيث الجموع والا فيس 
في صحيحة إبى بصير وعبد الرّحن غير الخمسين في خصوص هذه السثلة 

(6) الوسائل باب ؟ حديث ؟ و + من ابواب زكاة الاتعام. لكن الحد المشترك بين اخبرين من قوله 
فاذا اكثرت الابل الخ 

(0) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من أبواب زكاة الانعام. 


«المطلب الثاني في زكاة الأ ثمان» 


تهب الزكاة في الأهب والفضة يُشروط ثلاثة ال حول على ماتقدم 
وكونهمامنقوشين () بَسَكَةآمعَآمَلَة اوما كان يتعامل به 
قوله: وتجب الزكاة في آلذهب والفضة بشروط ثلاثة (الاول) الحوط 
وقدمر() انه يتم باحد عشر شهرأء ودليله فيالجملة ايضأء وقال في المنتهى: 
الاخلاف في كونها شرطاً (اى الحول والنصاب). 
(الثانى) كونما منقوشين بسكة المعاملة الآن اوكانت مما يتعامل به في 
زمانقاءفى الجملة, بان كان دراهم او دثائير ولو كانت من الكافر والظاهر عدم 
الخلاف فيه فلاتجب في غير مسكوك مثل السبائك» بل يكون ممنزلة الامتعة والاقشة 
التى لازكاة لها. 
وقد مر في الاخبار الدالة عليه (©) ايضاً (ني اشتراط الحول في الانعام) 
وانها تسقط بالتغيير ولو كان فراراً . 


وى الحول وهو احد عشر شهرأ الخ فراجع 


4١ 
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والنصاب» وهوفي الذهب عشرون متقالاً وفيه نصف منقال 


مثل صحيحة على بن يقطينء عن إبى ابراه عليه السلام قال: قلت له: 
انه اجتمع عندى الشي الكثير (قيمته يب صا ) (فيبق كا) نحو من سنة أنزكيه ؟ 
فقال: لاكل مالم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاةء وكل مالم يكن 
ركازا فليس عليك فيه شي قال: قلت: وما الركاز ؟ قال: الصامت المنقوشء ثم 
قال: اذا اردت ذلك فاسبكه فانه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شي من 
الزكاة )١(‏ وني هذه دلالة على الحول ايضأء وان تعلم الحيل لاسقاط الواجب 
لايضر وفي الطريق محمد بن عيسى العبيدى (؟) ء ولايضر بالصحةء وهذا سماه بها 
الصنف في المنتبى وامختلف. 

وصحيحة الحسين بن على بن قال: للكت ابا الحسن عليه السلام 
عن المال الذى لايعمل به , ولايقلب؟ قالى:.تلزمه الزكاة في كل سنة الاأن يسبك 
(؟) وفبهادلالة على تكرار الزكاة كا هو امقر رق كل حولء واذا لم تجب في 
السبيكة فلا تجب في غيرها حتى تنقش'بالافاع أل ركب" ويذل”عليه ايضأ مايدل 
على عدم وجوب الزكاة ني الحلى (4) وهى كثيرة» فالآيات والاخبار الدالة على 
وجوب الزكاة مخصّصّة بالاجاع والاخبار ولعل المراد بالنقش الذى في الخبر (0) 
هو سكة المعاملة مطلقا دون غيرها كها قالوا . 

قوله: «وهو في الذهب عشرون مثقالاً الخ خ» الشرط الثالثء 
النصاب, وهو في الذهب عشرون مثقالاً» و يريد بالمثقال: الدينار ىا هوصريح 


(1) الوسائل باب .+ حديث ١‏ من ابواب زكاة الذهب والفضة. 

(؟) بطريق التهذيب لا الكاني فطريق الاول هكذا: محمد بن علي بن محبوب» عن محمد ين عيسى 
العبيدي؛ عن حمادين عبسى عن حريزء عن علي بن يقطين. وطريق الثانى هكذا: علي بن ابرلهي ء عن لبيهه عن 
حاد بن عيسى , عن حريزه عن ين 

(6) الوسائل باب ١+‏ حديث ١‏ من لبواب زكاة الذهب والفضة. 

(4) راجع الوسائل باب 4 من ابواب زكاة الذهب والفضة. 

(3) اى الخير الذى تقدمء عن على بن يقطين 
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وللذهب نصايان اوفها عشرون ديناراً عند الأكثر, وعند على بن بابويه 
ار بعونء قال في المنتهى : ولايجب فيا دون عشرين باججاع السلمين كاقة انتهى . 

واما دليل الأول فهوعموم الادلة على وجوب الزكاة من الآيات والاخبار 
وخرج مادون العشرين بالاجاع ‏ كا تقدم ‏ و بق الباقي تحتها والاخبار الخاضة من 
العامة والخاضة ايضاً كثيرة» مثل مافي صحيحة عبد الله بن سنان ‏ في الفقيه - 
لف و ا ا ره لام عد 
من آموالهم صَدَفَه ظهرُهم وَبُكِمٍ بها) (1) في شهر رمضان فأمر رسول الله صلل 
الله عليه وآله مناديه في اشاس :ايه تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كها 
فرض عليكم الصلاة»| ففرض الله ُليكُم من الذهبء والفضةء والابل» والبقره 
والغنم» ومن الحنطة وَالَْمَيرََموالقرةوآلز بيب ونادى فيهم بذلك ني شهر رمضان 
وعنى هم عيا سو ى لوقك :ثم لم.يتعرض لْثِْقْ من امواهم حتى حال عليهم الحول 
من قابل فصاموا وافطروا فامر (رسول الله خ ) صل اللهعليه وآله مناديه» فنادى في 
السلمين: ايها المسلمون (الناس خ) كوا اموالكم تقبل صلاتكمء قال: ثم وجه 
عمّال الصدقة وعمال الطسوق 090 . 

فليس 0©) على الذهب شي حتى يبلغ عشرين مثقالاء فاذا بلغ عشرين 
مثقالاً ففيه نصف دينار الى ان يبلغ ار بعة وعشرين» ففيه نصف ديار وعُشر ديناره 


في غيرها في غير هذا التن من كلام اكثر الاصحاب وغالب الروايات وهما واحد. 


)١(‏ العوية الايةسدو 
(؛) الطق كفلس. الوظيقة من خراج الارض المقررة عليها فارسى معرب قاله الجوهرى(مجممع 
البحرين) (وني الواق) الطسق بالفتح: مايوضع من اخراج على الجريان التهى 
(+) من هنا الى آخر الحديث يحتمل أن يكون من كلام الصدوق رحه الله لاجزه الحديث ولمله لذا ل 
ينقله صاحب الوسائل, ولاصاحب الواني قدس سرهماء فراجع الوسائل بأب ١‏ حديث1 وباب 4 حديث ١‏ 
وعقاب منمها والحث عليها 


من ابواب ما تحب فيه اتزكاة وراجع الواني باب١‏ فرض االزكا 
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ثم على هذا الحساب متى زاد على عشرينءار بعةءار بعة »ف قكل اربعة عشرءإلى ان 
يبلغ ارربعين مثقالاً ففيه مثقال . 

وليس على الفضة شي حتى تبلغ مأقى درهمء فاذا بلغت مأق درهم ففيها 
خسة دراهم, ومتى زاد عليها ار بعون درهما قفيها درهم . 

وليس في النيف شي حتى يبلغ ار بعين . 

وليس في القطن, والزعفران, والخضر والثار والحبوب زكاة حتى تباع 
ويحول على ثمنها الحول الخ . 

والظاهر ان كلها خبر لاكلام الفقيهة#وقد جزم به في الختلف (1), فهو 
نص في المقصود مع الصحةء وفيه احكاف أخر . 

ومثله رواية زرارة عن إلى عفر عليه السلام أقال: في الذهب اذا بلغ 
شري ديناراً ففيه نصف دينارء_وليس, فآ دون العشرين شيء وني الفضة اذا 
بلغت مأق درهم خسة دراهمء ليس قب وو“ المأيين-شي فاذا اي تسعة 
وثلا ثون على الأتين فليس فيها حتى يبلغ الار بعين» وليس في الكسور شي 
الار بعين وكذلك الدنانير (0) . 

وقال في المنتبى انها صحيحة» وفيه تأمل لوجود على بن اسباط 00 
وقيل: انه فطحىّ» ولكن يسمى بذلك (4) ماهوفيه كثيرأ . 


)١(‏ فانه استدل على ان اول نصاب الذهب عشروث مثقالاً وان فيه نصف بما هذا 
الام يناه الزكا (الى ان قال): وروى الصدوق لب جعضر بن بابويه في الصحيح: عن عبد الل بن 
الصادق عليه السلام قال امر رسول الله صل الله عليه وآله مناديه الى ان قا فب أن تمدن ىب 
عشرين مثقالآء فاذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف دينار الى ان بلغ اربعة وعشرين (انتهى ) 

(؟) الوسائل باب ١‏ حديث 4 من ابواب زكاة الذهب والفضة. 

(5) سند الخبر كما في هكذا: علي بن الحسن بن فضالء عن علي بن اسباط» عن محمد بن 
ازياد» عن عمر بن أذينة» عن زه 

(6) يعنى العلامة بالصحة كثيرا الخبر الذى على بن اسباط في طريقه 


لست بين ع 5 


وماني موثقة سماعة. عن ابي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ومن 
الذهب من كل عشرين ديداراً نصف دينار (0. 

وفي اخرى» عن ابى عبد الله عليه السلام قال: اذا جازت الزكاة العشرين 
ديناراً ففي كل ار بعة دنانير شر دينار (0) . 

وحسنة محمد بن مسلم (لابراهيم) قال: سألت ابا عيد الله عليه السلام 


عن الذهب كم فيه من الزكاة ؟ فقال: اذا بلغ قيمته مأنّى درهم فعليه الزكاة (0) 

ومعلوم ان عشرين ديناراً تبلغ قيمته مأق درهم غالبء وكأنه كذلك كان 
في ذلك الزمان. 

ويؤّده مارواه إبكاسين بكار (يسارخ ل) ‏ في الصحيح ‏ قال: 
سألت أبا الحسن عليه السلام في كم وضع أرسول الله صل الهعليه وآله, الزكاة ؟ 
فقال: في كل مأق درهم خية دَرَآهَمِ فان نقصت فلا زكاة فيهاء وني الذهب في 
كل عشرين ديناراً نص ارقن تقض فلاتركاة فيه (:) . 

قال في الخلاصة ص 7٠‏ : الحسين بن يشار (بالياء المنقطة تحتها 
نقطة) (ه) والشين المعجمة الشددة هدائنى مول زياد من اصحاب الرضا 
عليه السلام والكاظم عليه السلام قال الشيخ الطوسى رحهالله: انه ثقة صحيح 
روى» عن ابى الحسن عليه السلام (الى ان قال) (5) فانا اعتمد على روايته 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث 4 من ابواب زكاة الذهب وا 
(1) الوسائل باب ١‏ حديث * من ابواب زكاة الذهب. 
() الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من ابواب زكاة الذهب والنظة 
(4) الوصائل باب ١‏ حديث ؟ وباب ؟ حديث ؟ من ابواب زكاة الذهب وانفضة 
() ني الخلاصة ص 0؟ طبع طهرات بالياء !! نين - ولكن في تتقيح القال ج١‏ نقلاً من 

الخلاصة كيا نقله الشارح هده وهو الظاهر 
() وتمام العبارة بعد قوله: إبى الحسن عليه السلام: وقال الكشى انه رجع عن القول الوقف وقال 

بالحق» فانا اعتمد عل مايرو يه بشهادة الشيخين له وان كان طريق الكشى الى الرجوم عن الرقف فيه نظرء 

لكنه عاضد لتص الشيخ عليه (انتهى ) 


م قال: وان نقص فليس عليك شي 


اج ازكاة الأثمات لل 


(انتبى) فالخبر صحيح . 

وصحيحة الحلبى وحسنته قال: سثل ايوعبد الله عليه السلام, عن الذهب 
والفضّة ماأقل ماتكون فيه الزكاة ؟ قال: مأنا درهم وعدهًا من. الذهبء قال: 
وسألته عن الثيف» الخمسة والعشرة » قال: ليس عليه شئ حت يبلغ اربعين 
فيعطى من كل اربعين درسأء درهاً (0 . 

والتقريب ماتقدم, ومعلوم أن ار بعين مثقالاً ذهباً زائد على مأق درهم . 

وما ني رواية علي بن عقبة» وعدة من اصحابناء عن أبى جعفر وإبى عبد 
الله عليهما السلام: فاذا كملت عشرين مثقالاً ففيياينصف مفقال () . 

وني رواية الحلى» عن الى عبد ابا عله الكّلام قال: في عشرين ديناراً 
نصف ديتار (0). 


واما دليل الثانى (4) فكأنه رَوَائةكروةبت عبد الله , عن محمد بن 
مسلم» والى بصيرء و بريد بن معاوية الخجل)ءوالفضيل_بن يسار عن إلى جعفر 
وابى عبد الله عليهما السلام قالا: في الذهب في كل ار بعين مثقالاً مثقال, وفي الورق 
في كل مأتين خمسة دراهم» وليس في أقل من ار بعين مثقالاً شي »ولاواقل من مأقق 
درهم شئء وليس في النيتف شىء حتى يتم ار بعون فيكون فيه واحد والاصل (4) . 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ و باب ؟ حديث ١‏ من ابواب زكاة الذهب والففّة 

(؟) الوسائل باب ١‏ قطعة من حديث ه من ابواب زكاة الذهب والفضّة 

(ع) لم نمثر على هذه العبارة في روليات الخلىء ولعله استفاد من قوله عليه السلام (في رولية الخلبى 
التقدمة في جواب السؤال (عن اقل مايكون فيه الزكاة): مانا درهم وعدها)ء ويمتمل هو قوى كون 
الحلبى مصحف يحبى لما ورد من رواية يحبى بن الى العلاء: عن ابى عبد الله علبه انسلام قال في عشرين ديناراً. 
نصف دينار الوسائل باب ١‏ حديث 8 من ابواب زكاة الذهب والنضة 


(4) الرصائل باب ١‏ حديث +1 من ابواب زكاة الذهب والقضة. 
(0) عطف على قوله قده رولية حريز بن عبد الله يعنى الدليل الثانى لابن بابويه اصالة البراثة عن 
الوجوب حتى يبلغ أريعين ديناراً 


541 كتاب الزكاة اج 


وقال الصنف (1): والجواب عن الأول أن فى طريقه (©) ابن فضال وهو 
ضعيف وابراهم بن هاشم لم ينصٌ اصحابناعلى تعديله صريحاء قال الشيخ : يحتمل ان يكون 
المراد بقوله: (وليس فى اقل من ار بعين مثقالاً شيي) نني الدينار الواحد لان الشيي 
معتمل للدينار والزائد والناقص » مما يحتاج إلى بيات وقد بيّنا أن في عشرين دينارا 
نصف دينار فيحمل النق على ماذكرنا (0) . 
وقال في الاستبصار (4) بعده: فامًا قوله عليه السلام في اول الخبر: في كل 
ار بعين مثقالاً مثقال» ليس فيه تسناقض لاقلناه لان عندنا انه يجب فيه دينار وان 
كان هذا ليس بال نصاب بوانما يدل بدئيل الخطاب عل أنه اذا كان اقل من 
الار بعين مثقالاً لايجبيفية شي غْكوقدٍ يترك دليل الخطاب عند من ذهب اليه 
لدليل» وقد أوردنا ما يقُتضى الانتقل تن دليل الخطاب فينبغى ان يكون العمل 
عليه (انتهى) . 
والأصل يَمَارضّنَ بالاجتياط .قال نيتلف (0) . 
اقول: ابن فضال هو على بن الحسن بن فضال, وقد مدحه في الخلاصة 
جد (<) في القسم الأول ثم قال: وقد اثنى عليه محمد بن مسعود ابو التصر كثيراً 
وقال انه ثقة وكذاشهد لهبالثقة الشيخ الطوسى والنجاشى فانا اعتمد على روايته وان 


(1) يعنى في النتهى 
(1) والطريق كما ني التبذيب هكذا: عل بن الحسن بن فضالء عن ابراهيم بن هاشمء عن حماد بن 
عيسى » عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم وا! 
(7) الى هنا كلام المنتهى ‏ لكنه نقل بالمنى 
(4) وكذا في التبذيب الى 
(0) حيث قال: والجواب 
() من جلة ما قا/ 


بصير و بريد والفضيل بن يسار 


ابنا بالكوفة. ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث 
كثيرء قال النجاشى لم يغتزله عنى ذلك فيه ولاما يشيته وقل ماروى عن ضعيف 


مسميع تيه سمح عله 
(انتهى موضيع الخاجة). 


ج53 زكاة الأثمان. 5 


كان مذهبه فاسداً (انتهى ). 
وقد اعتمد (1) على ابراهم بن هاشم ايضأء وقد سمّى اخبارأ كثيرة - 
التى هوفيها ‏ بالصحيح . 
ويفهم توثيقه من الضابطة في صحّة طريق (طرق خ ل) الكتايين 
والفقيه» لانه ستّى بعضها بالصحيح مع وجوده فيه لاغير فان ارد تالتوضيح 
فارجع الى لمحل . 
نعم يمكن ان يقال: نقله الشيخ عنه بلاواسطة, ومعلوم حذف الوسائطء وهم 
غير معلومين , فالذى يعلم من اول كتاب زكاة الاستبصار وغيره» ان احمد بن عبُدون» 
وعلى بن محمد بن الزبير واسطتان. وهما ليسياإيموثقتين» وان علياً (؟) وان كان 
معتمدأء وكذا ابراهم (0) الاان الأول فيلخ فطحي وَالثانى غير مصرح بالتوثيق في 
عله فا اشتمل عليهما يكون مرجوحاً بالنبة الى الغير أبلذالليى عن مثلهها (4) . 
وان الاصل (0) لاينبغى ان يعارض بَالاختياط وهوظاهر . 
نعم يمكن ان يقال: مايق اَأصَل بع دعناذكرناء.هنٌ)الأدلة كها قال في 
المنتهى» وان تاو يل الشيخ بعيد كما قال في المنتهى» وانه لادلالة في الخطاب ‏ اى 
مفهوم الخالفة ‏ على ماذكرهء بل على عدم وجوب الدرهم فيا دون ار بعين » وهو 
صحيح نقول به » وقد حذف هذا الكلام في التبذيب (:) , وهواحسن . 
ويمكن ان يقال: قد يكون المراد بالمثقال غير التعارف امذكور في غيره من 


(1) يعنى العامة رحه الله 
(1) يعنى على. بن الحسن بن فضال 


(4) يعنى عن مثل علي بن الحسن وابراهيم بن هاشم. 
() هذا جواب عن قول العلامة: والأصل يعارض بالاحتياط . 
(<) كبا لشرنا اليه عند نقل عبارةالكتابين فلاحظ 


44 كناب الركاة ع 


الاخخبار بل قديكون نصفه ليتطابق الأخبار ويجمع بينم!(١)وات‏ امكن الجمع بحمل الآول 
على الاستحباب الآأنَ الكثرةوالشهرة, والصحة, والعمومات الدالّة على المبالغة التامة 

في وجوبهامن الآيات والاخبار» التى قد سمعت بعضهاء ‏ ومثل مارواه (في الفقيه 
والتبذيب) عن ابىبصير, عن ابىعبدالله عليه السلام قال: من منع قيراطاً من 
الركاة فليس مؤين ولامسلم  »)(‏ وما روى عن معروف بن خخرّبوذ» عن 
بى جعفر عليه السلام . 

قال: ان الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة, فقال: اقيموا الصلاة 
وآنوا الزكاة» فن اقام الصلاة ولم يوت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة  )©(‏ كأنْ فها 
اشارة الى بطلان الصلاة مع منقة“الوقت من لاي كي » فهومؤ يد ما قررناه مرارأمن ان 
الامر بالشي يستلزم البق وانه قم ألقيادة مفسدء و يؤيده اخبار أخر وقوله 
تعالى: انما يتقبل الله من المتقين (4) فافهلممع عدمهاني الثانية, والإحتياط . 

(تقتضى ) (ه)_ترجيح الأول . 

الا انه رو فَالبَليَب ورين“ ضحيحين ‏ الى زرارة (3) (في أل 


)١(‏ يعنى الطاثفتين احديبها مادل على عدم الوجوب في الناقص عن الأريمين والاخرى مادل على 
الوجوب. 

(؟) السائل باب (4) حديث (0) من 

(؟) الوسائل باب حديث ؟ من ابواب ماتجب فيه الزكاة 

(4) للاثدة يم 

(0) قوله قده: تقتضى ترجيح خبر لقوله قده: ان انكثرة الخ وحاصل الكلام ان الرجح للطائقة الأول 
الدالة على عدم كون النصاب الأول ار بعين دينارا أمون: 
الاصحاب + صحتها سنداً 4 العمومات من الآيات والأخبار الدالة 
بالبالغة العامة ن عدم هذه الامور اكذكورة في الطائفة المقابلة الدالة على قول ابن بابويه 
1 موافقتها للاحتياط. 

(1) سند الاول هكذا سعد بن عبد الله عن احد بن محمدء عن الحسين بن سعيدء عن الفقار بن زياد 


ما تب فيه الزكاة 


اج زكاة الأثمان ك3 


مم اربعة وفيه قيراطان» وهكذا دائاً . 
وني الفضة مأتا درهم وفيه خسة دراهمء ثم ار بعون وفيه درهم » 
وهكذا دائاًء ولا زكاة في الناقص عن النصاب (التصب خ). 


باب زيادات الزكاة) قال: قنت لابي عبد الله عليه السلام: رجل عنده مأة درهم 
وتسعة وتسعون درهماً, وتسعة وثلا ثونديناراًأيزكيها ؟ فقال: لاليس عليه شي من 
الزكاة في الدراهم» ولافي الدنانيو حت يتم ار بعون ديار والدرهم مأنا درهم . 

فانبها صحيحتان صريحتان فيا قاله ابن بابويه والتاو يلان (1) بعيدان» 
ومل الأول (0) على الاستحباب محتمل» فتأمل. 

واما النصاب الثانى في الذهب ‏ وهو اربعة دنائير ‏ قال الصف في 
المنتهى : ذهب اليه علمائنا اجمع» وقد م رابا رَآيْضِا فدليله النص والاجماع . 

وكذاف نصابى الفضّةءبل قال [المصنف فيالنتّهى: وقد اجع المسلمون على 
النصاب الاول منهاء وذهب علمائنا وكشتكن_اليناقة-ايضاً الى الثانى . 

وكذا يفهم أن دليل المج >روهو ريع العشربفهما دائاً - هو النص» 
والاجاع» والاخبار الكثيرة 60 ٠‏ 

و يكنى ماتقدم مع دعوى الاجاع في المنتهى » وعدم ظهور امخالف, ومعلوم 
عدم وجوب شي فيا دون النصابء سواء كان الا اوبين النصابين » بالأصل 
والنص والاجاع وقد تقتما . 


عن ماد بن عيسى» عن حريز بن عبد الله عن زرارة ‏ وسئد الثانى: على بن مهزيا عن امد بن محمدء عن 
حمادء عن حريزء عن زرارة. الوسائل باب ١‏ حديث ١4‏ من ابواب زكاة الذهب والفضة ‏ ولايتق أنه تصرف في 
الوسائل في كيفية نقل الخيرفراجع التبذزيب 

)١(‏ احدهما تاو يل الشيخ من ارادة الدينار الواحد من الدينار لثنى (ثانيم): ماذكره الشارج قده 
بقوله؛ ومكن ان يقال: قد يكون المراد من المثقال غير التعارف الخ 

(؟) يعنى الاخحبار الطائقة الاولى ائدالة على الوجوب في عشرين مثقالاً. 

(5) راجع الوسائل باب + من ابواب زكاة الذهب والفضة 


لل كتاب الزكاة اج 


والدرهم ستة دوانيق » والدانق ثمان حبّات من اوسط حب الشعير 
تكون العشرة سبعة مثاقيل . 


قوله: «والدرهم ستة دواتيق الخ»هذا هو المشهور بين المتأخرين» وفي 
بعض الروايات (في التهذيب) في كفاية صاع من الماء للغسل: الدرهم وزن ستة 
دوانيق: والدانق وزن ست حبّاتء والحبّة وزن حبتى شعير من اوساط الحب» 
لامن صغاره ولامن كيار (0 . 

لكن السند () ضعيفء فتأمل . 

قال (ني المنتهى في هذا البحث) فصار وزن كل عشرة دراهم سبع مثاقيل 
مثقال الذهبء وكلل درهم نصف مثقال وُمسه, وهو الدرهم الذى قدر به النبي 
صل اللهعليه وآله القادير الشرعِيّة فينصاب الزكاة والقطع (5)» ومقدار الديات 
والجزية وغير ذلك «انتهبى”. 

ظاهره عدم النزأع والخلاف في ذلك حيث جزم وقطم, ونقل بان ذلك هو 
ماقدره النبى صل اللوعليه وآله ولحل نقله كاف في مثل ذلك , ولكن المثقال مجهول 
فكأنه احال بانه معلوم, أن حفن الْشَيَمَحَلَىُ: قال: ما تغير الثقال لافي الجاهلية 
ولافي الاسلامء وفيه تأمل . 

ويمكن فهمه ممّا قال (4) (في بحث الفطرة, في 


الصاع): والدرهم 
يكون مقدار الصاع تسعة 


(؟) والسند كيا في التهذيب هكذا: اخيرنى الشيخ رعه الله عن إبى جمفر محمد بن على » عن محمد بن 
الحسن» واحد بن محمدء عن بيه حمد بن الحسنء عن محمد بن يحبىء من محمد بن احمد بن يحبى » عن على بن 
محمدء عن رجل» عن سليمان بن حفص المروزىء قال: قال ابو الحسن عليه السلام: الفسل بصاع من ماء. 
والوضوه مد عن ماء وصاع الى صل الله عليه وآله خسة امدادء والة مأق وثمانين درهاً والدرهم الخ 

() يعنى قطع ائيد للسرقة. 

(4) يعنى الصنف في النتهى د فيكتبه والشهيد في اليبان منه قدس سثوكذافي هامش بعض النسخ 
الطرطة 


اج زكاة الأئمات 33 


ولونقص في اثناء الحول أوعاوض بجنسها او بغيره أو اقرضها أو 
بعضها ممًا يتم به النصاب اوجعلها حُليا قبل الخول وان فر به - 
ولازكاة في الحُلِىَ . 


ارطال بالعراق وستة ارطال بالمدنى ذهب اليه علمائنا « انتهى» . 

حيث )١(‏ علّم الدرهم . وقد علم نسبته الى امثقال فيعلم الثقال . 

ومكن التعبير بأن المثقال درهم وثلاثة اسباع درهمء وان الدرهم سبعة 
اعشار مثقال, وانه مثقال الا ثلاثة اعشارهى.واثبعع ثلاثة اعشار ا مثقال مثقال» 
وانه مع ثلاثة اسباعه مثقال, وان سبع الدلاهم عشْرض غير ذلك . 

وهذه عمدة في كثير من الأحكام, وماتجد له دليلاً الا انه مشهو, ونقله 
الاصحاب المعتمدون () ونقلهم_مقييول .حت كاد أن يكون اجاعاً كبا فهم من 
ا منتهى على ماعرفت» وان كانت الروَاة اكور ي"المبتل”-خخاألفه فتأقل حتى يفتح 
الله الدليل وهو خير الفاتحين . 

وقد عرفت فيا سبق ايضا أنه لونقص في اثناء الحول او عاوض بالجدس 
وغيره او أقرضها أو بعضّها مما يكل به النصاب أوجعلها عُلياً ولو كان للفرار لم 
تهب الزكاة 

والاخبار الصحيحة كثيرة في عدم الوجوب في الحلئ» ولايبعد 
الاستحباب مع الفرار لبعض الاخيان والخلاف. 

وروى (ني الصحيح) ابن ابى عمير» عن بعض اصحابناء عن الى عبد الله 
عليه السلام قال: زكاة الح عاريته ©© . 


(1) بيان لقوله قده: ومكن فهمه ممًا قال 
(؟) كالعلامة في امنتهى, والحقق والشهيد منه قدس سره 
(5) الوسائل باب ٠١‏ حديث ١‏ من ابواب زكاة الذهب والفضة 


58 اكتاب الزكاة اج 


ولاالسبائك» ولافي النقار ولاالتبر. 
ولو صاغها بعد الحول وجبت. 
ولاتخرج المغشوشةعن الصافية. 
ولازكاة فيها حتى يبلغ الصافي نصاباً 


وكذاعلم عدم الوجوب في سبائك الذهب ونقا رالفضة )١(‏ ولاالتبن ومكن ان 
يكون المراد به ترابهها وان كان ظاهر اللغة أنه الذهب الغير المسكوك ليخرج عن 


التكرار . 
وكذا لاشك ولانزاع في استقرار الوجوب وعدم سقوطها لوغيّر بعد الحول 
اىّ تغيّ ركان . 


وكذا في عدم الأأكضاء بِأتحرأج الغشوشة عن الصافية الا ان يكون فيها 
مقدار الصافية من الفر يظةوفلايبعد الاأكيفاء حينئذ لورضى الساعى » والايجب من 
الصافى او القيمة لو جازت . 

قوله: « ولأزكاة فيا خى يلم الخ» هكذا اكثر العباراتء والمراده 
لايجب الزكاة في المغشوشة من الذهب والفضة بغير جنسها الآان يكون فيها منهها 
مايبلغ نصابه فحينئذ تجب الزكاة . 

اما عدم الوجوب فظاهر لعدم النصاب )١(‏ فيا تجب فيه الزكاة . 

واما وجوب الزكاة فلوجوده . 

وفيه تأمل» اذ يجب فيهما اذا كانتا مسكوكتين دراهم ودنائير ومعلوم ان 
امسكوك ليس بدنائير ولادراهمء ووجودهما في المسكولكه هنهها ومن غيرهما غير معلوم 
كونه موجباً للزكاة الا ان الظاهر انه لاقائل بعدم الوجوب . 

و يدل عليه ايضاً رواية زيد الصائغ (ني. الكاني) قال: قلت لا بي عبد الله 


(0) الك مة الذابة من الذهب والفضة يعنى السبيكة؛ وفي حديث الزكاة ليس في النقر زكاة 
يريد به ماليس بمضروب من الذهب والفضة (مجمع البحرين) 
(1) لى تصاب واحد من الذهب والقضة ‏ بخطه. 


أج؛ زكاة الأثمات ل 
ولوجهل البلوغ لم تجب التصفية بخلاف ما لوجهل القدر. 


عليه السلام انى كنت في قرية من قُرى خراسان يقال لها بخارا فرأيت فيها دراهم 
تعمل ثلث فضة وثلث مساء وثلث رصاصا وكانت تجوز عندهم, وكنت اعملها 
وانفقها ؟ قال: فقال ابو عبد الله عليه السلام: لابأس بذلك اذا كانت تجوز 
عندهم, 3 أرأيت 0 
الزكاة أزكيها؟ قال: نعم انما هو مالك قلت: فان اخرجتها الى بلدة لاينفق فيها 
مثلها فبقيت عندى حتى حال عليها الحول أزكيها قال: ان كنت تعرف أنَّ فيها من 
الفضة الخالصة مايجب عليك فيه الزكاة, فزلةَ ما كان لك فيها من الفضة الخالصة 
من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث؛ قلت خ“وْآنَ”ككييت لااعلم مافيها من الفضّة 
الخالصة الا اني أعلّم ان فيها مايجب فين الزكاة ©آقالَ: فاسبكها حتى تخلص 
الفضّة ويحترق الخبيث ثم تزكى ماخلص من الفضة لسيفة وأحدة .)١(‏ 

ولايضر عدم صحّة السند “00) ِالتِأيَدٍ بالشهرة؛ بل عدم الخلاف عندهم 
على الظاهر 

قوله: « ولوجهل البلوغ الخ » يعنى لولم يعلم ان في الغشوشة مقدار 
النصاب من الفضّة او الذهب الخالصين فلا تيب عليه التصفية ولايجب عليه شي 
لان الاصل عدم البلوغ وعدم التكليف حتى يجب علي 
يعلم النصاب اوعدمه بخلاف مالوعلم ان فيه نصابا» ولكن مايعرف ا 
مافيه فلايعلم مقدار الفريضة بتمامها حتى يخرجها بالقام فكلّف بالتصفية والسبك 
حت يعلم قدر الفريضة . 

واما تعيين الموج فهو ظاهر با تقدم فان امخرج هو الخالص او القيمة او 

من المغشوش مقدار مايعلم اشتماله على الفريضة؛ والظاهر ان هذا اذا لم يتسامح 


(1) الوسائل باب /احديث ١‏ من ابواب زكاة الذهب والفضة. 
(1) وسند الحديث كيا في الكاني هكذا: مد بن يحبى عن محمد بن الحسين» عن محمد بن عبد الله 
بن هلال؛ عن العلاء بن رزينء عن زيد الصائع 
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و يضم الجوهران من (الجنس خ) الواحد مع التساوى وان 
اختلفت الرغبة» 


باعطاء مالايزيد الفريضة عليه يقينًء فلو تبرع بذلك فالظاهر عدم التكليف با 
الحصول الغرض بدوتها . 

واما الدليل هنا  )١(‏ مع جريان اصل البراثة وعدم التكليف ‏ فهو العلم 
باشتغال الذمة بحق الناس» والجهل بالمقدار ولم يحصل الأبالتصفية» والرواية 
المتقدمة حيث قال عليه السلامء : (فاسبكه) فانه يدل على الوجوب على تقدير العلم 

في الجملة وجهل القدار» وقول الاصحاب فيكلف بها. 

ومع ذلك كان القول#مقدار ماتحقق ولو كان نصاباً واحدأ متجهاأ لاصل 
البرائة من الزائد» وعده'الوصولال"الثانى مثل ماقيل في الاول من ان الاصل عدم 
الوصول الى الاول» 5 

قال الصنفي في الَتَبَى: قال الشيخ: 
لاشتفال الذمة ولايعصل بَعين " 5 
اضرار با ماللئه فلوقيل: يخرج مايتعيّن (يتيقن خ ل) شغل الذمة به إها من العين او 
من الخالص وتركالمشكوك فيه لعدم العلم باشتغال الذمة بدكانوجهاً ( انتهى) . 

وهذا الكلام مشعر بعدم الاججاع وامكان القول بهء بل الظاهر انه قال به 
» ولعله ترك الرواية لعدم الصحّة او حلها على ماعلم معه وجود اكثر ممًا يعطيه 
امالك . 

فالقول به قوق كما يفهم من كلام الشيخ على إيضا » ونقل عن التذكرة 
قول المصئف به ولعل دليل الشيخ والجماعة الذين اطلقوا هو الرواية . 

قوله: «و يضم الخ» إذاكان عنده نوعان من جنس واحد من الذهب 
مثلاً وكل واحد له جوهر خاصٌ سواء يتساوى النوعان في العيار او القيمة ام لا 
وسواء اختلف رغبة الناس فيهها ام لاء بان يراد احدهما اكثرمن الآخر كا نقل في 
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يؤر بسبكهاء وبه قال الشافعى 


ب» وفيه اشكال من حيث أنه 


)١(‏ حاصل الكلام القسكيادلة ثلامة: ١‏ العلم اشتقال الذمة » الرولية المتقدمة مد قول الأصحاب. 


ج51 زكاة الأئمان لكل 
لكن يخرج بالنسبة من كل واحد ان لم يتطوّع بالأرغب 


الرضوية اللأمونية يضم احدهما الى الآخر. 

فعلى هذا لولم يكن التساوى (1) لكان اولى؛ فانه يوهم الاختصاص 
بصورة التساوى, مع انه ليس كذلكك فانه لايشترط ذلك فلولم يتساوى في القيمة 
والعيارايضأًء فالحكم كذلكء اذ يجب ضع المتجانسين مطلقا وعدم النظر الى القيمة 
والرغبة بل الى الجنس فقط . 

نعم لا تجمع المختلفات مطلقاً و تجمع التفقات كذلك على ما هو 
مقتضى الاصول . 

والاخخبار في ذلككثيرة () لايحتاج الى النقل للوضوح . 

ويكن ان يكون المراد (مع التيناوئ»»ني حصول الشرائط من كونها 
مسكوكين بسكة يعامل بهاء والحول 1 

فان اخرج من الأعلى قيمة فلاكلام_والّفيأخرج من الأعلى مقدار 
حصته, ومن الأدى كذلكه فاذاء كان اليصاب منها عل السوية فالفريضة 
تنضفء والافبالنسبة الموجودة وهومقتصضّىئ تعلتها بالعين. 

ويكن ان يقال: يكنى مايصدق عليه نصف درهم كما قيل:مثله 
الغنم حتى نقلنا عن المصنف والدروس اجزاء الجذعة من الضأن والثنيٍ 
عن زكاة الغنم مطلقاً مع العلم يكونه حولياً بخلافهها . 

على ان صدق الغنم والشاة ايضاً علهها غير ظاهر مع ورودها في دليل 
الفريضة وهنا لاشكني صدق الفضّة لانه المفروض » ولاشك ان الاولى والاحوط 
الاخراج من العين » وبعده المساوى في القيمة» بل المساوى في الرغبة ايضاً مع 
التساوى في القيمة فافهم . 


من المعز 


(1) يعنى لولم يكن لفظة (مع التساوى) في عبارة الصنف لكان اول 
(0) راجع الوسائل باب ١‏ من ابواب زكاة الانعام و باب ه و/ من ابواب زكاة الذهب والفضة وباب 
؟ من ابواب زكاة الفلات 


«المطلب الثالث في زكاة الغلآت» 


انما تب في الغلات الأربع اذا ملكت بالزراعة , لابالابتياع وغيره اذا 
بلغت النصاب » وهو خمينة'إوسق 


قوله: « انما تب في الغلآة!» قد مر حصر الواجب في الاربع و بعض 
الشرائط العامة واشار هنا الى نض الشرائط الخاصّة مع بعض الاحكام . 

(الاول ) كوئها مملوكة بالزرآعَة”عي حصول بدو صلاحها في ملكه عند من 
يوجب حينذٍ وقبل التسمية حنطة وشعيراً وتمرأ وز بيباً عند الموجب حينلٍ باى نوع 
تمليك كان فلايحب على المشترى لواشترى بعده بل على البابع ولوباع قبله فى موضع بصح 
يجب على المشترى دون البايع كهامر. 

ولعل دليله الاجماعء قال في المنتهى ؛ لاتجب الزكاة في الغلات الاربع الا 
اذا نت في ملكهء فلو ابتاع غلة اواستوهب او ورث بعد بدق الصلاح لم يجب عليه 
الزكاة وهو قول العلراء كاقةهواذااخرج الزكاة منها لم يتكرر عليه وان بقيت احوالاً 
وهو اجاع العلياء الّالحسن البصرىءولااعتداد بخلافه لانها غيرمعةة للزاء فلا يجب 
فيها الزكاة كالنبات (! ها رواه الشيخ في الحسن (لابراههم ) 
عن زرارة وعبيد بن زرارة عن إلى عبد الله عليه السلام قال: ايا رجل كان له 
حرث اوتمر فصدقها فليس عليه فيه شي وان حال عليها الحول عنده الاان يحوله 
مالأوان فعل ذلك فحال عليه احول عنده فعليه ان يزكّيه والآفلا شي عليه وان ثبت 
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اج زكاة الغللات 1 


(ذلك كا) الف عام اذا كان بعينه, قانما عليه فيها صدقة العشرء فاذا اّاها مرة 
واحدة فلاشئ عليه فيها حتى يحوله مالاً ويحول عليه الحول وهوعنده )١(‏ (انتهى). 

فظهر منه الاجاع على عدم الزكاة فيا الآمرة واحدة, ودل عليه الخير 
ايضأء وانه لايجب على المشترى ولا التهب بعد بدقّ الصلاحء بل على الواهب 
والبايع كيا مر هذا بناء على مذهيه  )0(‏ 

وايضاً قال في المنتبى: لومات الىالشوعليه. دين فظهرت الثرة و بلغت لم 
تب الزكاة على الوارث لتعلق الدين بهاء ولوقضى الدين وفضل منها نصاب لم 
يجب الزكاة فانه على حكم مال اكيّت (انتهى) . 

وفيه تأمل لاحتمال وجوبها على الوار'(©) لامعنى انه يتعلق حينئذ في 
ملكه. بل لانه انتقل اليه مال تعلق الزكاة به بعيتغ معدم صلاحيّة انتقالها الى 
ذمة ا مالك الاول مثل الاولين (4)فلا ينبغى سقوط حق القُقرأء. 

فتأمل فانه قد يقال: لزم .السقوط كهرَلعدم الوجوب على المّت وعدم 
استقرارها في ا مال وعدم وجوب الا”خراج سوَوْجَ بن تلاخيّة الملك قبل وفت 
الاخخراج ولايجب على الوارث لعدم التموني ملكه الذى هوشرط بالاجاع . 
في المتن وجوها على الوارث م بلوخ النصاب بعد قضاء الدين 
ولايبعد ا في الكل (ه) لوقضى الدين من غير الغلة» والأحوط الإخراج» 
هذا على المذهب الال )١(‏ واما على الثانى (/) فلا شك في وجوها على الوارث 


(1) الوساثل باب ١١‏ حديث ١‏ من ابواب 
(؟) في هامش بعض النسخ التقطوطة: لاعلى مذهب الغير, فدعواه غير ظاهر منه رحه الله 
(5) ني النصاب الزائد على الدين ‏ منه رحه الله 

(4) يعنى الاستيهاب والا تماع قبل بدق الصلاح ‏ منه رجه الله 

() يعنى في كل الغلة حتى فيا قابل الدين 

(<) وهو ان عل الوجوب حين اليدق ‏ كذا في هامش بعض التسخ القطوطة 

(') وهو ان حل تعلق الوجوب حين تسميته. 


لض كتاب الزكاة اج 


والوسق سعون صاعاًء والصاع اربعة امدادءوالمآرطلان وربع بالعراقي» 


والمتبب وا مشترى دون الاوك (0. 

(الثانى) النصابء ودليله اجاع الظائقة, قال المصئف في المنتهى: واما 
النصاب فقد اتفق أكثر اهل العلم عليه: ولانعلم فيه خلافاً الاعن مجاهد وابى 
حنيفة (انتهى) حيث مانقل الخلاف إلآعن بعض الخالفين. 

والاخبار الكثيرة المعتبرة ‏ مثل صحيحة زرارة؛ عن إلى جعفر عليه السلام» 
قال: ماأنبتت الارض من الحنطة» والشعير والقرء والزبيبءمابلغ خسّة أوسق» 
والوسق ستون صاعاًء فذلك ثلاثمأة صاع ففيه العشر وما كان منه يسق بالرشاء 
والّدوالى والنواضح» ففيه نصف العشرء وماسقت الشّماء اوالسّيح او كان بعلاً ففيه 
العشر تامًء وليس فيا دون"الْثلاثمأة صاع شي » وليس فيا أنبتت الارض شي 
الآلي هذه الأر بعة اشيابا  )1(‏ وغيرّاكن الأخبار وقدتقدمت. 

ومايدك على أقل يتن ذلك فيأوَل او يطرح للتدرة, بل عدم القائل به على 
الظاهر والاجماع كَل تعدمة كيز قال في المنتبى بعد نقل حلاف ابى حنيفة في اصل 
النصاب): و باق العلاء اسَتَرطوابلوعها خخْسة اوسقء فلايجب فيا دونها شي 
(انتهى) ثم نقل الاخبار من طرقهم وطرقنا. 

قوله:« والوسق ستون صاعاً الخ » قال اللصنف في النتهى : والوسق 
ستون صاعاً يصاع البى صل اللهعليه وآله يكون مقدار النصاب ثلاثمأة صاع » 
والصاع اربعة أمداد, وهذان الحكئان مجمع عليهياء وا مد رطلان وريع بالبغدادى 
و يكون الصاع تسعة ارطال: وهوقول اكثر علماثناء .وقال ابن ابى نصر: الم رطل 
ودبع (انتهى) . 

ويدل على الال (؟)» صحيحة زرارة» عن ابى جعفر عليه السلام. قال: 


(1) اى البايع والواهب واليت 
(؟) الوسائل باب ١‏ حديث ه من ابواب زكاة القلات 
(م) يعنى يدل عفى كون الصاع تسعة ارطال 


زكاة الغلات 000 


كان رسول الله صل الشعليه وآله يتوضأ مد و يغتسل بصاع» والمد رطل ونصف ء 
والصاع ستة ارطال (0) . 

وكانه عليه السلام يريد رطل المديئة» فيكون تسعة ارطال بالعراقي» فان 
ا مدنى واحد ونصف من العراق . 

واستدل لابن الى نصر برواية سماعة؛ قال: سئلته عن الذى يجزى من 
الماء للغسل ؟ فقال: أغتسل رسول الله صل اللهعليه وآله بصاع وتوضأ ممت قال: 
كان الصاع على عهده خسة امداد, وكان المد قدر رطل وثلاث اواق (0) . 

واجاب بانه فطحى (5)» ومانقل عن الامام عليه السلام ايضاً (4) . 

وقال في الخلاصة: أنه واقفئ ثقة . 

وني الدلالة على مطلوبه ايضا تمل وف وله (خسة امداد) ايضاً مناف 
ما سبق من الاجماع» ولكنه موجود في خير سليمان إبن حفص الروزى» عن 
إلى الحسن عليه السلام (8) . 

فلابد من التاو يل للتوافق كيأفلك + 

ثم قال (7): وقد كتب موسى بن جعفر عليهما السلام: الصاع ستة أرطال 
بالمافى وتسعة بالعراق 00 . 


بيث ١‏ هن ابواب الوضوه من كتاب الطهارة 
حديث 4 من ابواب الوضوه 


لمقال للمامقانى ره ج؟ ص لات ماهذا 
اقطعاء اذ لم يقل به احد قبله ولابعده (انتهى) 


قال انه فطحي 


الفظه: واما ما عن امول الصالح من ان سماعة فطحى 

اقول: قد سمعت ان العلامة الذى هو قبل المولى صالح 
() هذا اشكال آخر وحاصله انها مضمرة. 

حديث ”من ابواب الوضوه 


(0) الوسائل باب 
(1) يعنى العلامة 


وذلخ ص فى لباب » نعمء ولكن هذه المكاتبة غير معلومة السند (1) وانه 
من نقله فتأقل. 

ثم قال ره: الرطل العراقي مأة درهم وثمانية وعشرون درهماً واربعة أسباع 
درهمء وهو تسعون مفقالآء والمثقال درهم وثلاثة اسباع درهم» وقد روى الشيخ» 
عن سليمانبن حفص الروزىء عن الى الحسن عليه السلام: ان الصاع خسة 
امداد, والمد وزن مأتين وثمانين درضأء والترهم ستون دانقأء والدانق ستة حبّات 


» والحبّة وزن حبتى شعير من أوساط الحبٌ لامن صغاره » ولامن كباره (؟) . 
ونقل (©) هذه الرواية المنقولة في (باب غسل الجنابة من التهذ. 


والاختصار عليها يدل على رضاة”يضمونهاء مع انه قد تقدم (4) ان الدانق ثمانية 
حبّات وذكرايض اف بحث إلفظرة من الْنِبّ) انه ثمانية حبات. 
على ان الرواية غيرصحيحة. ومُشئملة على ضد ماثبت بالخبرالصحيح المقرون 


بدعوى الاجاع من كون الصاح أربعة امداد (4) وهو (0) ان الصاع خمسة امدادء 
وخلاف الشهور فيا يهشي أله بض 

ولكن غيرها من الروايات الدالة على التفصيل المشهور غير ظاهر الا ان 
الاصحاب نقلوهاء ولعله لايكون الأعن سند . 


(1) وسندها أكها في باب الفطرة ‏ آخر كتاب الصوم ‏ في الكاني هكذا: محمد بن يحيى؛ عن محمد بن 
احد بن يحبى شل» عن جعفر بن ابراه بن محمد الهمداى- وكان ممنا حاجأً ‏ قال: كتب الى إلى الحسن عليه 
السلام على يدَى إبى: جعلت فداله ان اصحابنا اختطفوا في الصاع قبعضهم بة بصاع الدى» ويعضهم 
يقول: بصاع العراق» فكتب عليه السلام اليّ: الصاع الخ 

(؟) الوسائل باب ٠ه‏ حديث م من ابواب الوضوم 

(©) يعنى العلامة ره في النتهى 

(4) آنفاً من العلامة 

() الوسائل باب + حديث ١‏ من ابواب القطرة. 

(0) يعنى ضد مائيت بالخبر 


ف: والدرهم ستة دوانيق الخ فراجع 


جع 
وفيه العشر ان سق سيحاً او بعلاً اوعذبأء 
ونصف العشر إن سق بالغرب والدوالى 


و بالجملة قد ظهر كون النصاب الفين وسبعمأة رطل بالعراق بالدليل» 
لانه خسة اوسق» وكل وسق ستون صاعاء وكل صاع اربعة امدادء وكل مد 
رطلان وربع بالعراق وقد ظهر دليل الكل . 

وبق مقدار الرطل غير معلوم بالدليل» مثل الدرهم , والثقال » والدانق» 
والحبات حتى يفتح الله دليله عليناء وعلى كل طالبه» ولعلَ تقل الأصحاب كاف 
في ذلككله . 

قوله: «وفيه العشر الخ» قد ظهر دليلٍ كون الفريضة. 
الغلات الأربعة بعد بلوغ النصاب وان لم يكن”"الا تياب فقط ‏ (ان 
والمراد به الماء الجارى, وهو في الاصل بلّصدر (او بعلا)وا مراد به ماشرب بعروقه في 
الارض التى يقرب الماء من وجهها فيصل-الختعروقةةفلا يحتاج الى السق (اوعذ ب) 
بكسر العين ماسقته السماء 

والتقدير (1): سُتي بالسيح - بان (آْجَرَى اليه الماء الجارى سواء كان قبل 
الزيع او بعده او سق بعروقه» او ستي بالسراء) . 

والحاصل انه. استغنى عن مؤنة الستي بسبب الماء الجارى على الارض» أو 
بشرب عروقه الماء, او بالمطرء فالعبارة (؟) لاتخلوعن مسامحة. 

ونصف العشر ان كان في سقيه مؤنة مثل ان سق بالغرب وهويفتح الغين 
العجمة والراء» القربة» ونقل عن الصحاح انه دلو عظمء او بالدوالى وهى جع 
دالية وهي الدولاب, ومثلهاء الناعور, والفرق ان الدالية تديرها الدواب, والناعور 
يديرها الماء كذا قيل . 


(1) يعنى تقدير كلام الصف 
(؟) يعنى عبارة الصتم سق سيحاً الخ فان الرلد عدم الحاجة الى السقى اصلاً جود 


السيح او البعل او العذب ل السق بسيب ا مذكورات 


0 كتاب الزكاة اج 


وما يلزمه مؤنته . 
بعد اخراج امن من حصّة سلطان (السلطان خ) واكار و بذر وغيره 


وكذا سائر مايحتاج الى المؤنة مثل النواضح جمع ناضحة وهو البعير الذى 
فقوله: «و ما يلزمه مؤته» كأنه من عطف العام على الخاصًّء وهو 


وقوله: «بعد إخراج المؤن» ظرف بلوغ النصاب يعنى أشترط في بلوغ 
النصاب كونّه بعد اخراج مايحتاج اليه الزرع» و يتوقف عليه مثل حصة السلطان - 
فانه لولم يُعط مايمكن الزرع لانم مايلون   )١(‏ سواء كان ظلمأء اوحقأء وني 
الاول () تأمل . 

وكذا حصة العاثلين فيه أوكلها البذر وغير ذلك من مؤنة الاخشاب» 
والحديد وأجرة صانعها ومصلحهاء وأجرة العوامل من الدواب وغيرها. 

وظاهر الان:عدم الفرق "ني اخراج ان بين ان تكون قبل البدقّ او بعده 
في اعتبار النصاب بعد” تاها قاقَ في المذتهى ص ٠٠١‏ (7): وزكاة الزرع 
والقار بعد المونة كأجرة السق والعمارة, والحصاد والجذاذ والحافظ. و بعد حصرمه» 
وبه قال اكثر اصحابنا واختار الشيخ ايضاً في النهاية وذهب اليه عطاء وقال في 
المبسوط والخلاف (4): المؤنة على ربّ امال دون الفقراء وهو قول الفقهاء الأر بعة. 
وقيل: النصاب يعتبر بعد المؤن السابقة (د) دون اللاحقة فتعد في النصاب 


)١(‏ حاصل الكلام أن الؤنة هنا يراد ما يتوقف عليه الزيع والفروض أنَا حضة السلطان مذا يتوق 
عليه الزرع ولوملاحظة ان الرعايا لايخلون وطبعهم بل مأخوذون بحصة بميث لولم يعطوا منعوهم عن الزيغ 

()) امراد بالأؤل ماياخذه السلطان ظلماً بقرينة التصريح به بقوله نعم ظاهر الأدلة الغ 

(+) نقل هذه العبارة للاستشهاد على تعميم الراد بالؤقة فان الثالين الأؤلين ما قبل البدو والثلائة 
الأخيرة ا قبله 

() في الخكاف م بم من اللزكاة كل مؤئة تلحق الففات لل وقت ابخراج الزكاة على رب الغالهه و به 
قال ججيع الفتهاء الاعطاء ذانه قال: الؤئة على رب امال والساكين بالخصة. (ه) أ على البدو 


اج زكاة الغلات 05 


ثم تخرج الزكاة عيا سواها وان قل 

وعموم الادلة الدالة على الاخراج بعد بلوغ النصاب يؤْيّد الثانى وعدم 
اخراج المؤنة اصلء بل الاخراج عن الونة ايضاً آلاما خرج بدليل الاججاع لووكان» 
ونحوه من لزوم الضيق والحرج على المالك, وظاهر اهتمام الشارع بحال المالكء 
وتبادر ان الغرض وصول مايصل اليه )١(‏ الى النصاب لامايأخذه الغير خصوصاً ما 
كان موقوفاً عليه الزرع . 

نعم ظاهر الادلة عدم احتساب مؤنة الظالم الذى يأخذه ظلماً بل وجوب 
الزكاة عنه ايضأء اذ الظلم على أحد لامنع بقاءيميال الآخر عليه الّا اذا صار كالحق 
اللازم في العين» ولا يمكن الزرع بغيرهي.ؤلاً دقعكوما (م) فرط ا مالك فيه فكانه 
بمدزلة التلف من العين من غير اختيارأحد فينبغى تمده /معدوماً وتالفاً و يكون مال 
ا مالك والفقراء في ذمته (م) كا هو مقتضي تعلقَ:الزكاة بالعين والشركة. 

ولايبعد عدم تعلق الزكا امن ,كلها :كايتراج وغيوةييا مر قال في الننهى 
ص 0.١‏ (4): الاقرب الاول ‏ وهو كون الزكاة بعد اخراج الؤن ‏ لنا انه مال 
مشترك بين امالك والفقراء فلا يمختص احدهم بالخسارة عليه كغيره من الاموال 
المشتركةء (ولأنَ) الؤئة سبب في الزيادة فيكون على الجميع, و (لانّ) الزام امالك 
بالؤنة كلها حيف عليه واضرار به وهو من, (ولأنَ) الزكاة مواساة فلا تتعقب 
الضرر, (ولأنها) في الغلات تيب في الفاء واسقاط حق الفقراء من الونة مناف 
(انتهى) ويؤيده(ه) مارواه ١‏ المسن» عن محمد بن مسلمء عن الى عبدالله 


() اى ال ثلالك 
(1) بعنى ل يقصّر المالك في حفظه يعنىء نحن فيه من اخذ الام معزلة امال العالف قهرأ من غير تقصير 


(0) يعنى ذمة الال 
(4) تقدم صدره آنفأ قبيل هذا من قوله 


0 كتاب الزكاة ج54 


ك للخارص (خ ل)» العذق والعذقان» والحارس يكون 

فى النخل ينظره و يترك ذلك لعياله (0. 
فاذا ثبت ذلك في الحارس ثبت في غيرهء ضرورة عدم القائل بالفرق 
ولحسنة (؟) محمد بن مسلم وانى بصير الآتية الصريحة في ذلك, والاخبار التى تدل 


على احتساب ما يأخذه الظالم ‏ 
المؤئة (4) وغيرها فتأقل. 

ويحتمل اعتبار ماأخذه السلطان مطلقاً في النصاب واسقاط الزكاة عنه 
كما هو ظاهر بعض العبارات من أن الاخراج ‏ بعد المؤنة ‏ لا النصاب (5)» فتأمل 
واحتط» ولاشك انه احوط واحفظ ” 

والاحوط اخراج إلأزكاة عنها أَيضاًإاة) والوجوب () غير معلوم» قال في 
النتهى (0): الؤنة تخرج ومتطاءمئ: إثالكوالفقراء» فا فضل و بلغ نصاباً اخيذ منه 
العشر او نصفه (انتبىَ)ؤلايحق..وجود النص_والإجاع على الفرق المذكور بالعشر 
ونصفه على التفصيل فانَ آلصنف () كال في المنتبى : اذا بلغت الغلات نصاباً 
وجب فيبا العشر ان لم يفتقر سقيها الى مؤّنة كالسق سيحاً (الى قوله): وعليه فقهاء 
الاسلام والنص قد مر مثل ما في صحيحة زرارة» عن الباقر عليه السلام: ما كان 


(5)» والاخبار التى تدل على كون الخمس بعد 


)١(‏ الوسائل باب .م حديث من ابواب زكاة الفلات 

(1) عطف عل قوله ره: ضرورة عدم القائل الخ 

(5) راجع الوسائل باب ؛ حديث 4 من ليواب زكاة الللات 

ما يجب فيه الخمس من كتاب امس 
كذا فى بهامش بعض النسخ اققطوطة. 


ن الؤة بل الة تخرج اولثم يزكى الباق 


1) يعن العارة المتقدمة آنفا لل قوله: النقهاء الأربمة 


ج41 زكاة الغلات للق 


منه يسق بالرشا والدوالى» والنواضح ففيه نصف العشرء وما سقت السماء او السيح 
او كان بعلاً ففيه العشر تامأ (0) . 
و بكير عن أبى جعفر عليه السلام قال في الزكاة: 
فاذاكان يعالج بالرشاوالنضح والدلاء ففيه نصف العشرء وان كان يسق بغير علاج 
بنهر او عين» او بعل» اوسماءءففيه العشر تاماً (؟) ‏ وغير ذلك فلا وجه للايراد عليه 
بان (5) الزكاة بعد المؤئة مطلقاً فلا وجه للفرق بالعشر ونصفه على التفصيل. 

على انه قد يقال: قد يكون الفرق بسبب تعب تحصيل الؤنة على المالك» 
وقد يفعل ذلك بنفسه او بغير اجرة » فلا يحصل الفرق حينئذ باخراج المؤة» اذ 
لامؤنة» ولامعنى لاخراج عمل نفسه شيئاً أ الثاى فمَلبلِه قربةٌ ا وصداقةٌ او ليعوضه 
بعمل ونحوه. 

وقال المصنف في المنتهى : قد يكون -لتعبيلالتععب والنسارة فتامل . 

واعلم ان المصنف ادعى الأجام يبالمتبى صن ٠٠‏ هعلى اعتبار النصاب 
بعد الخراج وعدم الزكاة فيهء قال: خراج الارض يحرج وسطأ ثم يزكى مابق ان 
بلغ نصاباً اذا كان المالك مسلماًء وهو مذهب علمائنا واكثر الجمهور (انتهى). 

(واحترز بالمسلم عن الذمى » فان الجزية ليست كالخراج عنده كما يظهر). 

وقال ابوحنيفة: () (لازكاة في الارض الخراجيّة). 

فيعلم انه لاكلام في عدم الزكاة في الخراج وعدم اعتباره في النصابء انما 
الكلام في سقوط الزكاة عن الارض الخراجيّة مطلقاً ‏ اى الأخوذة عنوة - 


وما في صحيحة ز, 


)١(‏ الوسائل باب ١‏ ذيل حديث ه من ابواب زكاة الفلات 

(؟) الوسائل باب ١‏ ذيل حديث م من ابواب زكاة الفلات 

((©) بيان للأيراد توضيحه انا اذا قلنا: إن الزكاة لقأ فلازمه زيادة مؤنة بالدوال ونحرهاء. 
و بعد استثناء الؤنة لاوجه لنصف العشرء بل لابد من العشر مطلقا وجوابه انالوجه ور ودالنص وقيام الاجاع. 

() هذا من تتمة كلام ا منتهى - بعد قوله: وأكثر الجمهور 
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والاكتفاء )١(‏ عن الزكاة بالخراج وجعله زكاة. 

ّ استدل عليه بعموم آية الزكاة واخبارها(؟) , وبخصوص حسنة الى 
بصير وبحمد بن مسلم » عن ابى جعفر عليه السلام أنهها قالا له: هذه الارض القى 
يزارع اهلها ما ترى فها؟ فقال: كل ارض دفعها اليك السلطان (سلطان ‏ يب)» 
فا حرثته فيهاء فعليك ممّا (فيا خ ل) اخرج الله منها الذى قاطعكعليه» وليس على 
جميع ما أخرج الله منها العشر انما عليك العشر فيا يحصل في يدك بعد مقاسمته 
لك( ,. 

هذه مع اعتبار سندها _ صريحة في عدم وجوب الزكاة في الخراج وظاهرة 
في عدم حسابه بل سائر المؤن* يباين النصاب 

ورواية صفوانلآبن يحيى تل )/واحد بن محمد بن ابي نصرء قالا: ذكرنا له 
الكوفة وما وضع عليها أمن”اتلخراجققا-سار فيها اهل بيته؟ فقال: من اسلم طوعاً 
تركت ارضه في يَدْمَر وايحذ. منه_العشر في ب(ممًا - ثل) سقت السهاء والانهان 
ونصف العشر فيا كان بَالرسَا فيا عَمَرَوه منهاء وما لم يعمروا منها اخحذه الامام فقبّله 
ممن يعمره» وكان للمسلمين» وعل المتقبلين في حصصهم: العشرء ونصف العشرء 
وليس في أقلّ من خسة اوساق شئ من الزكاة» وما أخذ بالسيف فذلك الى الامام 
عليه السلام يقبله بالذى يراه كبا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله:بخي قبل 
سواةها وبياضها ‏ يعنى ارضها ونخلها ‏ والناس يقولون: لايصح قبالة الارض 
والنخل» وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبره وعلى المسلمين (المتقبلين خ 


(1) عطف على 

(؟) قال في التهى: 
'؟) وما رواه الجمهور عن 0 ال عليه وآله وسلم قال 
ريق اقاصة ماروأه الشبخ في الحسن عن ألى بصير وحمد بن مسلم الخ 
(") الوسائل باب © حديث ١‏ من آبواب زكاة الغلات 


ذ طيبات ما مختيثم وما آخرجنا كم ين الارض - 
مقت السياء » العثر وقلك عام 


اج زكاة الفلات ابلق 


ل) سوى قبالة الارض» العشر ونصف العشر ني حصصهمء وقال: ان أهل الطائف 
أسلمواء وجعلوا عليهم العشرء وتصف العشرء وان اهل مكة ا دخلها رسول الله 
صل الله عليه وآله عنوة وكانوا اسراء في يدهء قأعتقهمء وقال: اذهبوا فانتم 
الطلقاء )١(‏ . 


هذه 


» على بن امد بن اشيم امجهول. مع كونها مضمرة فسندها (0) غير 
جيد الا انها مؤيدة للعمومات والخاصة المتقدمة, وفيها بعض احكام الارضين. 

ولكن هنا ما يدل على عدم وجوب الزكاة بعد أخذ الخراج كما نقل عن 
إلى حنيفة, مثل صحيحة رفاعة بن موسى » عن الى عبد الله عليه السلام قال: سألته 
عن الرجل يرث الارض او يشتريها فيؤدى ِرأجَهَاال السلطان هل عليه (فيها - 
يب) عشر؟ قال: لا (6) ورواية إلى ,كلهمش (كَّْخ ل). عن الي عبد الله 
عليه السلام قال: من أخذ منه السلطان اللخراج فلا زكاة عليه (0) . 

وقد حلها الشيخ ‏ في التهذيت. ‏ على .الارضين الخراجيّة (5)؛ فيفهم منه 
قوله بعدم وجوب الزكاة فيها كابى حنيقة» فأجاع الصف أي عل المنع . 

ولكن ني حله شي, لصراحة الزكاة في الأرض الخراجيّة في رواية 
صفوان (+) و يدل عليه ايضاً صحيحة سليمان بن خالد ‏ في الكافي ‏ قال: سمعت 


)١(‏ الوسائل باب 4 حديث ١‏ من ابواب زكاة الغلات 

(؟) سددها كا ني الكاني هكذا: عدة من اصحابناء عن احد بن محمد بن عيسى ء عن على بن احد بن 
أشم: عن صفوان بن يحيى واحد بن محمد بن إلى نص قالا الخ 

(6) الوسائل باب ٠١‏ حديث ١‏ من ابواب 
٠‏ حديث #من ابواب زكاة 


مارواء م نقل الخبرين وقال: وما يتجرى مجرى هذين الخبرين فقصور على الأرضين 


الخرابؤة (اتهى ) 
(5) يعنى صفوان واحد بن محمد بن إبى نصر التقدمة آنفً حيث قال عليه السلام: وعل السلمين 
(امتقبلين خ ل) سوى قبالة الارضء العشر ونصف العشر 
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أباعبد الله عليه السلام يقول: ان اصحاب الى أتوه فسئلوه عمّا يأخذ السلطان فرق" 
هم وانه ليعلم أن الزكاة لاتحل الا لاهلهاء فامرهم ان يحتسبوا به فجال فكرى - 
والله - لهمءفقلت (له كا) يا ابه (ابت خ ل) انهم ان سمعوا اذا لم يزك احدء 
فقال:يا بنى حق احب الله ان يظهره .0١(‏ 


وصحيحة يعقوب بن شعيب قال: سئلت ايا عبد الله عليه السلام» عن 
العشور التى تؤخذ من الرجل اتحتسب لها من زكاته ؟قال: نعم ان شاء (1) . 

وروى رفاعة بن موسى, عن الى عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن 
الرجل يرث الارض او يشترها فيؤدى خراجها الى السلطان هل عليه فيها عشر؟ 
قال: ل0(1). : 

وصحيحة العيش بن القَآميم) عن الى عبد الله عليه السلام في الزكاة 
قال: ما أخذ وامنكم بن ل أميّة.فاحتييبوا.بةً, ولاتعطوهم شيئا ما استطعتم, فان المال 
لايبق على هذا اني ركيم مَرَتن (9). 

ورواية سهل بن الع آنّة"حِيت أنشأ سهل آباد سئل اباالحسن موسى 
عليه السلام عا يخرج منها ما عليه؟ ان كان السلطان يأخذ خراجه فليس 
عليك شي وان لم يأخذ السلطان منها شيئاً فعليك اخراج عشر ما يكون فيها (8) . 

ورواية السكونى: عن جعفر, عن آبائه علييم السلام قال: ما اخذه منك 
العاشر وطرحه في كوزة فهو من زكاتك, وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من 
زكاتك (5). 


(1) الوصائل باب ١؟‏ حديث 6 من ابواب المستحقين للزكاة 
(6) الوصائل باب ١؟‏ حديث ١‏ من 


وقال الشيخ - في التهذيب ‏ في تاويل خبر (0) فيه (وليس على اهل 
الارض اليوم زكاة الاعلى من كان في يده شي ممّا اقطعه الخ): اما ما تضمن هذا 
الحديث من قوله: 

(و ليس على اهل الارض اليوم زكاة)(؟) فانه قد رخص اليوم لمن 
وجب عليه الزكاة و اخخذ منه السلطان الجائر ان يحتسب به من الزكاة وان كان 
الأفضل اخراجه ثانياً لان ذلك ظلم ظلم به(انتهى ). 

و استدل () على الرخصة برواية سليمان (4) و رواية العيص بن القاسم 
المتقدمين, و بصحيحة الحلبى قال: سئلت اباعبدالله عليه السلام عن صنقة امال 
يأخذها السلطان فقال: لاآمرك ان تعيد (ه). 

واستدل على كونها الأولى والافضئل مرة آخَترىَ/يرواية ابى اسامة (كأنها 
صحيحة ) قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: جعليا فاك ان هؤلاء المصدقين 
يأتونا فيأخذون منا من الصدقة فنعطيهم تاها أيجرَى عنا؟ قال زلاثنا هؤلاء قوم 
غصبوكمء اوقال. ظلموكم اموالكٌ» وَانغا الصلدقة لاهلها:) + 


(1) وهو خبر عبدالله بن بكيره عن بعض اصحابنا عن احدهما عليها السلام فقوله ره: وليس على اهل 


الارض الخ جزه الخبر وقوله ره: واما ماتضمن الخ كلام الشيخ 
(0) والهديث كي في التبذيب سندا ومنت هكذا: علي بن الحسن بن فضال. عن اخحويه: عن ,ليهماء من 


عبد الله بن بكيره عن بعض اصحابناء عن احدهما عليياالسلام قال: في زكاة الارض اذا قبلها النبى صل الله 
عليه وآله والامام عليه السلام بالنصف او الثلث او الربع فزكاتها عليه» وليس على امتقبل زكاة الاان يشترط 
صاحب الارض ان الزكاة على المتقبل» فان اشترط فان الزكاة عليهم» وليس على أهل الارض اليو زكاة الاعل 
عن كان ني يده شي مما اقطعه الرسول صل الله عليه وآله ‏ اورده في الوسائل باب ١‏ حديث 4 من ابواب زكاة. 
الفلات 

(؟) يعنى استدل الشيخ في التهذيب 

(4) في هامش بعض النسخ الخطوطة: والاحسن ان يقال: بصحيحة سليمان وصحيحة العيص 

(ه) الوسائل باب 7٠‏ حديث © من أبواب المستحقيز 

(9) الوسائل باب 7٠١‏ حديث * من ابواب المستحقين للزكاة 


قال: فهذا الخبر يدل على ان الاولى على ماذكرناه من ان الاولى اعادتهاء 
ويحتمل ان يكون المراد بقوله: ‏ لاتجزى ‏ انه لاتجزى عن غير ذلك امال لانهم اذا 
اخذوا زكاة الغلات اكثر ممّا يستحق فلا يجوز له ان يحتسب الزائد من زكاة 
الذهب والفضة وغيرهما بل يجب اخراجه على حده وانما أبيح ورتخص أن لايخرج 
من نفس ما اخعذ منه ثانياً (انتهى). 

والحاصل أنه يفهم من كلام الشيخ عدم وجوب الزكاة بعد أخذ الخراج 


عن الارض الخراجيّة تازة» ومطلقاً اخرى» والاخبار كثيرة 
فاجاع الصدف في محل التأمّل» بل فتواه ايضاً. 

ويكن الجمع بينهما يأئثة'إن اخذ الظالم الخراج على وجه الزكاة قهراً يحتسب 
و يبرأذمة المالدو يبق فلأذمتهم, فكأ اخذوا مال الفقراء المودوع عند امالك قهراً 
ومن غير تفريط» وني قوله عليه السلأم: |( لاآمرك ان تعيد ) )١(‏ و( ان تزكيه 
مرتين في المال )ر. (؟) اشعار بن المأخوذ على وجه الزكاة» ولايفهم الخصوصيّة 
بالارض الخراجيّة فكَان لعي ْبَانْظريَقَ”الأول, اذ لاخراج هناك » ويحمل اجاع 
الصنف ايضاً على وجه الزكاة . 

واعلم أن في هذه الأخبار دلالة واضحة على عدم جواز اخذ الزكاة 
والخراج للسلطان الجائر» وأن للمالك منعه وعدم الاعطاء مهما امكن والدقع 
فلايبعد السرقة من السلطان الجائر ولو كانت الارض خراجيّة, وعدم دفع شي اليه 
على اى وجه امكنهم وذلك كان صريحاً في حكاية بنى اميّة. 

(فتقل الشيخ علىّ) ‏ في الخراجيّة - وجوب الاعطاء الى الظالم ‏ مع عدم 
جواز اخذه ‏ , وعدم (5) جواز اخفاء شي من الخراج والمقاسمة عنه وتحرم سرقتها 


معتيرة كيا سمعت» 


)١(‏ الوسائل باب ٠١‏ حديث 
(1) الوسائل باب 
(م) عطف عل قوله: وجوب الاعطاء 


اج زكاة الغلات وَل 


ولوسق ببهما اعتير الاغلب 
فان تساوياقسّط 


() (في عل التآمل والمتع الواضح) فتأمل . 

وكذا اباحة اخذه من الجاثر وتوقفه على اذنه بالطريق الاولى فانه اذالم 
يبح له فكيف تتوقف الاباحة لغيره وهو أهله على أخذه او اذنه وهوظاهر. 

وقد فضلناه في بعض التعليقات على الخراجيّة فارجع اليه فتامّل وايضاً 
| ان ظاهر الاخبار كون الخزاج زكاة» فلامعنى لتجويز الاخذ لكل احد من الجائر 
الذى اخذه له حرامء وتوقفهعلى اذنه وايجاب اعطائه له وعدم الاخفاء عنه 
فتأقل. 

قوله: «ولو سق بهما اعتبر الأغلب"ألخ» يعاذا سق تارة با يوجب 
العشر» وتارة بما يوجب نصف العشر فاتهم] كان اغلب/فالإعتبار فى الاخراج بهء 
فان كان ما يوجب العشر هو الاغلب يؤخذ ذَلنَهالآقنصف العشرء ولوتساويا 
| فيخرج المساوى من النصف نصف العثرء ومق التطيينالآخزالمشرء فيكق 
| اخراج ثلاثة ارباع العشر من الكل. 
اما دليل التساوى فظاه رمع نقل اماع العلماء على ذلكفي المنتهى . 
ويدل عليه ايض مارواه في صحيح معوية بن شريح-امجهول-(1)عن إبى 
| عبد الله عليه السلام قال: فيا سقت الساء والانهار او كان بعلاء فالعشر فامًا 
ماسقت السوانى (؟) والدوالى فنصف العشرء فقلت له: فالارض تكون عندنا تسق 


(1) قال الحقق الشيخ على الكركى قده في أواخر الرسالة الخراجية ما هذا لفظه: ومازلدا نسمع من 
الاسيا شيخنا الاعظم على بن هلال قدس الله روحه ‏ غالب ظنى أنه بغير واسطة بل 
وز لمن عليه الخراج والمقاسمة سرقته» ولاجحوده. ولامنعه. ولا شيثاً منه لان ذلك حق عليه 
والل اعلم بمقائق الامور (انتهى كلامه رفع مقامه). 

(1) في هامش بعض النسخ انخطوطة هكذا: كانه معوية بن ميسرة بن شريح» وهوه كور في كتاب 
أبن داود من غير مدح ولاقدح في القسم الاول بخطه رحه الله 

(.) السانية» الناضحة» وهى الناقة التى يسنى عليه - أى يستق عليها من البثره ومنه حديث الزكاة: فيا 


114 كتاب الزكاة 35 


ثم تجب في الزائد مطلقاً وان قل 


بالدوالى ثم يزيد الماء فتسق سيحأء فقال: ان ذا ليكون عندكمكذلك ؟ قلت: ن 
قال: النصف والنصفء؛ نصف بنصف العشرء ونصف بالعشرء فقلت: الارض 
تسق بالدوالى ثم يزيد الماء فتسق السقية والسقيتين سيحاً قال: وكم تسق السقية 
والسقيتين يح 

: في ثلاثين ليلة اوار بعين ليلة وقد مكثت (مضت ‏ كأ) قبل ذلكني 
الارض ستة اشهرء سبعة اشهرء قال: نصف العشر(١)‏ . 

واما دليل العمل بالأغلب فهوعمل الاصحاب؛ وعدم ظهور الخالف الا 
الشافعى فانه يقسط فهو بالإمقباوإنسب مع التأييد بالرواية اللتقدمة حيث اوجب 
نصف العشر مع وجود السقية والسقيتينٍ بالسيح. 

و يؤيّده ايضاً أن.اكثر الاحكامْ مبنيّ على الغالب ولاينظر الى النادر هذا 
واضح فيا اذا كان بالمغلوب فليا جدأء واما مع التفاوت القليل فهو محل التأمل 
ولايستفاد من الرواية أيقا” 

ثم ان الظاهر من الرواية وكلام اكثر الاصحاب أن الاعتبار بالزمان وعدد 
السق لانفع السقية كما اعتبره البعض نظراً الى ان الاعتبار في السق بالنفع للزرع 
فكلّ ما كان نفعه اغلب فهو المعتبر وفيه تأقل يفهم مما سبق» ومن أن ذلكارفاق 
من الشارع باعتبار كثرة التعب والوّة وقلتهماء وذلكاما يظهر في العدد والزمان 
لاالنفع» وهو واضح. 

قوله: «ثم تجب في الزائد مطلقاً وان قل » لعلهيريدانه بعد كمال 
النصاب تجب الزكاة في الزائد » بلغ النصاب أولا او في ا غلّة كانت من غيرفرق 
بين الزرع وغيره كها هو موجود في بعض الروايات (. 


سقت السوائى نصف العشر (جمع البحرين). 
)١(‏ الوسائل ياب > حديث ١‏ من ابواب زكاة الغللات 
(؟) لاحظ الوسائل باب ؟ من ابواب زكاة الغللات 


ج54 زكاة الغلات لكل 


و يتعلق الوجوب عند بدةّالصلاح وهوانعقاد الحصرم, واشتداد الحب» 
واحمرار القرة واصفرارهاء والاخراج عند التصفية والجذاذ» والصرام 
ولايجب بعد ذلك زكاة وان بق احوالاً بخلاف باق النصب . 

وتضم القار ني البلاد المتباعدة واثاختلفت في الادراك والطلع 
الثانى الى الاول فيا يطلع مرتين في السنة. 

ولواشترى ثمرة قبل البُّدوَ فالزكاة عليه و بعده على البايع . 


ومثل هذه العبارة موجودة في اكثر الكتب اظن انها لولم تكن لكان اولى» 
فانَ مضمونه فهم مما سبق (01. 

مع ان قوله: (ني الزائد) يشعر بعيم'الوجوترني النصاب , بل في الزائد 
على ذلك. 

و ظاهر انه ئيس كذلككء فانه بعله-بلوخ,النستاتب-تجب فيه, وفي الزائد ‏ ولو 
قليلاً ‏ الزكاةٌ كبا هو ظاهر الأدلة وَأشْترَاط“اليصابء فان النصاب داخل في غيره 
من الزكو ية فافهم. 

و قد عرفت شرح قوله: «و يتعلق الوجوب (الى قوله): بخلاف باق 
النصب» قوله: «وتضم الثمار» قال المصنف في المنتهى: لو كان له نخل 
ادراكه بالسرعة و البطوء (الى قوله): فانه يضم الثرتان اذا كان العام واحدا و ان 
كان بينهها شه رأوشهران او اكثر(الى قوله): ولانعرف في هذا خلافا(انتهى ). 

فكأنَ دليله الاجاعء وما مر من الجمع بين المتجانسين» وصدق وجود 
النصاب عند مالك (المالكشخ) فيجرى الأدلة بعمومها وخصوصها. 

وكذا الكلام في ضمّ مايطلع من القرة الا الى مايطلع ثانياً فيا اذا كان 
هما يشمر مرتين في السنة الواحدة» فاتها منزلة مايختلف ادراكهاء ومنزلة بستانين 

قوله: « ولو اشترى ثمرة الخ » قد مر تحقيقه» وانه مبنى على مذهيه . 


اوت 


(1) وهووجوب الزكاة بشرط النصاب فيعلم الوجوب فيا تجاوزعنه انق شي كان 


لهذ كتاب الزكاة اج 


ويجزى الرظب والعنب عن مثله, لاعن القر والز ييب» ولايجزى 
المعيب - كا مسوس عن الصحيح. 

ولومات المديون بعد بدو الصلاح اخرجت الزكاة وان ضاقت 
التركة عن الدين» ولومات قبله صرفت في الدين ان استوعب التركة» 
والآ وجب على الوارث ان فضل النصاب بعد تقسيط الدين على جميع 
التركة. 


قوله: «ويجزى الرطب ولعنب الخ» ذلكظاهرللممائلة, وعدم 
التفاوت» واظهور التفاوت عند الحفاف» فاذا اخرج الرطب عن الجافء لم يُجز 
الاان يتحقق الفريضة فيه“ لدبم ,التخمين حتى يصل الى النصاب زبيباً او 

تمرأ و معلوم عدم اجزاء |السوس ()/ ائي الذى وقع فيه الدود ‏ عن الصحيح لانه 

خخبيث (4): مع وجوب لاعن ومنه يعلم صحته عن مثله, وهو ظاهر, 

قوله: «ولوامَاتلَلدبونة:اليع» وكوب الاخراج مقدماً على الدين لو كان 
ا موت بعد بدو الضلاح سواء ضاقت التركة عن الدين ام لا ظاهر ؛ بناءعلى مذهبه 
من استقرار وجوب الزكاة قبل تعلق الدين با مال فانه حين حياة المالككان الدين 
متعلقاً بالذعة, والزكاة بالعين» و بعد اللوت مابق للدين محل في ا مال ليتعلق به. 

واما لومات قبل البدوّ فتُصرف الغلة في الدين: فان استوعب الدين التركة 


فلا زكاة لتعلّق الدين بالعين و استقراره وعدم انتقال المال الى الوارث ملكا تامًا 


لبدق باججاع . 


وان لم يستوعب وبق مقدار النصاب عند وارث واحدء قال الصنف هنا: 


(1) السوسة والسوس دود(يقع في الصوف لطم ومنه قوله حنطة مُسوّسة بكسر الواى وللشذدة - 
وساس الطعام من ياب قال وساس يساس (جمع البحريناج اص هل 


() اشارة الى قوله تعالى: ولا موا 1 الا ان يُقمضوا فيه البقرق 130 


اج ازكاة الغلات لكل 


ولو بلغت حصّة عامل المزارعة والساقاة نصاباً وجبت عليه . 
ويجوز الخرص بشرط السلامة 


وجبت الزكاة بعد تقسيط الدين على جميع .التركة فيسقط مقدار الدين من حصةالغلة 
منهاء فانكان الباق نصاباً يخرج الزكاة. 

فكأنّ دليله أنّ الدين مايتعآق بالأموال الآ بالحصص فا لم يتعلق به الدينمن 
الغلة ملكه الوارث قبل الدوَ مستقلاًء فيجب عليه فيه الزكاة» وفيه تأقل. 

وقد مرّ مايدلَ على عدم وجوبها على الوارث من المنتبى )١(‏ . 
يؤيّده ان امال كله على حكم مال اليّت حتى يقضى الدين وان لم يكن 
مستفرقاً , اختاره ا مصنف. تارة_كيا مر اوانتقلآلِيه(؟) ولكن لايجوزله التصرف حتى 
يتحقق ال حال كما هو مذهب له ايضاً ‏ فللا يكون اللككثلماً. 

نعم هذا متوبجه لوقيل بالانتقال اليه وجواز ألتطرف له مستقلاً مطلقاً اوفها 
فضل ‏ كا هو مذهبه ايضاً ‏ ومع ذلك ,تأقل.فيه > 

و بابهملة هذه فرع تحقيق تلك التئلة» “قد ذكرة" الصف هذه في القواعد 
في ثلاث مواضع» واختار في كل موضع غير ما اختاره في آخرو يمكن أن يجئْ تحقيقه 
انشاء الله في كتاب الحجر وغيرهء ولاريب أن الاخراج احوط. 

قوله «ولو بلغت حصتعامل المزارعة الخ » دليل وجوبها على المزارع 
وا مساق بعد وجود الشرائط هو عموم الادلّة البتى مرت من غير تقييد ببعض دون 
بعض» فنع ابن زهرة كما نقله في الدروس بعيد. 

قوله: «ويجوز الخرص بشرط السلامة» يعنى يجوز الخرص و تخمين الغلة 
فيضمن امالك الزكاة فيتصرف فيها كيف يريد. 

و ينبغى كونه مع وكيل الحاكم مثل الساعىء و لولم يكن فالعدلات او 
العدل . ولايبعدجوازه من عندنفسه لو تعذر للحاجة و قبول قوله في الاعطاء والنصاب 


(1) في اول بحث الغلات 
(؟) اى الى الوارث 


دل كتاب الزكاة 3 


والتلف, فكأنّ الأمرمينى على السهولة له وقد جعله الله وكيلاً عليه فيمكن كفايته 
بنفسه مطلقاً الا أنه مع العدول )١(‏ أحوط وابعد من التهمة؛ ومن اضلال الشيطان 
له وكذا يمكن جوازه للساعى فيضمن للمالك حصته, ولابعد في ذلك اذا رضى 
المالك. :. 

ولامانع من جهة الحاكم لان السلامة والموافقة شرط في اللزوم» فلا يحصل 
الضرر على الفقراء بوجه. 

ول وكان بالتخمين لهم (؟) لالنفسه فيضمن الحصتين. 

ومعنى (بشرط السلامة)يأيّه يلزم الخرص بشرط السلامة فاستقرار ضمان 
ماضمن مشروط بالسلامة يفلو تل :باق سماو بل ولوبظلم فلا يحصل الضمان 
و يؤخذ بمساب الباق بعله. 

قال في الدروس وَيْمَتَكَقالاللكَ تلفها بظالم وغيره بيمينه. 

وفي العين تأملي: لآ كول .في الاخرّاج بعد ينها عليه» وكذا ني 
عدم بلوخ النصاب ‏ ولو كان الظاهر ذلك(م) لاحتمال حصول آفة » مقبول 


بغيرها (4) . 

فكذا هناء فان الامر موكول اليه لكون الله تعالى شاهداً عليه, تسهيلاً على 
الناس كها مرّ في الاخبار (8) مايدل عليه. 

وقال فيه ايضاً للحاجة وتسقط بالحسابء ويبوز دفع القرة 


(1) يعنى العدلين او العدل الواحد كيا تقدم آنا 

(1) يعنى لارباب الغلة قال في المنتبى ص +00: ويبوز اخرص على ارباب الدّل والكرم و يضمنهم 
الخارص حصّة الفقراء وبه قال اكثر الفقهاء (وقال ابوحنيفة: لاز الخرص انتهى ) 

ل(ع) يعنى عدم لوغ التصاب 

(4) يعنى قوله فيا ذك رمن الامرين مقبول بخير هين 

(ه) راجع الوسائل باب ١6‏ من ابواب زكاة الانعام. 


ج45 زكاة الغلاة إينقا 


على الشجرة؛ والعنب الذى لاتصير ز بيبأ» والرُظب الذى لايصير تمراً بخرص على 
الجغاف» وعلى الامام بعث خارصء و يكني الواحد العدلء والعدلان افضل» 
والحنطة والشعير جنسان هنا »)١(‏ ولواختلف القار والزيع في الجودة قسّطء ولواخذ 
العنب عن الزبيب او الرطب عن القر رجع بالنقيصة عند الجفاف ولايكني الخراج 
عن الزكاة (انتهى). 

والظاهر ()) ان البعث مع الطلب والحاجة . 

واشتراط العدالة لابأس به. 

وكونهها جنسين هنا مفهوم من الاخبار من عدهما اثنين كسائر الاجداس» 
و سيجئ كونبها واحداً في الربا ولا شك ف*أن يط احوطء و لكن وجوبه غير 
ظاهر لاحتمال كفاية الاعطاء من الجديلل ولومن الونَ وقد مرّ مثله فتذكر. 

وعدم كفاية الخراج عن الزكاة_اشارة. الجدزة_قول البعض بذلك وقد مر 


)١(‏ وما قيده بقوله: (هنا) احتراراً به عن الريا فانهها هناك جنس واحد بالتصوص الصحيحة 
والصريعة 


(؟) شروع في توضيح مفردات جلات الدروس التقولة هنا 


«خاتمة» 


الزكاة تجب في العين«لآفي الم 


قوله: «الرّكاةعبَت"في"العين لاني الذمة» هذا هو المفهوم من 

الاخبار حيث اوجب تّبَقَلَاهراالاجزاجمن العيّنء وايضاً لعلّه لاخلاف فيه عند 
اصحابنا . 

قال في المنتبى :الزكاة تجب في العين لاني الذمة ذهب اليه علمائنا اجع 
سواء كان حيواناً اوغلّة او اثماناً الخ. 

ولكن قد يخالف مقتضى وجوبا في العين مثل جواز اخراج القيمة مطلقاً 
على ما هو اكشهور وقد فرق الشيخ المفيدء فجوز في غير الأنعام» وقال: ولايجوز 
اخراج القيمة في زكاة الأنعام الا إن يعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة (انتهى) . 

لعل عدم الجواز للتعلق بالعينء ولظاهر مثل قوله عليه السلام: (يخرج 
بنت عاض والشاة) فان القيمة )١(‏ ليست بذلك. 

واما دئيل الجواز_فياجوزه(؟) من غيرالانعام-فهوصحيحة |حمدبن محمدء عن 


(1) يعنى ان القيمة يدل (إينت 


'يصدق عليها انها بنت عخاض اوشأة 


()) يت ما جيه الشبخ ليد من اعرفج القينة خبداعدم الأمنان لقصونة 
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البرق ‏ كذا في التهذيب ‏ وكأنّه محمد بن خالد البرق الثقة ‏ وقال في الكاني: عن 
محمد بن خالد البرق - عن ابي جعفر الثانى عليه السلام قال كتبت اليه 0 
هل يجوز جعلت فداك . ان يخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة؛ والشعيرء وما 


يجب على الذهب دراهم بقيمة مايسوى ام لايجوز الا ان يخرج عن (من ‏ كا) كل 
شي ما فيه؟ فاجاب عليه السلام: ايا تيسر يخرج (1) . 

وصحيحة على بن جعفرء عن اخيه موسى بن جعفر عليهم|السلام قال: 
سألته عن الرجل يعطي من زكاته عن الدراهم دنانيره وعن الدنائير دراهم بالقيمة 
أيحل ذلك له؟ قال: لا بأس (0). 

وهاتان الصحيحتان لاتدلان على تنْآيمقصود الشيخ المفيد ايضاً لعدم 
ذكر العنب والز بيب وكأئّه اكتنى » بانهالاقائل بالفرق/ 

والظاهر كون حكم الغلآت |واحدأ (؛). أو أن لا عموم في الاو » اذ 
الظاهر من قوله عليه السلام: (اها.قيسر يخررج) ها تقدم من الجنس او القيمة. 

و يدل على عدم جواز غيم الدََاهَم تحبا مَاآروَا ةي الكاني مسندأء عن 
إبى عبد الله عليه السلام قال ترى الرجل من الزكاة الثياب» والسو يق» 
والدقيق» والبظيخ» والعنب, فيقسمه؟ قال: لايعطهم الآّ الدراهم كها أمر الله 
تبارك وتعالى (4) الا ان السند ضعيف (3)» مخالف للصحيحء ويمكن الحمل على 


(1) في الكافي: (بحمد بن خالد البرق قال كتبت الى ابى جعفر الثانى عليه السلام). 

(؟) الوسائل باب ؟ حديث ١‏ من ابواب زكاة الغلات وباب 14 حديث ١‏ من ابواب زكاة الذهب 
والفضة 

(5) الوسائل باب ١4‏ حديث ؟ من ابواب زكاة الذهب والفضة 

(4) وكأنه اشارة الى ان المذكور في خبر انبرق وان كان هو الحنطة وانشمير الاان الظاهر وحدة حككهها 
مع القر والزبيب 

(0) وسائل باب ١6‏ حديث + من ابواب زكاة الذهب والفضة 

(0) والسندكيا في الكاني هكذا: محمد بن عبدالله» عن سهل بن زياد: عن !مد بن محمد بن إلى نصره. 


لقن كتاب الزكاة. اج 


فلوتمكن من ايصاها الى المستحق » او الساعى ء او الامام ولم 
يدفم ضمنء ولول يتمكن سقطت 

ولوحال على النصاب احوال وكان يُخرج من غيره تعددّت الزكاة 

ولولم يخرج اخرج عن سنو لاغير. ولو كان ازيد من نصاب 
تعددت الزكاة 

ويخرج من الزائد في كلّ سنة حتى ينقص النصاب 


الاستحباب والكراهية مع انه يمكن تخصيص جواز اخراج القيمة بالدراهم 
لابالامتعة» وكذلك هو المتبادر من القيمة لاغيره وهذا لايجوز للوكيل البيع الابها 
و بالجملة الخروج عن ظاه النصوضنَبكلام بعض الاصحاب مشكل» فلا ينبغى 
التعدى عن النص الأمثليا. 

قوله: «فلوتمكن" عايض آنا" الخ» وجوب الضمان على تقدير التفريط 
وامكان الاداء ظامَرة:ولكق: :لين متفع على التعلق بالعين» بل في الذمة 
أولى (1)» نعمء العكس متفرع عليه وهو ظاهر. 

قوله: « ولوحال على النصاب الخ» وجوب تعدد الزكاة في النصاب 
الواحد اذا بق على حاله ستين متعددة مع الاخراج عن غيره ظاهر, وهو صدق 
الأدلة الاانه فرع جواز الإخراج عن .غير العين. 

وكذا عدم الوجوب الا لستة واحدة لو بق عنده سنين متعددة» نصاب 
كامل فقطء وهو فرع تعلق الزكاة بالعين» فانه اذا تعلّق الزكاة بالعين» فنقص 
امال الذى هو للمالك عن النصابء فلا يجب عليه الا لعام واحدء لعدم وجود 
الشرط الا فيه. 


عن سعيد بن عمروء عن ابى عبد الله عليه السلام. 
)١(‏ وجه الاولو يذ انه على تقدير تعلقها بالعين يمكن دعوى كون التلف من مال الفقراء وان كان امالك 
عاصياً بترك الاداء مع اتقكن, بخلاف التعلق بالذعة فانه لا ينالها يد التقصير والتفربط كما لايق 


اج خاتمة بنذ 


فلوحال على ستة وعشرين ثلاثة أحوال وجبت بنت مخاض وتسع 


شياة 
والبقر والجاموس جنسء وكذا الضأن وا معز والبخاق والعراب» 
ويخرج من أيهما شاء 


قوله: «فلو حال على ست وعشرين الخ» وجوب بنت مخاض للسنة 
الأولى لحصول شرطه, فاذا تعلقت هى )١(‏ اوقيمتها بالست والعشرين» نقص ذلك 
النصاب فبتي خساً وعشرين» فيجب فيه للسنة الثانية خمس شياة» لوجود نصابه» ثم 
اذا تعلق به مقدار حمس اة نقص ذلكء فا بق للثالثة الآ النصاب الرابع» فيجب 
اربع شياة» فجمع للفقراء بنت عخاض وتبيغشياة متعلقة بالعين مضمونة مع 
التفريطء وعدمه (؟) مع العدم. 

وفيه تأقل» اذ قد يكون الجمال (؟) يسوي أضفاف بنت مخاض والشياة» 
فاذا تعلق قيمة بنت عخاض - مثلاً , بواجدة تَكونٌ صالحة لتعلق قيمة حمس شياة 
الْعر في السنة الثانية» وكذا الخمسة لحري الكالئة ]اقيق نفس وعشرون سنتين 


فيجب عشر شياة. 

وكذا قديكون لايسوى الكل 
نصابء بل شي اصلاً فلا يجب الا بنت مخاض واحدة. 

فتأقل فكأنه مبنى على الغالب من عدم التفاوت بهذا القداره فلو فرض 
ذلك لامكن القول بما مرّ فتأمّل. 

قوله: «والبقر والجاموس» الى قوله) ويخرج من اتهماشاء»دليل اتحاد 
الجبس صدق الاسمء وظاهر الاخبا وقد مر دليل اخراج ايهما شاء وانه الحسن 
لاالتقسيط كبا اختاره البعض وان كان ذلك أحوطء واولى منهء الاخخراج من الأعلى . 


مخاض واحدة, فا بق عنده في الثانية 


(1) يعنى بنت عاض 
(؟) اى عدم الضمان مع عدم التفريط 
(©) جع الجتل 


18 كتاب الزكاة 3 


و يصتق امالك في عدم الول ونقصان الخرص امحتمل ‏ وابدال 
النصاب والاخراج من غيريمين . 
ولوشهد عليه اثنان حكم عليه . 


قوله: «ويْصَدّق المالك الخ» لظاهر حال السلم من عدم الكذب» 
وظاهر الخبرء مثل ماني حسنة بريد بن معاوية عن بى عبد الله عليه السلام قال 
بعث أميرالمؤمنين عليه السلام مُصّدَاً من الكوفة الى باديتهاء فقال له: يا عبد الله 
انطلق (الى قوله عليه السلام) فتسلم عليهم» ثم قل لهم: ياعباد الله أرسلنى اليكم 
ولي الله لآخذ منكم حق الله في اموالكم فهل لله في اموالكم من حق فتؤدوه الى 
وليّه؟ فان قال لك قائل: لاء«فآك,تراجعه وان انعم لك منهم منعم فانطلق معه من 
غير ان تحيفه أو تعده الاعيرأء الخر/7)17/ 

وما في صحيحة أخري له (5). 

و هى تدل بظاهسره كَل عدم المين ايضاًء و لهذا قال المصئف: (من غير 
بمين) و الاصل ايضا ويد له فقول درون () بابهين غير واضح. 

قوله: «ولو شهد عليه اثنان الخ» لوو فرض شهادتها بحيث يؤل الى 
أثبات» مثل أن يقول: اديت في الوقت الفلاني الى فلان, وشهدا بموته قبله او بعده 
في ذلك الزمان عن ذلك المكان, أو بغيبة المالك ني ذلك الزمان عن ذلك الشخص 
وعن ذلك المكان والزمانء أو باقراره زماناً لايكن الاعطاء ولايجتمع مع قوله 
بالاعطاءء وامثال ذلك. 


(1) الوسائل باب ١4‏ حديث ١‏ من ابواب زكاة الانعام. 

(؟) اى محمد بن مسلم ‏ عن ابي عبد الله عليه السلام أنه سئل: ايبمع الناس المصدق ام يأنيهم على 
مناهلهم قال: لاء بل يأتيهم على مناهلهم فيصدقهم ‏ الوسائل باب ١4‏ حديث ؟ من ابواب زكاة الأنعام 

(©) واعلم إن الدروس قد عنون المسئلة في موضمين (احدهما) في شروط زكاة الانعام فأفتى بعدم البين 
وقال: و يسقط باختلاف بعض الشروط فيه كامعاوضة ولو كان بالجنسء و يصدق الالك ان 
ثانيهها في شروط الغلات وقال: يجوز الخرص (الى ان قال): و يصدق امالك في تلفها بظالم اوغيره بيمينه (انتهى ) 


ج54 خاتمة لق 


ولوطلقها بعد حول ال مهر قبل الدخولء فالزكاة عليها أجع 3 
ولازكاة لونقصت الاجناس وان زادته مع الانضمام . 


قوله: «ولو طلقها بعد حول الشهر الخ» الراد انه تزوج شخص أمراة 
وأمهرها النصاب ا معين و بتي في ملكها حول الزكاة ثم طلقها قبل الدخول فرجع 
نصف المهر الذى هونصف النصاب الى ا مال ككملاء ويجب عليها زكاة الكل لخصول 
الشرائط عندها. 

وهو مينى على القول بحصول الملك التَام مجرد العقدء وانما الطلاق منضف 
حادث, فالجملة واضحة. 

قوله: «ولازكاة لو نقصت الاجناش الخ» قد مر مثله, والدليل» 
0 ودليل وجوب النصاب في كل جتش وعدم وَحَوِ ضم الاجناس والاخبار 
ذيرة وقدذ كرنا البعض » مثل لمحيحة زرارةٌ» قال: قلت لابى عبد الله 
(١)ء‏ وتسقة وثلاثون شاة» ونسع وعشرون 
بقرة أي زكيين ؟ قال: لايزتكى شيئاً من لاله "فين طن , فليس يجب فيه 
الزكاة» قال: قلت لابي جعفر ولابنه (عليهما السلام): الرجل يكون له الغلة الكثيرة 
من اصناف شتى اومال ليس فيه صئف مايجب فيه الزكاة هل يجب عليه في جميعه زكاة 
واحدة؟ فقال: لاء انما يجب عليه اذا تم فكان يجب (ني كل صنف منه الزكاة 
يجب عليه في جميعه في كل صنف منه الزكاة ) فقيه فان اخرجت ارضه شيئاً قدرما 
لاتجب فيه الصدقة اصنافاً شتى لم تجب فيه زكاة واحدة (4) الخ. 

وني امن اغلاق وا مقصود واضح وليس هيهنا شي صحيح صريح يدل على 


(1) قوله تعالى ناقة والاصل نوقة على فَمَلَةَ بالتحريك لأنها جمعت على نوق مثل بدنة 
لة على أنوق. ثم استثقلوا الضمة على الوأو ققدموها ققالوا: أونق ثم عَوْضوا الواو ياه" 
فقالوا: أبئق , ثم ججعوها على أبائق (جمع البحرين). 

(5) الو 
ولايق ان الشارح قده جع بين هذه 


وبدنه وقد بجعت في 


الحديثين لاشتراكهها في مطلوبه لاانهها اودعا في كتب الحديث حديثاً 


واحداً فراجع الكافي والتبذيب والفقيه 
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خلاف ذلك - 

و مع ذلك يكن الحمل على الإستحباب» كما جل ما ورد في نقصان 
النصاب عما ذكرء على استحياب الاخراج مثل روايا إلى بصير قال: قال ابوعبدالله 
عليه التلام: لا : 

وحمله الشيخ على الاستحباب للجمع مع عدم صعّة السند 00 

وكذا قوله عليه السلام في رداية اخرى: (لايكونفى الحبّء ولافي النخل» 
ولافي العنب زكاة حتى يبلغ وسقين» والوسق ستون صاعاً) (0). 

وفي اخرى: (فى و53 إتجب في الحنطة والشعير فقال: في وسق ) (4)» 
وغير ذلك وكذا ما يدليظل عَدْمْ)الفيق في القر والزبيب في امخرج بين ماسق 
بالسيح و بخيره» وتخصلص الفرق بالطعام. 

وهى رواية عَكَمَانََبَن عبتت عن سماعة مع وجودهما (0) ف 
و الاضمار في احدكي) للاكيار(<)بالصحريةالكثيرة في عدم الوجوب الا في حمسة 
او سق وعدم الفرق بين الطعام وغيره في اعتبار العشر فيا سقت سيحأء و 
بالدوالى _مثلاً ‏ و انما اشرنا () إلى لاف ا 


(1) الوسائل باب © حد؛ 
(؟) والسند كيا في التبذيب هكذا: محمد بن على بن حبوب» عن على بن السندىء عن حماد ين عيسى ‏ 
بن يعقوب» عن إلى بصير 

(5) المائل باب حديث 6 من ابواب ركاة فلات 

(4) الوسائل باب + حديث 4 من ابواب زركاة الفلات 

(0) يعنى القر والزييب» والحديث هكذا كيا في الكاني ابوعل الاشعرى عن إحد بن محمد 
عن عشمان بن عيسى » عن سماعة: عن الزكاة في الزبيب والقر فقال: في كل حمسة اوسق (أوساق 
خ ل) وسق» والوسق ستون صاعًء والزكاة فها سواء فاما الطعام فالعش فيا قت الساء» وام مايسق بالغرب 
والدوال فاتما عليه نصف العشر 
قده :يكن ا حمل على الاستحياب واما الاخبارفراجع باب ١‏ من ابواب زكاة الغلات وغيره 
كيا حل ماورد في نقصان التصاب عيا ذكرء على استحباب الاخراج الخ 


ث ١‏ من ابواب نركاة الفلات 


«المطلب الرابع فيا ستحيب فيه الزكاة» 


وهى اصناف (الأوّل) مال التجارة». وهو ماملك بعقد معاوضة 
ولومن الأدنى للاكتساب عندالقلك. 


قوله: «وهو ماملك بعقد معاوضة للاكتساب عند اتملك» هذا هو 
التعريف مال التجارة باعتبار الزكاة, وحاصله ان التجارة هنا هى الاكتساب بعقد 
يكون طرفاه مالا قصد الاكتساب عند التملك. 

فالظاهر عدم شموله للمنفعة, اذ الظاهر أنَّ المراد بما هو المالء والظاهر 
عدم صدق امال عليها فتكون زكاة العقارالمتخذة للهاء قسماً آخر اومن الفروع . 

ويخرج بعقد المعاوضة ما يلك مثل اهبة ولوكانت معاوضة لعدم اعتبار 
المعاوضة في جنسهاء وما بملك بغي رالعقد مقل الارث؛, و يدخل نحوالصلح. 

ويخرج ب«قصد الاكتساب » )١(‏ ما يكون الغرض هو التبديل» 
والتعويض لا الاستر باح وهوا مراد من الكسب و بقيد (عندالقلك ) يخرج ما يملك 
بالعقد مع عدم ذلك القصد ثم نشاء كذا قيل. 


() النهوم من قرول الصنف (الاكساب) 


وعو 


لقن كتاب الزكاة اج 


والظاهر انه لم يصدق عليه قصد الاكتسابء لانه ماملكه بالعقد 
للاكتساب ‏ اى الاستر باح الا ان يقصد به معنى آخر. 

و يدخل ما ملك للاكتساب عند القلك و حين العقد ثم نشأ ضده والحال 
را اوت 1 


وبالجملة, الظافر عدم (لزوم) هذا القيد )١(‏ كما قيل» ولكن لاينفع» اذ 
مايفهم منه يفهم من قوله:-للاكتساب_ايضاً وهو ظاهر فلاينفع حذفه كيا فعله 
الشهيدان فافهم. 

والذى يظهر من عض الروايات كبا ستسمع انه اذ! قصد بما اشتراه 
الإستر باح يزكى سواء أكان ذلك عنم المماوضة ام لاء بل وان تجدّد حفظه لذلك 
بشرط عدم زواله. 

بل يظهر م بَعضِهَا! هاا أبسك مِكَاماً وان لم يكن مشترى (,) وقصد 
بحفظه و بيعه الإستر باح» يزكى . 

ثم اعلم أن الظاهر استحباب زكاة التجارة | هو هذهب الاكثر. 

للشهرة؛ ولأصل عدم الوجوب, ولا دل من الأخبارعلى عدمها مع التبديل 
والتغيير» وعدم البقاء طول الحول 00 . 

ولصحيحة سليمان بن خالدء قال :سثل ابو عبد الله عليه السلام عن رجل 
كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه, فقال: هذا متاع موضوع؛ فاذا احببت 
بعنّه فيرجع الى رأس هالى وافضل منهء هل على فيه صدقة وهومتاع قسال: لاحتى 


(1) يعنى قول اللصنف قده (عند التلك» 
(1) مبنيأ للمقعول 
(6) في هامش بعش التسخ القطولة هكذا 
وتغييره وعدم بقاءه طول الحول ‏ بحسب ماهيّة التجارة 


يؤيد عدم وجوب الزكاة في مال التجارة: تبديله 


فات عدم المذكورات شرط في وجوب ١‏ 


ارة» في مخاصمة عثمان وانى ذرّ في زكاة التجارة الى رسول 
عليه وآله حيث قال ابوذر: لايجب الا ان يكون كنزاً (1), وقال 
ال صلى الله عليه وآله: القول ماقال ابوذر الخبر(). 

0 يدل على الرجحان ول على الاستحباب للجمع ‏ فهومثل رواية 
على بن الحكمء عن اسماعيل بن عبد الخالق» قال سأله سعيد الاعرج وانا اسمع 
فقال: انا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة, فرما مكث عندنا السئة 
والسنتين هل عليه زكاة؟ قال :فقاا رأس مالك 
فعليك زكاة (4), وان كنت انما تَرَبَص بهيلانك لاتهد الأوضيعة فليس عليك 
زكاة حتى يصير ذهب اوفضةٌ فاذا صار ذهلا أوفطََةافزكه للسنة التى يتجرّفيها (8) 
(اتجرت فيها - كا) كانها صحيحة: والهاعن الامام/علي السلام» لان الظاهر ان 
على بن الحكم هو الثقة, لنقل احمد بن كتعنة- (0), والظاهر عدم 
نقل مثلها الآعن الامام عليه السللام 

وحسنة محمد بن مسلم ‏ لابراهيم ‏ قال: سألت ابا عبد الله عات 
عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه وقد زكّى ماله قبل ان يشترى المتاع مق 


(1) الوسائل باب ١6‏ حديث ؟ من ابواب ماتهب فيه الزكاة: وتمامه: فهل يؤدى عنه أن باعه لل 
0 هضى اذا كان متاعا؟ قال: له 

(؟) نقل بللعنى ولفظ الحديث هكذا: قال ابوذر: اما مايتجربه او دير وعمل به فليس 
الزكاة فيه اذا كان ركازاً او كنز موضوعأء فاذا حل عليه الحول ففيه الزكاة الحديث 

(©) الوسائل باب ١4‏ حديث ١‏ من أبوب ماتهب فيه الزكاة 

(؛) فعليك زكاته ‏ كا 

(ه) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ و؟ من ابواب ما تهب فيه انزكاة 

(:) وسندها كيا في الكاني هكذا: عدة من اصحايناء عن احد بن محمدء عن على بن الحكمء عن 
اسماعيل بن عبد الخالق» قال: سأله سعيد الاعرج. 


ليل كتاب الزكاة 0 ج53 


وافها يستحبٌ اذا بلغت قيمته باحد النقدين نصاباً» وطلب برأس 
امال او الربح طول الحول؛ فلونقص رأس ماله في الأثناء أوطلب 
بنقيصته ولوحبّة سقط الاستحباب» وكذا لونوى القنية 


يزكيه؟ فقال: ان كان امسك متاعهيبتغى به رأس مالهء فليس عليه زكاة» وان 
كان حبسه بعد مايجد رأس ماله:فعليه الزكاة بعدما امسكه بعد رأس المالء قال: 
وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بهاء فقال: اذا حال عليها الحول 
فليزكها 00 . 

هذه التى تدل على عدم الشراء فتأقل لعلّها تدل على العمل في الجملة.! 

فالظاهر اعتبار العقد على ماقالوه, والاحوط عدمه للإشعار بانه اذا حبس 
مايريد به الربح يزكى » نعم يجن ولايستحب الأبعد البيع او التخمين في القيمة 
كما يظهرمنه!(0)» وقالم|الاصحا بكفتاقل. 

فان قوهم ‏ كرأ هر الظاه من الاكثر ‏ الاستحباب فيا ملك بامعاوضة ول 
ينقص من رأس المال.في /طول_آلسنة شي معنى انه كلما اراد بيعه بيع به أو به 
والزيادة. 

قوله «وانمايستحب الخ» دليل اشتراط النصاب في زكاة التجارة هو 
الاجاع. قال في المنتبى ص 007 و يشترط في ثبوت الزكاة» بلوغ النصاب» وهو 
قول علماء الاسلام: فلو ملك دون النصاب وحال عليه الحول لم يثبت الزكاة اجماعاء 
وهل يشترط وجودالتصاب في جميع الحول ام لا؟ فالذى عليه علمائنا اشتراط 
وجودالنصاب فى جميع ا حول (انتهى ). 

وكذا دليل اشتراط بقاء رأس امال بعنى أنه اذا اراد بيعه في كل من 
أجزاء السنة يكون ممكناً برأس امال من غير نقصء هو الاججاع» قال في 
المنتبى ص 008: و يشترط في وجوب الزكاة او استحبابها على الخلاف» وجود 


() الوسائل باب ١+‏ حديث + من ابواب ما تهب فبه الزكاة 


رأس امال طول الحول» فلو نقص رأس ماله ولو حبّة في الحول أو بعضه سقطت 
الزكاة وان كان ثمنه اضعاف النصابء واذا بلغ رأس امال استأئف الحول ذهب 
الى ذلك علمائنا اجمع (انتهى ). 


وني الأخبار امتقدمة مايدلَ على الحول مثل قوله عليه السلام: اؤاحال عليه 
الحول فلي كّها (1) »وعلى اعتبار بقاء راس ا مال مثل قوله عليه السلام: (فان كنت 
تربح ) الى آخره (0) . 

ثم الظاهر ان وصول القيمة باق نصاب كان من النقدين» يكن في 
الاستحباب لصدق النصاب وهو المعتبر» ولكن الظاهر انه النصاب الأول منههاء 
وقال في شرح الشرايع: (ثمْ الثانى) (5), لان الظاهر من اعتبار النصاب في قيمة 
الشي اّلاً يكون ذلك, لانه جعلت العروضمنزلة القَئية وهى احد النقدين (1). 

ويحتمل الاكتفاء بالنصاب الأول فيزكك ّلك ومازاد قليلاً كان 
اوكثيرأء وذلك هو المفهوم من اكثر العباراتَتََيَيثْشتكتوأ عن الثانى. 

قال ف المنتبى (0): احتج. الشيّخ على زجحان بز اة العين على التجارة اذا 


)١(‏ الوسائل باب ٠‏ ذيل حديث + من ابواب ما تهب فيه الزكاة 
(؟) الوسائل باب م1 قطمة من حديث ١و؟‏ من ابواب ما تجهب فيه الزكاة 


قيمتها النصاب الأول من احد النقدين, و يعتبر في الزائد عن اننصاب الأول بلغ النصاب الثانى كذلك (اننبى). 
(4) يعنى احد التقدين باحد التصابين كيا هو مطلوب الشارح قده 
(0) هذا كلام مستأنف ومسئلة مستقنة عنوتها في اللنتهى بجا هذه عبارقه: ولايجمع زم 
في مال واحد اجاعاً لقوله عليه السلاه 
اذا ثبت هذا فلوملك ,١‏ 


قولنا باستحيايهاء و يغبت زكاة 


لهل كتاب الزكاة 3 


اجتمعا على تقدير وجوبها بانزكاة العين اقوى للاجماع على وجوبها ووقوع الخلاف 


هناء ولانها تعلق با وذ 1 واحتج ابو حنيفة على عكسه بان زكاة 
التجارة أحظّ للمساكين لانها تجب فيا زاد بالحساب. 

ولقائلٍ ان يقول (على الاولى) (1): لانسلّم وقوع الاجماع هنا وفي غير هذه 
الصورة لايفيد القوّة (وعلى الثانية)باحتمال اولو يّة ماثئبت في القيمة (وعلى الالثة) 
بالمنع من مراعاة الأحظ للفقراءء فان الزكاة مواساة وعفو امال فلا يكون سبباً 
لاضرار المالك, ولاموجباً للحكم في ماله (انتهى). 

وهذه تدل على تسليم عدم النصاب ثانياً فتأقل (9) . 

ولو بلغ باحدهما () .دون الآخرثيت الاان الصنف قال في النتهى: يعت, 
في التقوم ما اشتراه لابنقلا البلد(4)ي واستدل عليه بان نصاب السلعة بيني على 
عااشتريت وهو يقتضى| ذلك, و بروأبة أسماعيل امتقدمة, وق الخلاف عن ابى 

ويحتمل اَمِب صاب /الذهب فيا :أذ! كان ما ل التجارة ذهبأء وكذا في 
الفضّة كرا قال يه الشيخ على وقوهم يقتضى الاكتفاء بالمغاير ولولم يكن نصاباً 


مثله. 
ويمكن اعتبار القيمة التى بيعت بهاء واعتبار ما اشترى به ونقد البلدء 
وبأقل الامرين مطلقاً نقد كان او غيره كما هو ظاهر العبارات والاعتباره لان 


العتبر هو صدق النصاب قيمة فتاقل. 


)١(‏ اى ردا على الحجة الاولى لابى حنيفة, وكذا قوله: على الثانية» وقوله: وعل الغالغة. 

(؟) يعنى هذه الايرادات الثلائة رد على ادلته الثلاثة تدل على عدم اعتبار النصاب الثانى 

() يعنى باحد النقدين 

(4) عبارة النتبى هكذا السلعة يعد الحول بالثن الذى اشتريت به سواء كان نصابا او اقلى 
ولايقوم بنقد البلد (الى ان قال) وقال ابو حنيفة واحد: يعتبر الاحظ للفقراه (انتهى) 


س0 عايستحب فيه الزكاة 023 


ولو اشترى بالنصاب للتجارة استأنف حوفا من حين الشرأء ولو 
كان رأس امال اقل من نصاب استأئف عند بلوغه 
وتتعق بالقيمة لابالمتاع 


ولااعتبرقصدالاستر باح فلازكاة بدونهء سواء لم يكن القصد ذلك اصلاً او 
كان الا ولكن قصد به القنية ثانياً ورفع ذلك القصد وان كان ظاهر التعريف 
يقتضى وجودها الا أن يحمل على الدوام على مامر. 

واما لولم يكن القصد ذلك ثم تمد فظاهر البعض عدمها كا هو مقتضى 

التعريف والظاهر ثبوتها كما هو مقتضى الاخبار واختاره في الدروس» قال: ولافي 
القنية» ولو تجدد قصد الاكتساب كنى على الاقوي (انتبى) فكأنه ما اعتبر نقل 
الاجماع في المنتهى فتأقل. 

اشار المصنف الى الأول (1) بقوله: (وكذا /لوتزى القنية) وسكت عن 
الثانى (؟) لعلّه لظهور العدم من التعرِي ف" وَلآنمَيَفهح"منَ النتهى عدم الزكاة في 
الثانى بالاجماع» قال: نيّة الاكتساب ببا”غيةالقانتك شرط لثيوت الزكاة وجوبأ أو 
استحبابًء وهو قول العلماء كافة فلو نوى القنية وقت الشراء لم يثبت قولاً واحداً 
(انتهى). 

قوله: «ولو اشترى بالنصاب للتجارة الخ» يعنى لو اشترى بالنصاب 
الزكوى شيئاً للتجارة بطل حول الزكوى للتغيير والتبديل» و يستأنف حول التجارة 
فيجب زكاتها مع الشرائط تمام الحول من حين الشراء لوجود المقعضى وعدم المانع 
واستيناف الحول عند بلوغ رأس ا مال نصابأظاهراً. 

قوله: «وتتعلق بالقيمة لابالمتاع» قال في المنتهى : قال الشيخ رحه الله 
زكاة التجارة تتعآق بالقيمة فيها (انتهى ) ونقل الخلاف عن يعض العامّة. 


)١(‏ يعنى ماذكره في ألدروس اولاً بقوله ره: (ولاني القنية) 
(؟) يعنى ماذكره ني الدروس بقوله: ولو تجدد الغ 


لين كتاب الزكاة اج 


ولوبلغت النصاب ياحد النقدين خاصة استحبّت 
ولوملك الزكوى للتجارة وجبت المالية 
ولوعاوض الزكوى مثله للتجارة استأنف الحول للمالية 


وهو مشعر بعدم الخلاف عندناء والذى يدل عليه اعتبار نصاب النقدين» 
والشريعة السهلة» واصل جواز التصرف بالبيع ونغيره في اموال التجارة» والتعلق 
خمين والضمان كيا في الزكاة. 

يجوز بيع عروض التجارة قبل اداء الزكاة» لانها 
يجب في القيمة» بخلاف زكاة العين ( انتهى). 

والظاهر ان مراده على تقدير وجوب مال التجارة وقد نقلنا منه الاجماع 
على تعلق الزكاة في غير مال«الْتجاةٍ بالعين وحينئذ, لايجوز الشراء بالعين التق هى 
قيمة مال العروض» ول تقدير تعلق يجوب زكاة التجارة بالعين لايمجوز بيعها ايضاً 
حينئذ ‏ اى حين وجول الزركاة < 

والظاهر نان ا جرح .هو ر بع العشر عيناً او قيمة وان كان الوجوب في 
القيمة كالعكس في لكآ - ران لَلَمَالنَ وان كان ظاهر الروايات التعلق 
بالعين» فهو مؤيّد لجواز الاخراج عنها أيضاً فتأقل. 

قوله: «ولوبلغت النصاب الخ» قد مر شرحه. 

قوله: «ولوملك الزكوى للتجارة وجبت المالية» يعنى اذا ملك ار بعين 
غنماً سائمة مثلاً للتجارة وحال الحول وكمل شرائطها وجبت الالية وسقطت 
زكاة التجارة. 

وكأنه هو مجمع عليه على تقدير استحياب زكاة التجارة, قال الصنف ف 
ا منتهى : ولا تجمع زكاة العين والتجارة في مال واحداجاعاً لقوله صل اللهعليه وآله: 
لائنى في الصدقة (الى قوله) لان الواجب يقدم على ا مستحب (انتهى). 

أما على قول من قال بالوجوب ففيه الخلاف بينهم كما مر. 

وتظهرالفائدة في جواز التضرف قبل الاخراج والتخمين والضمان وعدمه. 

قوله: «ولوعاوض الزكوى الخ» وهومتفرع على ماسبقء فالفاء أولى» 


اج هاستحب فيه الركاة لمن 


ولوظهر الر بح في المضار بة ضم امالك الاصل الى حصته» وأخرج 
عنههاء ويخرج العامل عن نصيبه ان بلغ نصاباً وان لم يُتض 


والحكم على تقدير الاستحباب واضح كما مرء فتجب الماليّة و يسقط الغير. 

وعلى تقدير وجوب زكاة التجارة ايضأء فيه اشكال من جهة الاجماع على 
عدم تعدد الزكاة الماليّة 

وانما قيدناه بالمالية, لان المصئف قال (ف المنتهى ): زكاة التجارة لاتمنع 
زكاة الفطرة, فلواشترى رقيقاً للتجارة وجب على امالك زكاة الفطرة و زكاة 
التجارة ايض (انتهى ). 5 

ودليله وجود لهماء مع عدم المتافاة: والاجماع والخبر(١)‏ في المالية 
ويحتمل (0) تقديم الماليّ» لانها الاصلء والثابت:في,الآيات» والاخبان والاجاع, 
وتملّفها بالعين» بخلاف التجارة. 

ويحتمل الأخيرة (5) لانها قد تكون اسبق مِصْلَى إبعض الحول فتثبت قبل 
وجود شرائط الأولى. 

وعلى هذا الفرض ()) ينبحئ عَم النزاع“قتقتيمهاىاآمر, وامّا على تقدير 
التساوى فيمكن تقديم الأولى ا مر, وتأمل في الفائدة. 

قوله: «ولو ظهر الربح» يعنى اذا حصل الربح في مال المضاربة 
بالحساب والتخمين (ضم امالك الأصل) اى رأسن ماله (الى حصته) من الربح» 
فان بلغ النصاب يستحب زكاة التجارة» و يكون الحول واحداً. 

وابتداءه من حين الزيادة المتمّمة للنصابء وابتداء مازاد (4) عليها من 


)١(‏ راجع الوسائل باب 1٠‏ من ابواب ما تيب فيه الركة. 

(1) عطف على قوله قده: فتجب الالية 

(7) يعنى يحتمل» ما هومؤخر من المالية والتجارة 

(4) يعنى على فرض احتمال تقد الاخير لاسبقيتها بضى بعض الول 

(0) اى على الزيادة اللتممة للنصاب يعنى لو زاد على النصاب الاول بعد ذلك شي فابتداء حوله من 
حين الزيادة ‏ من هامش بعض النسخ القطوطة. 


03 كتاب الزكاة. ع1 


حينه لو كان 

وكذا لوكان رأس امال نصاباًء فابتداء حوله من حين التجارة مالم يطلب 
بالنقصان» وحول الر بح من حين ظهوره. 

وكذا العامل يُخرج زكاة التجارة لو كان ماظهر له من الرربح نصاباً وان 
لم ينقد المال وم يبع المتاعء بل كان عروضاً. 

وقوله: (ان بلغ) يحتمل ان يكون قيداً لإيخرج) وحذف مثله ل(اخرج) 


و كأنه من باب التنازع . 

وقيل: يحتاج الى الانضاض )١(‏ بل لايستحب الأبعد قبض الحصة مع 
النصابء لان الربح وقاية لرأس المالء اذ قد ينقص رأس المال» و يلزم العامل 
الغرامة, لعدم امكان الإمنظرجاعيينٍ المستحق. 

بل يمكن عد الاستحباث عل العامل اصلاًء اذ الظاهر من زكاة التجارة 
كون التاجر مالك رأمن)الكان_كيا-هوأالظاهر من الاخبار على مائفهم. 

وماقيل :كأنو يختاو_ا حقق_الثانيي, وليس ببعيدء للأصل» وعدم ظهور 
شمول الاجاع والأخبار له فتامل” 

قال في المنتهى : فرع » اذا اشترء ى سلعة بدراهم فحال عليها ا حول وباعها 
بالدنانير قوّمت السلعة دراهم واخرجت منها الزكاة, لان الزكاة تجب في ثمنها وقد 
كانت دراهمء ولو باعها قبل الحول بدنانير وحال الحول قوّمت الدنانير دراهم» لانها 
ثمن الدراهم التى حال عليها الحول (انتهى ). 

وفيه تأمل لان الزكا القيمة حين وجوهاء ولادخل للقيمة السابقة 
فينبغى » (إما) اعتبار قيمة الوقت بالمتداول فى ذلك الوقت والمكان ىا هو المعيار ني 
القيمة» فائها نقدالبلد (او) مابيع به لان القيمة كانت كليّة تعيّدت فيهء فتأمّل . 


(1) من استحباب اخراج الزكاة على العامل من حصته اذا بلغت نصاباً بعد الانضاض وقبل الخصة 
كذا في الامش الذكور 
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(الغاني) كل ماينبت من الارض ممايدخل (فيدخ ل) المكيال» 
والميزان غير الاربعة » يستحب فيه الزكاة اذا حصلت الشرائط 
(الذكورة خ) في الار بعة 


قوله: « الثاىف كل ماينبت الخ» يعنى الثانى مما يستحب فيه الزكاة 
هو كل مانبت من الارض وكان مكيلا او موزوناً غير الغلات الاريع ا 
فيها الزكاة مع الشرائط العتبرة في الواجبة ‏ لوجوبها ‏ بعينها الآانها معتبرة هناك 
للوجوب» 3 للاستحياب » والفرج » انمخرج مع التفصيل . 
وكان ينبغى استثناء الخضراوات مثل التطيخ: والقثاء وغيرهماء فكانه 
احاله على الظاهر. 
قال اللصنف في المنتهى: لايستحبٌ الزكاة في باقر كالبقولء والبطيخ 
| والفواكه. واشباهه الاان يباع ويحول على بَمنَهآتكوّل آذ كان الْن من اموال 
الزكاة بلاخلاف (انتهى) . 
و يدل عليه الخبر كيا سيأق . 
واما دليل الاستحباب فيا يستحب , فهو الاخبار » مثل حسنة 
محمدين مسلم ‏ لابراهيم ‏ قال سائته عليه السلام عن الحرث (1و4) (الحبّخ ليب) 
| مايزكى منه فقال: ابر والشعيرء والذرة» والدخنء والارز , والسلت 60 » 
| والعدسء والسمسم كل و6 يزكى واشباهه . 
وصحيحة زرارة» عن ابى عبدالله عليه السلام مثله» وقالل: كل ماكيل بالصاع 
فبلغ الأوساق فعليه الزكاة, وقال : جعل رسول الله صل الله عليه وآله الصدقة في كل شي 
أنبتت الارض الآما كان في الخضر والبقول» وكل شي يُفسدمن يومه(0) . 


(1) في الوسائل (عن الخبوب) بدل (عن الحرث) نعم في صحيحة إإى مرم كيا هنا 
(؟) الوسائل باب .ه حديث 4 من ابواب ما تجب فيه الزكاة. 

١‏ 9 السلت بالضمء الشعير وضرب منه او الخامض منه (القادوى) 

أ (4) الوسائل باب .+ حديث + من ابواب ما تب فيه الزكاة 


يدل كتاب الزكاة 3 


قال في الكافي (بعد صحيحة على بن مهزيار): وروى ايضاً عن ابىعبد الله 
عليه السلام ‏ انه قال: كلما دخل القفين فهو يجرى مجرى الحنطة ء والشعيرء والقر» 
: .جعلت _فداك هلعلى هذا الأرزوما اشبيه من 0 
الحخمص 0 (صدقواء الزكاة) )١(‏ في كل شي 
كيل (0 - 

ويحتمل كونباء عن على بن مهزيار كبا هو الظاهرء فتكون صحيحة ايضاً 

وصحيحة محمد بن اسماعيل قال: قلت لابى الحسن عليه السلام: ان لنا 
رطبة وارزآء فا الذى علينلفيها بي فقال: عليه السلام: اما الرطبة فليس عليك فيها 
شئي» واما الأرز فا مبقاك السمأءك8 مشر وما سق بالدلوو فنصف العشر من كل 
ما (كلت) بالصاع (اوقال): وكيل بألكيال 0) . 

وغير ذللئمن_الأخبآرء وحلت في غير الاربع في غير الخضراوات على 
الاستحباب جع أ ين “الاخجا ركس" 

ويحتمل التعميم في غير الاربع كما في عبارة الآن » ولكن نقل الاجماع 
المتقدم يتفيه. 

وكذا الاصل والاخبار المعتبرة في عدم الزكاة في الخضراوات والفواكه, 
ونقل في التهذيب الاجاع على ذلك عن الشيخ المفيد. 

وايضاً روى في الصحيحءعن عبدالعزيز بنالمهتدى(الثقة) قال: سثلت ابا 
الحسن عليه السلام » عن القطنء والزعفران أعليهها زكاة؟ قال: لا 040 


)١(‏ كذلك هو يبد 

(؟) الصائل باب ؟ ذيل حديث ١‏ (صحيحة على بن مهزيار) والظاهر إن هذه القطعة من 
تدم ةالسؤال في المكاتبةالتى صدرها: وكتب عبد الله: وروى الخ فلاحظ الكافي ‏ باب مايزكى من الحبوب من 
كتاب الزكاة 

(م) الوسائل ياب + حديث ١‏ من لبواب . 

(6) الوسائل ياب ١١‏ حديث * من ابواب 


فيه الركاة. 
فيه الزكاة 


مايستحب فيه الزكاة ايزل 


ع 


و يؤيده عدم كونهما مكيلاً وحبوباً مع وجودهيا ني الروأياتهوان يشملهما 
بعض الروايات الأخر مثل صحيحة زرارة المتقدمة ولكن يخص بها لاعتبار 
سندهاء ولقول اللصنف في المنتهى: ولاش في الازهار كالعصفر, والزعفران » 
ولافيا ليس يجب كالقطن والكتّان وعليه علمائنا اجع خلافاً لبعض الجمهور. 

وني رواية أخرى عند عليه السلام : سثل عن الاشنان فيه زكاة ؟ فقال: لا(1), 

والظاهر ان السلت والعلس (0), مما يستحبٌ لشمول الأخبار لما 
وخروجها باخبار الحصر في التسعة» لالعدم تحقق كونبما حنطة وشعيرً كيا قيلء 

قال المصنف في المنتهى (بعد النقل .عل “الشيخ الحاقهها بالحنطة والشعير 
ووجوب الضم): وعندى في هذين اشكال وان قال بئكهه (في باب زكاة الغلة 
بالحاق العلس والسلت بها في الوجوب. 

و يؤيد عدم الالحاق عدم.ظهور الاطلاق لان مع عطفٍ السلت على البرّ 
والشعير في الروايات. مثل ماتقدم من َه بحمد ب مسّلم 03) وفي خبر آخرء 
والسلت والحبوب فيها مثل ماني الحنطة (4). 

وادعى بعض الاصحاب أنهرا نوع منهها كما نقله اهل اللغة, والاصل عدم 


النقل. 
وبالجملة الاحتياط يقتضى ذلكء و يؤيده الأخبار الدالة على وجوب 
الاخراج عن الحبوب كلها (0) . 


(1) الوسائل باب 1١‏ حديث م من ابواب ما تجهب فيه 
ال يكون انان في قشر وهو طعام الصنماء (القاموس). 
ديثْ 4 من ابواب ها تجب فيه الزكاة 
من ابواب ما تب فيه الزكاة ولفظ الحديث هكذا: قلت لإبى عبداله 
والعدس والسلت والحبوب فيها مل ما في الخنطة والشعير الخير 

ابواب ما تجب فيه اثزكاة وما تستحب 


(8) لاحظ الوسائل باب .4 
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(الثالث) الخيل الاناث السائمة مع الحول » يستحب عن كل فرس 
عتيق ديناران » و برذون دينار 


وللتصريح بالوجوب فيه في بعض الروايات كالحسنة التقدمة. 

وكذا الاخراج عن كل الحبوب والمكيل عد! الخضراوات لما سمعت من 
الاخبار. 

قوله: «الثالث الخيل الاناث الخ» الظاهر ان تماميّة الملك» والخول» 
والسوم شرط عند الجميع. 

قال المصنف في المنتهى: انها بجمع عليها عند القائل بالزكاة فيها استحباباً 
اووجوباً واما الانوثة فقال :انهآ ياجياع اصحابنا . 

و يدل عليهاء لعل السوَكحلينة زرارة, قال: قلت لابى عبد الله عليه 
السلام: هل في البفالا شئي؟ فقال! لأء فقلت: فكيف صارعل الخيل وم يصر 
على البغال؟ فقاك:-لأنَاليغالَ لاتلح: والخيل الاناث ينتجن »وليس على الخيل 
الذكور شي » قال : قلت؛ “1 في احم ر؟ ققال: ليس فيهاشي» قال قلت: هل على 
الفرس او البعير يكون للرجل يركبهماشئي ؟ فقال: لاليس على مايعلف شي» افا 
الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها )١(‏ عامها الذى يقتنها فيه الرجل» فاما ما 
سوى ذلك فليس فيه شي (0 . 

ويكن فهم اشتراط السوم في الكل» لان العبرة بعموم اللفظء واشتراط 
ا حول ايضاً . 

واما كون المخرج ذلك وعدم النصاب فهو مجمع عليه ذكره في النتهى » 
ومفهوم من حسنة محمد و زرارة عنهها عليهما السلام ججيعاً قالا: وضع امير الؤمنين 
عليه السلام على الخيل العتاق الراعية» في كل فرس في كل عام دينارين» وجعل 


(1) واللرج الارض الواسعة ذات نبات كثيرة تمرج فيه الدواب اى تفل تسرح مختلطة كيف شاءت. 
ونه الغديث اما الصدقة الخ (مجيع اليحرين) 
(1) الوسائل باب 1١‏ حديث + من ابواب ما تيب فيه الزكاة 
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(الرابع) الحلئ المحرم 


على البراذين ديناراً )١(‏ وهى قدل على ا حول والسوم ايض (قيل): المراد بالعتيق 

هو العربى» وهو كريم الابوين» والبرذون خلافه. 8 
واما اشتراط عدم العمل فالاعتبار يقتضيه, والاصل ينفيه؛ وعموم الادلة 

٠‏ ايضا كما مر. 

ْ وانفا حملت على الاستحاب ا تقدم من دليل الحصر في التسعة ونخروجها 

٠‏ علها. 


قوله: «الرابع الحلق المحرم (؟) الخ» قد مر مايفهم ذلك منهء وكذا 
اشتراط ما يشترط في النقدين غير السكة. 

والظاهر عدم اشتراط كون الحُلّىامحرماً ‏ الأِستجِباب - وانه فوا فر به من 
الزكاة] كد لقوله عليه السلام : -فى خبران كاك فرّيه فعليه الزكلة-(0). 

وني آخر: ‏ الآان فرّبه - (04:, 

وحلتا على الاستحباب لعدم الضّحَةة وللجَع بي وبين غيرها مما 
يدل على العدم مثل ماني حسنة هرون بن تخارجة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 
ليس على الحلّى زكاة .. وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه» 


(1) الوسائل باب ١5‏ حديث (من ابواب ماتهب فيه الزكاة 

(؟) كالخلخال للرجل يستحب فيه الزكاة عند جماعة من الاصحاب, وعند جماعة منهم الشيخ انه 
لازكاة فيه (ذخيرة العباد للمحقق السبزوارى رجه اله) 

وقال الشيخ ره في الخلاف: مسئلة 1١1‏ الل على ضربين مياح وغير مياحء فغير للباح أن يتخذ الرجل 
لنفسه حلى النساء كالسوار واخلخال والطوق. وان تتخذ ا مرئة لنفسها حُلَى الرجال كالمنطقة وحلية السيف 
وغيره» فهذا عندنا لازكاة فيه لانه مصاغ لامن حيث كان حليأء وقد بينا ان السبايئك ليس فيها زكاة: وخالف 
فيه زكاة (الى ان قال) دليلنا اججاع الفرقة فانهم لايختلفون فيه وايضاً الاضل برالة 
جة من كلامه زيد في علو مقامه 
(م) الوسائل باب ١١‏ حديث + من ابواب زكاة الذهب والفضة. 
(4) الوسائل باب ١١‏ حديث من ليواب زكاة الذهب والفضة ‏ وفيه: ‏ الا ما قَرّبه 


لكل كتاب الزكاة 3 
والمال الغائب والمدفون اذا مضت عليه احوال ثم عاد 
(الخامس) العقار المتخذة للهاء تخرج الزكاة من حاصله استحبابء 
ولوبلغ نصاباً وحال عليه حول وجبت» 
ولا تستحب في المساكن والثياب» ولا الآلات وامتعة القنية 


فضله اكثرممًا يخاف من الزكاة )١(‏ وغيرها كما مر. 

وقد مر الاستحباب في امال الغائب بسنة واحدة. 

و يدل عليه حسنة رفاعة قال: 0 السلام عن الرجل 
5 عبه ماله حمس سنينء ثم يأتي فلا يرد (يزد خ ليب) رأ أس امال كم يزكليه 
قال: سنة واحدة (9). 

و امال المدفونابعد الاطلايع كليه, مال غائب ايضاً فيشمله دليله -فافهم- 
و فيه بخصوصه ايض إحديث سديرأ الفيرني -في الكاني قال: قلت لابى جعفر 
عليه السلام: ما .تقول. في رجل “كان له مال فانطلق به فدفنه في موضعء فليا حال 
عليه الحول ذهب [المدح)لبَحَرجه' منّتوظتعه فاحتفر الموضع الذى ظنّ ان المال 
فيه مدفون فلم يصبه فكث بعد ذلك ثلاث سنينء ثم انه احتفر الموضع الذى من 
جوانبه كله (كلهاخ) فوقع على المال بعينه كيف يزكيه؟ قال: يزكيه لسنة واحدة» 
لانه كان غائياً عنه وان كان احتسبه (م) و يفيد العموم فتأمل. 

قوله: « الخامس العقار الخ » كالدكاكين والحمامات, والخانات» 
والمساكن وامثالها مما اخذت للنماءوالا 

وما رأيت له دليلاً بخصوصهء كأ 


نوع من التجارة» وهذا قيل: يلحق 
بهاء وفي الصدق تأمل وهذا مااعتبر في نماثها الحول والنصاب عند الاكثره وقد 
صرح به في التذكرة على مانقل واعتيرهما الشهيد في البيان. 

(1) الصائل باب ١١‏ حديث 4 من ابواب زكاة الذهب والفضة 


(؟) الوسائل باب ه حديث 4 من أبواب من تب عليه الزكاة 
(5) الوسائل باب ه حديث ١‏ من ايواب من تب عليه الزكاة. 


قال: والظاهر انه يشترط فيه ال حول والنصاب عملاً بالعموم» ويحتمل عدم 
اشتراط الحول اجراءٌ له مجحرى الغلآت» فعلى هذا لوحال الحول على نصاب منه 


وجبت » ولامنعها اخسراج الأّل» وحينئذٍ لو آجره بالنقد لم يتحقق الاستحباب 
على قولناء ولو آجره بالعوض وكان غير زكوق تَحقّقَ» وفي التذكرة: لايشترط 
النصاب ولاالحول» بل يخرج ربع العشر مطلقاً ولم يذكر عليه دليلاً (انتهى). 

وني شمول ادلة الاشتراط له تأمل, لانه إما في النقد أو الغلات او 
الاتعام» فلا عآم بحيث يشمل آماء العقار مع الاستحباب» نعم يشمله لو كان 
تجارة» ولكن فيه تأقل خصوصاً مع قوله: اشتراط الحول والنصاب على الوجه 
المعتبر» وكأن دليل التذكرة» الاصل. 

ولعل دليل الاستحباب, الاجماع لإعدم ظهولةالكثلاف» والعبارات عاقة, 
والاصل عدم الشرط والقيد, والترك في العبارات التى) فهلمت منها المسئلة مؤيّد 
للعدم واصل عدم الاستحباب واللحوقء والاجآمّ على ذلك التقديره وعدمه على 
تقدير العدم موّ يد للشرط. 

واخذ هذه المسئلة من عبارات القوم مع ترك الشرط فيها يرجح العدم . 

قال في المنتهى : و يستحب الزكاة في المساكن, والعقارات» والدكاكين 
اذا كانت للغلة يخرج من غلتها (غلاتها خ ل) الزكاة, اما اذا لم يكن دار غلة 
ولاعقاراً متخذأ للاجرة لم يستحب الزكاة اجاعأء ولايستحب ايضاً في الاق 


والاثاث والفرش والأواني والرقيق وما اشبيها ( الا ل ) عدا ماتقدم 
(انتهى). 

وظاهر هذه العيارة دالة على الاستحباب في محرد الغلة والغاء » فلايشترط 
غيرها فتاقل . 


وامشرج ف العقار ريع العشر كالنقدين والتجارة صرح في الدر وس وغيره» 
وهو الظاهر لانه يخرج من نماء العقارات , والغالب فيها التقدان, ولانها ملحقة 
بالتجارة . 


«المقصد الثالث في المستحق» 


يستحق الزكاةإثمانية (َقَيئَكفٍ خ) الفقراء؛ والمساكين 


ثمانية اصئاف الخ» قال المصنف في المنتهى : 
"اعأ ف ميض والا جاع الاول والثانى الف 3 
: لاتميز بينهما مع الانفراد» بل العرب 0 
اللفظين في معنى الآخر , واما مع الاجتماع فلابد من مايزكما في الآية وقد اختلف 
العلماء في أنّ اتهها اسوء حالاً من الآخرء وذكر اذلة الطرفين. 

ثم قال: وقد روى هذا القول عن اهل البيت عليهم السلام» روى ابو 
بصيره عن الى عبد الله عليه السلام قال: الفقيرء الذى لايشل الداس» والمسكين 
أجهد منهء والبائس اجهدهم () (انتهى). 

وني اشتراط عدم السثوال في الفقير تأمل» ولعله لاقائل به مع عدم صحّحة 
السند (؟) فالحجية محل التامل الآان تحمل على الاول فتأمل. 


(1) الوسائل ياب ١‏ حديث + من أبواب المستحقين وصدر الخبر هكذا عن الى بصير قال: قلت لاب 
عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل: انما الصدقات للفقراء والمساكين قا الخ 
() فان سنده كيا في الكافي هكذا: علي 


أبراهم: عن احد بن محمد: عن محمد بن خائد, عن عبد 


144 حر 


ثم قال: لاه 
واحد 10 استحقاق وتدفع الزكاة الى كل واحد منبهاء بل الاصل في هذا عدم 
الغناء الشامل للمعنيين اذا تحقق تحقق استحقاق صاحبه للزكاة بلاخلاف (انتهى ). 

ولعل قوله ره: (في هذا الباب) اشارة الى ان له فائدة في باب آخرء ويكن 
ذلك بان ينذر أو يوقف أو يوصى ونحو ذلك للمسكين 
عنده شي اصلاً أويعطى ولو كان عنده شي 
كبا مره ولوضم اليه الفقراء وعيّن لكل 
التحقيق. 

والقول بمضمون الرواية غير بعيد لاحثبارستاها في الجملة » مع نقله في 
المنتهى عن اهل اللغة ايضاً . 

قال: ولان اهل اللغة نضوا على أألك>قان"يَققرَتبٌ: رجل فقي له بلغة» 
ومسكين اى لاشي له. و به قال يونبنر) واب وزيم .وابوعبيدة».وابن دريد» وقول 
هؤلاء حجّة, قال يونس: قلت لاعرابيّ: أفقير أنت؟ قال لا والله بل مسكين 
(انتهى). 

قال الشهيد الثانى في شرح الشرايع: وائما تظهر الفائدة نادراً فيا لونذر او 
وقف أو اوصى لاسوءهما حالاً, فان الآخر لايدخل فيه بخلاف العكس (انتهى). 

وني الحصر تأمل» دل في كون ما ذكره فائدة ايضأء للتصريح بالاسوء, 
فيعطى كل من كان متصفاً بانه اسوءء سواء سمّى بالفقير أو بالمسكين» بل في 
العكس ايضاً تأمل. 

و اعلم انه نقل الفرق بينهها ايضاً في الآية في التهذيب» عن على بن ابراهم 
بن هاشم صاحب كتاب التفسير تفصيل هذه الاصناف القانية فقال: فسر العالم 
عليه السلام فقال: الفقراء هم الذين لا يسثلونء لقول الله عزوجل في سورة البقرة: 


لل بن يحبيء عن عبد الله بن مسكاتاء عن إفى يصمير 


ع 


ذين أحصروا في سيل الله يشتطيقونَ ضرباً في الارض بيهم 
الخال آغنياء من من التعفّق تَعرهم بسيماهم التاس إلحافاً (20 
والمساكين هم اهل الزمانات (؟) ( الديانات خ يب) قد دخل فيهم الرجال» 
والنساء والصبيان (0). 

ل الصدوق: الفقراء» وهم أهل الزمانة والحاجة والمساكين اهل 
الحاجة من غير الزمانة فتأمل . 

والذى لابد من تحقيقه هو تحقيق المراد ببما في استحقاق الزكاة, ولاشك في 
ان الغنى مانع والفقر موجب . 

ونقل المصنف في«النتب ”كن الشيخ في الخلاف أن المراد به ملك نصاب 
يجب فيه الزكاة أوقيمية » والفقر عله /(») . 

ولعل دليل.الحلاقةتحينة“ززارُة وابن مسلم ‏ لابراههم - قال زرارة: قلت 
لابى عبد الله عليه الام فان.كان.بالمصر عي واحد قال: اعطهم ان قدرت جميعاً» 
قال: ثم قال: لاتحل لمن كان عنده آر بعون درهماً يحول عليها الحول عنده أن يأخذها 
وان اخذها اخذها حراماًء وما ظهر هنا نقل ابن مسلم () . 

ويمكن ان يقال: كون هذا المقدار مانعاً مطلقاً وعدمه موجباً كذلك بعيدء 
وقد يكون هذا المقدار عنده وثم يكفه للسنة. بل للشهر أو أقل » فيلزم جعله حروماً 


(:) الذى عثرناعليه 0 
لة ١١‏ (من كتاب الصدقات من الخلاف) الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستفناء بالمال في 
وقال ابوحنيفة: الصدقة لاتحرم على المكتسبء وتفا تحرم على من يملك نصاباً من 
اوقد التصاب من الال الذى لايجب فيه الزكاة انتهى موضع الحاجة 

(0) نقل في الوسائل صدره في ياب ١+‏ حديث اب المستحقين وذيلهباب ١8‏ حديث ؛ منها 


لال الذى يهب فيه الزكاة 


ج53 فى المستحق لذ 


وجواز الاعطاء لمن عنده اقل منه ولو يحبّة مع كفايته بها 
ولايعطى الأول مع شدّة حاجته اليه وهومناف للحكة. . 

والرواية يمكن حملها على من كان عنده المنة كيا يدل عليه بقائه طول 
الحول , مع ان فيه اشتراط البقاء طول الولء ولعله لاقائل به» ومكن كون حرمة 
أخذ الزكاة له عقوبة» لعدم صرفه مع الحاجة فتأمّل »على ان ار بعين درهاً ليس 
بتصاب. 

والشهور الذى عليه اكثر العلياء هو ان الغنى المانع من اخذ الزكاة هو 
القدرة على كفاية ما يحتاج اليه في السنة من قوته وكسوته ومسكنه وكفاية من يلزمه 
نفقته وكسوته ومسكنه, وهم الوالدان» والولدؤَالْمْلوَكهي وا مرأة - للاجماع والخير» 
مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج . عل إلى عبد إيله/عليه السلام قال خمسة 
اين من الزكاة شيئاً , الابء والام -والولد».والمتلولة , وامرأة ‏ وذلك انهم 
عياله لازمون له (!) . 

وني حسنة حريز عنه عليه السلم: الذَين يلم تفقتهم » الوالد » والولد » 
والزوجة (0 . 

والفقر الموجب له عدمه, والدليل عليه هوالتبادرمن الفقير والمسكين مع 
الشهرة و بطلان القول الأول مع حصره فهها . 

وباهله عل إن : 
السلام: الفقراء , هم الذين لايسألون لقوله تعالى ‏ في 
الَذِينَ احصروا في سَبيل اللهِ ( الى قوله): لايَشئلونَ الناسسّ الحافاً (0) . 


(1) الوسائل باب ٠5‏ حديث ١‏ من ابواب الاستحقين 
من كتاب الطلاق 


وباب 1١‏ حديث ١‏ من ابوب النفقات 


(؟) افظ الحديث هكذا 0 قلت ثه: من الذى اجير عليه وتلزمنى 
نفقه ؟قال :لادان والود 


البقرة- 7# 


ندل كتاب الزكاة. اج 


يدل على كون المراد بهم امحتاجون مع عدم السئوال؛ وذلك ليس معتبره بل 
وصف زائد حسن بالاججاع . 

وصحيحة على بن بلال قال: كتبت اليه اسئله هل يجوز أن ادفع ركاة 
ا مال والصدقة الى محتاج غير اصحابى فكتب عليه السلام: لاتعط الصدقة والزكاة 
الا لاصحابك () . 


والظاهر انه عن الامام عليه السلام, ويفهم ان الشرط الموجب» هو 
الاحتياج» وهو ماقلناه . 

وحسنة إلى بصير لابراهيم ‏ قال:سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: 
يأخذ الزكاة صاحب السيطاتأة آؤإيلم يجد غيره » قلت 
عليه الزكاة ؟ فقال :إاركاته صِدَكمٍ عل عياله, ولايأخذها الا ن يكون اذا اعتمد 
على السبعمأة انفذه لتاقل ننه , فهذا يأخذهاء ولاتحلّ الزكاة لمن كان 
محترفاً وعنده ماتجتع فيه/الزكاة ان يأخذ الوكاة (0) . 

وهذه مع أعتبار ملتدها ظاهرة في ننى الغنى بالنصاب, وصريحة ايضأ في 
اشتراط الكفاية سنة وانه لايجوز لصاحب السبعمأة إلا مع عدم كفايتها له سنة» 
وانه لوكفته لم يأخذ وان لم يقدرعلى ان يعيش بربحهء فتأقل . 

وايضاً في حسنة زرارة -كذلك (؟) عنابي جعفر عليه السلام قال: سمعته 
يقول : ان الصدقة لاتحل لمحترفء ولا لذى مرة (4) سوى قوى , فتنزهوا عنها (د) 
اشارة الىان الاحتياج هوعدم القدرة على تحصيل القوت . 

ورواية سماعة . عن إلى عبد الله عليه السلام: قال قد تحلّ الزكاة 


)١(‏ الوسائل باب © حديث 4 من أبواب المستحقين 

() الوسائل باب .+ حديث ١‏ من أبواب ا مستحقين 

(؟) يعنى لابرلعج 

(4) قوله تعالى: ذو مرة فاستوى ‏ اى قوى في عقله ورأيه ومتانة في دينه وصحة جسمه (جمع البحرين) 
(8) الوسائل باب + حديث ؟ من ابواب الستحقين كلزكاة 


لصاحب السبعمأة وتحرم على صاحب الخمسين درهسأء فقلت له: وكيف يكون 
هذا؟ فقال: ان كان صاحب السبعمأة له عيال كثير فلوقسمها بينهم لم تكفه 
وليعت عنها نفسه, وليأخذها لعياله, واما صاحب الخمسين فانه يحرم عليه اذا كان 
وحده وهوخترف يعمل بها وهويصيب منها مايكفيه ان شاء الله تعالى (01. 

وني قوله عليه السلام: ‏ فلوقسمها الخ دلالة على انه لوك لم يأخذ ولو 
مييق منها شي وم يربح مايكفى » فتأقل. 

وني موثقة سماعة, قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل 
تصلح لصاحب الدار والخادم فقال: نعم الآان تكون داره دار غلّة فخرجت له من 
غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله» فانيل تكن ب 
طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير اسراف فقد حلت لهإالز 
تكفهم فلا 0) . 

ورواية هارون بن حزة, كال قلت لابى عبد الم,يعليه السلام: يروى 
(روى خ) عن النبى صل الله عليه وله أنه قل لمحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة 
سوى فقال لا تصلح لغنى قال: قلت: الرجل يكون له ثلاثمأة درهم في بضاعة 
(عته خ) وله عيال» فان اقبل علها أ كلها عياله وم يكتفوا بريحها؟ قال: فلينظر ما 
يستفضل (يفضل خ ل) منها فليأ كله هو ومن يسعه ذلك و ليأخذ لمن يسعه من 
عياله (م) وظاهر هذه انه يأخذها وان كان رأس امال يكفيه» وقد صرح الاصحاب 


بذلك , 
وفيه تأمل لعدم صراحة الحديث فيهء وعدم الصّحة (4) ايضاً مع عالفته 
)١(‏ الوسائل باب 11 
(؟) السائل باب 4 حديث ١‏ من 
(©) الوسائل باب 31 


(4) وسنده كيا في التهذيد 


164 كتاب الزكاة اج 


و يشملهها من يقصر ماله عن مؤئة السنة له ولعياله 


للقوانين» ولا مر من الاخبان فتأمّلء فان القول بما قالوه مشكل . 
وصحيحة معوية بن وهب » قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: يروو 
عن النبى صلى الله عليه وآله: ان الصدقة لاتحل لف 
عبد الله عليه السلام: الاتصلح لغنى (01. 
والظاهر أنَّ صاحب التصاب لو كان لايكفيه سنة أوشهراً أو اقل» لايقال 


ل 0 
حينئذ, مع احتما ل .جو زالأخذ قله ضيف ولن يدخل عليه عرفاً. 

والأحوط أن بََفْص لعل يوان جاز له اخذ الزائد ايضاً لوجود 
امعان كا تعر ل 05 عتلة 2 شي اصلاً يأخذ أكثر من قوت السنة , 

وقد علم ايضاً مما سبق 1 يجوز الاعطاء لصاحب الدار والخادم والفرس 
على تقدير الحاجة . 

و يدل عليه ايضاً ماروى ‏ في الحسن ‏ عن عمر بن اذينة» عن غير واحدء 
عن ابى جعفر وابى عبد الله علبيما السلام انبيا سلا عن الرجل له دار وتحادم أوعبد 
أيقبل الزكاة؟ قالا: نعم» كك الدار والخادم ليسا يمال (9). 

ورواية سعيد بن يسار قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: تحلّ 
الزكاة لصاحب الدار والخادم (0). 


(1) الوسائل باب .8 حديث + من ابواب 
(؟) الوسائل ياب .+ حديث ؟ من ابوب المستحقين للزكاة 
(؟) الوسائل ياب + حديث 4 من ابواب اللستحقين للزكاة 


1 فى الستحق م 


ورواية اسماعيل بن عبد العزيز» عن ابيه قال: دخلت انا وابو بصير على 
إلى عبد الله عليه السلام فقال ابو بصير: ان لنا صديقء وهورجل صدوق يدين الله 
بما ندين به فقال: من هذا يااباخمد الذى تزكّيه؟ فقال: العبّاس بن الوليد بن 
صبيح, فقال: رحم الله الوليد بن صبيح ما لهيااباحمد؟ قال: جعلت فداك له دار 
تسوى ار بعة آلاف درهم , وله جارية» وله غلام يستق على الجمل كل يوم ما بين 
الدرهين الى الار بعة سوى علف الجملء وله عيال» أله ان يأخذ من الزكاة؟ 
قال: نعم» قال: وله هذه العروضء قال ياابامحمد فتأمرى ان آمره ببيع داره - وهى 
عزه ومسقط رأسه؟ءاو يبيع خادمه»الذى يقيه الجر والبرد و يصون وجهه ووجه 
عياله ؟»أو آمره ان ببيع غلامه وجله .وهو معيشت وقوتهِ؟ بل يأخذ الزكاة وهى له 
حلال؛ ولايبيع داره ولاغلامه, ولاجله (0. 

ولايضر عدم صحّة السند (): لغملهج والتأيددهًا يعتبر سندهء مما مرء مما 
يدل على جواز الأخذ مع الحاجة وعدع"منؤقة.المينة. 
مايحتاجء ولاشك ف الآحَتَيَاج آلى الدار, والفرض ذلك 


وكذا الاحتياج الى الجارية 
و يفهم منها جواز الأخذ للدار والخادم ايضاً مع الحاجة» وهو ظاهرء ولانه 
من المؤن. 
وانه لا 


بيع البيت وان كان يسوى ثمناً مكن المعيشة بالبعض هع شراء 
بيت آخرء لان الظاهر من رواية اسماعيل ذلك حيث يسوى داره اربعة آللاف 
درهمء والتعليل الذى يدل على انه لايكلّف ببيع مسقط الرأس لتعلق الصاجب به 
ويسرخاطره بذلك: فهويفيد العمومء هكذا يفهم من كلامهم. 


(1) الوسائل باب .+ حديث م من ابواب المستحقين لتزكاة 
(؟) سنده كيا في الكاني هكذا: علي بن ابراهيم. عن ابيهء عن إسماعيل بن عبد العزيزعن ابيه قال 
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والأولى والاحوط الاقتصاد (الاقتصارخ ل)والبيع والقناعةمامكن المعيشة 
على ا وجه, اذ قد يكون أحوج منه الى الزكاة» فلا يليق ان يحبس في بيت حسن 
ذى قيمة كثيرة و ياخذ من يحتاج الى قوت يوم ومسكن يسع بدنه فقط . 

والرواية مع عدم صحّة السند ليست بواضحة, اذ قد لايكون هداك بيت 
اقل من ذلك حتى يبيع و يشترى آخرء و يكفيه الباق مؤنة السنة أو يكون جلوسه في 
غير ذلك البيت يضر بحاله» فتأقل. 

وايضاً قد علم عدم الاستحقاق لمن عنده ضيعة أو حرفة يقدر معها على 
تحصيل المؤنة» بل مَنْ له قّة وقدرة على تحصيلها بضيعة او مال يربح به أو عقار 
يأخذ اجرته أوغير ذلك واقؤق مَأَدِل عليه صحيحة معوية بن وهب المتقدمة )١(‏ 
فتأمل. 

وايضاً انه من]-كان عيدهيتال.يكفيه للسنة لايجوز له الاخذى ولولميبق لبعد 
ذلك شي يصير عحتاخأءبالكلية» بل ولولم يكن قادرا على تحصيل الرزق بوجه, خلافا 
لما يفهم من كلام بعص الآصحَاب()) كا مر. 

اما لو كان قادراً على تحصيل الؤئة بكتابة ونحوها ومنعه ذلك عن التذ 
الدين » فقال المصنف في المنتبى : فالوجه عندى جواز اخخذها لانه مأمور با 
الدين اذا كان من اهله , وهذا حسن . 

والظاهر انه لوفرض اخذ الواجبة (©) عليه بالتقليد, فكذلك. 

والظاهر ان الامر في المعلّم كذلك . 

ولايبعد تبويز الاخذ لمن اشتغل عن الكسب القادر معه على تحصيل المؤن 
بالعلوم المندو بة » مثل علم القران قراثة وتفسيراً » اوالحديث والفقه» مع فرض 


)١(‏ الوسائل باب م حديث م من ابواب المستحقين للزكاة 
(1) كالشهيد وغيره في كتهم قدس لَه ارواحهم ‏ من خطه رجه الله 
(>) اى الاحكام الواجبة بان يكون اخذ الاحكام الواجبة بالتقليد متوقاً على ترلا التكسب 


ْ اج فى الستحق ا 


الاستحباب . 


بل مطلق العبادة » مثل الحج. والزيارة» والصيام» والصلاة ‏ لانه مستلزم 
لوقوع العبادة وتشر العلوم الدينّة فلايبعد ادخال اعطاء ‏ المشتغلين بذلك وان كانوا 
قادرين على تحصيل المعيشة, ولكنهم تركوا لتللك العبادة في سبيل اللهتعالى اذ لاشك في 
كونها قربة» والتصريح به في الحج (1) مؤيد فتأملء والاجتناب احوط لكثرة 
امحتاجين» بل الاحوج منهم. 

ولايبعد جواز الاخذ اذا لم يكن قادراً في بلد الزكاة مع قدرته على تحصيل 
الؤنة في غيرهء فلا يجب عليه السفر, وتحصيلها هناك » بل يجوز الجلوس هنا وأخذ 
الزكاة لصدق الفقر وعدم القدرة» واصل عدما'كلِيٍ السفرء وأنه ضرر وحرج 
مننى خصوصاً اذا كان في الجلوس هنا غرضل صحيح ” 

وايضاً , الظاهر ان الذى يجب نفقته لاوز لهأاخدٌ الزكاة من الذى يجب 
عليه نفقته على تقدير يساره» ولايجول.له:ان يعطيه الامن غير الزكاةء وذلك واجب 
عليه. 

ولو لم ينفق عليه أو يكون معسراً يجوز له الأخذ من غيرهء بل منه ايضاً 
السقوط النفقة حينئذٍ كا في الولد والوالدين . 

واما في المملوك والزوجة فلا يبعد ذلك مع عجزه عن تحصيل نفقتهها 
خصوصاً في الزوجة وفي المملوك تأمل» لاحتمال تكليفه ببيعه ووجوب ذلك حينئف» 
ولوفرض العجز عن ذلك فلا يبعد حي 

ويجوز اعطائهم من غير وجه الفقر كضرم» وغزوء وعمل» وكل وجه لايجب 
عليه الاعطاء في ذلك الوجه. مثل مؤنة الحج. 

وورد فى صحيحة عبد الرحن بن الحجاجء عن ابى الحسن الأول عليه 
السلام» قال: سئلته عن الرجل يكون ابوه أوعمه أو أخوه يكفيه مؤنتهأيأخذ من 


(1) راجع الوسائل باب 44 من إيواب المستحقين للزكاة. 
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والعاملون عليهاء وهم السعاة لتحصيلها. 
والمؤلفة قلوهمء وهم الكفار الذين يستمالون للجهاد . 


الزكاة فيتوسع (فيوسع خ ل) به ان كانوالايوسعون عليه في كل مايحتاج اليه؟ 
فقال: لابأس (00). 
وقد استدل الصنف في النتهى (؟) بها على أقر بيّة جواز اخذ الزكاة من 
تجب نفقته كالولد والوالد مع كفايته بالمنفق من غيره ثم قال: فيه اشكال » فتاقل 
وني رواية (5) جواز الاعطاء ‏ للتوسعة ‏ من غير المنفق لولم يوسّع . 
الثالث ‏ العاملون عليهاء وهم السعاة في تحصيلها وجعها وحفظهاء 
وكتابتهاء وقيل: الامام رين يقر لهم الاجرة المعيّنة من الزكاة كدة معيّنة 


للعمل: وان يجعل هم جظلاً» ملميٌيجاء بزكاة البلد الفلانى فله عشرء ولوجاء 
بالف رطل مثلاء فله كُذا.ٍ 


- الرابع _ المؤلفة لويم" قآلَ المصئف في المنتهى : اجمع علمائنا على أن من 
ا مشركين قوم مؤلفة ماركا لقاونةالسلمين, ونقل في التهذيب من تفسير 
على بن ابراهيمء عن العالم عليه السلام انه قال: (والؤلفة قلوهم قال: هم قوم 
وحدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمد رسول الله 
صل الله عليه وآله فكان رسول الله صل الله عليه وآله يتألفهم و يعلمهم و يعرّفهم 
كيا (كماخ) يعرفواء فجعل لهم نصيباً في الصدقات لكى يعرفوا و يرضبو)(؛). 


(1) الوسائل باب 11 من ابواب اللستحقين للزكاة. 
(؟) في النتبى صى 004: الحادى عشر الولد اذا كان مكتفياً 
فلا اجاعا ما يأق» ولانه يدقع بذلك وجوب الانفاق عليه وأما من 
ماروا الشيخء عن عيد الرحمين بن الحجاج. 
(0) راجع الوسائل ياب ١4‏ من 
(4) من قوله: واللؤئفة قلويهم (الى قوله: 
أن الؤلفة قلوبهم قوم كقّار (انتهى ) ولعه نقله باممنى وله العائإء وأورد في الوسائل في كسمن حديث + من باب 
٠‏ من ابواب اللستحقين فلاحظ 


أبيه هل ييز له اذ الركاة أا منه 
فالاقرب عندى ابقواز لانه فقير و بيده 


بناه من نسخة التبذيب والآي النتهسى هكفاز 


ج53 ف المستحق لذلا 


وني الرقاب, وهم المككاتبون » والعبيد تحت الشدة اوني غير شدة مع 
عدم ا مستحق 


قال الشيخ في المبسوط : ولايعرف اصحابتامؤلفة اهل الاسلامءوقال: (1 
الؤلفة قسمان » مسلمون » ومشركون . 

وظاهر اللغة عامء قال في المنتهى : قال الشيخ: سهم المؤلفة الآن ساقط» 
لان الذى يتألفهم انما يتألفهم للجهاد, وامره موكول الى الامام عليه السلام؛ وهو 
غائبء ثم قال: ونحن نقول: قد يجب الجهاد حال الغيبة على المسلمين اذا هجمهم 
الشركون لدفع اذاهم عن المسلمين, لاللدعاء الى الاسلام» فان احتيج الى 
التأليف حينئظٍ جاز صرف السهم الى ار بابه من اللؤلفة. 

الخامس -الرقاب , قال في المشبى *التكر ذهب اليه علمائنا انهم 
الكاتبون والعبيد اذا كانوا في ضر وشّدَة يشترون]ابتداءً و يعتقون» و يعطى 
المكاتبون مايصرفونه في كتابتهم. 
ولانزاع في المكاتب» واما دترا لجرب والشدة .,إلتى يعد في العرف 
في العبيد فلصحيحة عمر و بن إبى نصرء عن ابى عبد الله عليه السلام قال: 
اة الخمسمأة والستمأ: 


كذ 
سئلته عن الرجل يجتمع عنده من الز 
و يعتقها؟ فقال: اذأ يظلم قومأ آخرين حقوقهم » ثم مكث 
يكون عبدأً مسلماً في ضرورة فيشتريه و يعتقه (؟). 

والدلالة صريحة» والسند معتبر مع الشهرة» فيمكن القول به وان كان 


(1) هكذا في نسخة مخطوطة, لكن في النسخة المطبوعة هكذا وقال للفيد : الؤلفة الخ ولكن في المبسوط. 
هكذا: والؤلفة قلويم عندنا هم ان يستمالون بشئي هن مال الصدقات الى الاسلام» و يتأ 
اليستعان بهم على قتال اهل الشرك . ولايعرف اصحابنا مؤلفة اهل الاسلام الى ان قال): وقال الشافعى: 
قلوهم ضر بان مسلمون» ومشركون (انتهى ) 

()) الوسائل باب 4# حديث ١‏ من ابواب المستحقين للزكاة لكن فيه: عمرو, عن (إلى بصير) بدل 
لبن إبى نصر) ولع ما هنا اصح فلاحظ الرجال 


الؤلفة 
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ظاهر الآية عاماً فيخضص» بل ليس بعام , فانه يجمل. 

ونقل عن تفسير على ابن ابراهيم ‏ في التهذيب ‏ عن العالم عليه السلام انه 
قال: انهم قوم لزمتهم الكفارات في قتل الخطأءوني الظهارء وفي الأانء وني قتل 
الصيد في الحرم»وليس عندهم مايكفرون وهم مؤمنون فجعل الله لهم سهماً في 
الصدقات ليكفر عنهم (0 . 

وعمّم البعض في كل لوك يُشترى و يعتق » قيّد البعض كما في امن » 
بالشدة أو بعدم وجود المستحق كأن د'بل العموم ظاهر الآية . 

واما دليل اشتراط الشدّة فهو الصحيحة المتقدمة . 

واما الاعتاق مطلقا:معٌبعدم المستحق ‏ فلأنه لما لم يكن له محل فالاولى 
ذلك لرعاية ظاهر اللفظيقي الجملة 'اوكلى مايفيد التخصيص على حال الوجود . 

ويؤيده قولة عليه_السلأم أي الدليل الخضص: (فاذأ يظلم قوماً 
آخرين) 00. 

وايضاً لامك أتا العبق كن ألقرَبَاك:فع عدم المستحق ينبغى اختياره» ما 
مر ولكونه سبيل الله. 
ة عبيد بن زرارة قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل 
له الف درهم ولم يجد نه موضعاً يدفع ذلك اليه فنظر الى مملوك يماع 
بتلك الالف درهم التى احرجها من زكاته فأعتقه, هل يجوز 
نعم لابأس بذلك» قلت (له خ) فانه ما أن اعتق وصار حرّأ اتجر واحترف 
فاصاب هالاً كثيرا ثم مات وليس له وارث» فن يرثه اذا لم يكن له وارث؟ فقال: 
يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لانه انما اشترى بمالهم (0) . 


(1) الوسائل باب ١‏ قطعة من حديث /من ابواب المستحقين للزكاة 
(؟) الوصائل باب +4 حديث ١‏ من ابواب المستحقين للزكاة 
() الوسائل باب +5 حديث * من أبواب اللستحقين للزكاة 


وني الطريق )١(‏ ابراه بن هاشمء وا 
على وعبد الله وانهما ثقتان» ولابأس بهما وان قيل ان مذهبهما فاسد مع انيما مقبولا 
الأمحاب 

ولايوجد المخالف الأعلى طريق الاحتمال من كون الزكاة حي 


ابن بكير-كانهها الحسن بن 


تسلم الى 

الامام عليه السلام . 

ثم الظاهر كون الارث للمستحقين مطلقأء وتكون الفقراء كناية عنهم او 

ثم اعلم ان الاعطاء للمكاتب جائز, ولايتاج الى اذن السيدء ثم يدفعه هو 
الى السيد في مال الكتابة» ولايشترط اذن المكاقب كاني اليديون والديان» وقال في 
امنتبى : باذن المكاتبء والوجه غير ظاهرء ليدم اشتراط ذَلِكي الديان» فتأمل. 

واما الاشتراء , فان ارتكبه_الحاكم بَتَفَكَم اق وَكَيَلَه فهو أولى كغيره من 
اقسامهاء وامّا على تقدير اخراج امالك فق فالظاك تان شتري هبنفسه بعين هال 
الزكاة بقصد العتق بعده » فيمكن العتق بمجرده . 

وظاهر الرواية وعبارة الاصحاب (يعتقه) و (اعتقه) يدل على الاحتياج 
الى العتق بعده فيأق بصيغته بعد الشراء؛ و ينوى بالعتق اخراج الزكاة مقارنة 


لله بتقديم النيّة على الصيغة مقارنة لها » ويحتمل العكس (مثل انت حر 
من زكاة مالى لله) وهو احوط . 

ومكن فعل ذلك لوكيله ايضاء ولايشكل بقوله عليه السلام: ( ولاعتق الا 
في ملك ) (2) اذ قد يقال : صار ملكا لاهل الزكاة وقد جعله الشارع وكيلهم: فان 


)١(‏ طريقه كبا في الكاني ‏ هكذا: علي بن ابراهم» عن أبيه: عن أبن فضال» عن مروان بز 
عن ابن بكيره عن عبيد بن زرارة 

(؟) الوسائل باب ه حديث ١‏ من كتاب العتق وفيه: 
ملك وحديث © فيه لاعتاق ولاطلاق الابعد ماملك الرجل وحديث ه وف 


قبل ملك وحديث ؟ وفيه لاعتق الابعد 


بلقا كتاب الزكاة اج 
والغارمون, وهم الذين علهم (غلبتهم خ ل) الديون في غير معصية. 


له الولاية واولى بهم من أنفسهم . 

و بالجملة لااشكال بعد وجود النص » غاية الأمر يلزم تخصيص تلك 
القاعدة او التاويل قتامّل . 

السادس ‏ الغارمون » وهم المدينون , فان كان الدين في غيرمعصية 
فاجماع المسلمين على جواز الاعطاء من الزكاة وان كان في معصية فاجماع اصحابنا 
على عدمه على مائقله في المنتهى . 

و يدل عليه الرواية عن الرضا عليه السلام (في حديث) قال: فيقضى عله 
ما عليه من سهم الغارمين اذاكان انفقه في طاعة الله عزوجل» فان كان انفقه في 
معصية الله فلا شي لياغلى الأام 17). 

ونقل في التبذيبء عن تفبي رأعلى بن ابراهيمء عن العالم عليه السلام قال: 
والغارمون قوم قد,وقعت عَلَيَمْ"ديونَ انفقوها في طاعة الله من غير اسراف فيجب على 
الامام عليه السلام “إن يعض عَتِمويفْكهُمْ ‏ من مال الصدقات (0) . 

وهوظاهر ءوانفا الخلاف في امجهول الذى لم يعلم انه صرف في المعصية او 
الطاعة فنقل عن الشيخ عدم الجواز لان الطاعة شرط لمفهوم الرواية السابقة () 
ولا رواه الشيخ؛ عن محمد بن سليمان؛ عن ابى محمد رجل من الجزيرة عن الرضا 
عليه السلام, قلت: فا هذاالرجل الذى اثتمنه وهولايعلم فيا انفقة؟ في طاعة الله او 
معصيته؟ قال : يسعى له في ماله فيرده عليه وه وصاغر (4) . 

والمفهوم (5) معارض مثلهء والرواية ضعيفة» وعخالفة لظاهر القرآن و بناء 


ولاعتق الآمن بعد ملك وليس في واحد منها ما نقله الشارح ق 
(1) الوسائل باب + قطمة حديث 7 من ابواب الدين 
(؟) الوسائل باب ١‏ قطمة من حديث هن ابواب المستحقين للزكاة. 
() يعنى ب الرواية عن الرضا عليه السلام. 
(4) الوصائل باب + قطعة من حديث 7 من ابواب الدين 
() شروع في الجواب عن استدلالات الشيخ قذه 


ج4 فى الستحق ينل 


افعال المسلمين على الجوازء والصحة تدل على جواز الاخرا 

ثم الظاهر انه يجوز القضاء عن الحى باذنه و بغير اذ 
نفقته لعموم لفظ الدليل وعدم المانع . 

بل الظاهر جواز اعطائه للتزو يج ونحوه لانه جائز لهء ولايجب عليه ذلك. 

و يدل على الجواز ماني صحيحة ابى بصير » عن ابى عبد ١‏ 
بلى فليعطه ما ياكل و يشرب و يكتسى و يتزوج» و يتصدق ويج )١(‏ . 

وقد مر فيا تقدم في صحيحة «خرى: ولولم يتوسّعء الاب , والعم » والاخ 
عليهم فيأخذون عن الغير للتوسعة (0) . 

فكأنه اشارة الى مثله . 

وكذا يجوز القاصة ايضاً. 

ويجوز ذلك في الميّت والقضاء عنه, وعدم الخلاف في ذلك , لان 
الغرض خلوص_الذمة من الدين لا ملل ْم َآَقَبصلِية. ذلك هر المصرف وقد 
وصلت اليه. 

ويؤيده صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سئلت ابا الحسن 
عليه السلام عن رجل عارف فاضل تُوفَى وترك ديناً قد ابتلى به لم يكن بمفسدء 
ولامسرف, ولامعروف بالمسئلة, هل يقضى عنه من الزكاة الالف والالفان؟ 
قال: نعم (©) - ون في المنتهبى خلاف المخائف وأجاب عنه. 

ثم اعلم انه هل ييشترط في الغارم عدم قدرته عن اداء الدين ام لا يمكن 
اشتراط عجز الغارم بمعنى عدم امكان اثوفاء وعدم شي عنده الآمستئنيات الدين او 
عدم مايوفى دينه فاضلاً عن قوت السنة» والاخير اقرب الى عموم لفظ الغارمين 


(1) الوسائل باب 4١‏ ذيل حديث * من ابواب (! 
() الوسائل باب ١١‏ حديث ١‏ من ابواب 


ركاة - وقد نقله الشارح قده بامعنى فلاح 
(6) الوسائل باب 65 حديك ١‏ من ابواب الت 


14 


ع 


وفي سبيل الله وهو الجهاد وكلّ مصلحة يتقرب بها الى الله تعالى 
كبناء القناطر وعمارة امساجد وغيرها . 


والاول الى الاعتبار لبعد اعطاء القادر مكلف شرعاً على الاداء مع وجود 
المحتاجين» ولان سوق الآية والأخباريدل على ان الغرض دفع الحاجة والضرر 
ورفاهيّة حال المسلمين: فتأمل. 

هذا ان كان الدين لمصلحته لا لمصالح المسلمين, مثل اصلاح ذات 
البين» فانه )١(‏ 'يشترطء اذ في الحقيقة انه في سبيل الله. 

و يدل على قضاء الدين مع العجز باحتساب الزكاة على الغارم صحيحة 
عبد الرحمن بن الحجاج قإلنة: تيت ابا الحسن الاول عليه السلام عن دين لى على 
قوم قد طال حبسه عظذهم لايمَكاروكم على قضائه, وهم مستوجبون للزكاة, هل لى 
إن أدعه فاحتسب بمأعليهم من الزكاةأقال: نعم (0) . 

والظاهر اششتراط عدم وفاء التركة للدين في اليّت فيجوز اعطاء تمام دينه 
ان لم يكن له مأل" صلا واه كالفَاصَل” من تركته ها يفهم من سوق الآية والاخبار 
(فالقول) بعدم الاشتراط لان المال ينتقل الى الورئة فهو عاجز دائماً ( بعيد )لان 
الارث بعد الدين » والدين متعلق بالتركةء فتأمل. 

السابع ‏ وفي سبيل الله المتبادر منه لغة وعرفاً هو مطلق سبيل الخير » 
و بِؤْيّده قول الاكثر »وما ورد ني تفسير على بن ابراهيم رواه عن العالم عليه السلام 
قال: وفي سبيل الله قوم يخرجون في الجهاد » وليس عندهم مايتقوون به أو قوم من 
امؤمنين ليس عندهم مايتحجون به او في جميع سبل (سبيل خ ل يب) الخيره فعل 
الامام عليه السلام ان يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على احج والجهاد (0) 

و يو يده الصحيح من الاخبارالدالة على جواز ارسال الئاس الى الحج من 


(1) أى عجز الغارم بالا 
(؟) الوسائل باب .45 حدم 


ج34 فى المستحق قار 


وابن السبيل , وهو المنقطع به وان كان غنيّاً في بلده » والضيف 
بشرط اباحة سفرهما 


الزكاة» وهوني صحيحة على بن يقطين ‏ في الفقيه ‏ قال على بن يقطين لابى الحسن 
الاول عليهما السلام تكون عندى المال من الزكاة فأحج به موالىّ وأقاربى؟ قال: 
نعم : لابأس .(0. 

ومعلوم عدم دخوله في صنف الا في سبيل الله فتأمل. 

- الثامن - ابن السبيل» " وهو النقظلة اسفن اى عا نز عن الشفز لدم 
الزادو الراحلة» ونقل في النتبى عن الشيخ: انه الجتاز لغير بلده وان كان غنياً في 
بلده خاضة؛ و يدخل فيه الضيف. 

ويدل على التفسير () مانقل عن تفسي هين ابراهم غن العالم عليه 
السلام قال: ابن السبيل ابناء الطريق الئل يكونونة ومالاسفار في طاعة الله 
فبقطع (فينقطع خ ل يب) عليهم و يذهب مالهم فعلى الامام عليه السلام أن يرهم 
الى اوطانهم من مال الصدقات (م) 

والظاهر انه يكني كون سفرة يعدم بعصي توتا-اكزه في التفسيررة) 
تمثيل أو يراد بالطاعة غيرالمعصية وانه يعطي مقدار ما يوصله الى مقصده وأهله. 
ثم الظاهر انه ملك الفاضل ولايرده لظاهر الدليل مع احتمال الرد نظراً الى العلة. 
١‏ ويحتمل كون منشئ السفر منه, والظاهرانه خارج عنه وداخل في سبيل الله 
' ويشترط على التقديرين اباحة سفره 
١‏ ثم اعلم انه يظهر لاكثر هذه الخلافات أثر على القول بالبسط والتسوية 
ظ واعطاء جميع الاصناف فتأمّلء والظاهر عدمه (ه) فتأمل. 


[ (1) الوسائل باب ؟6 حديث ١‏ من ابواب المستحقين للزكاة 


() اى التفسير الذى ذكره 


() عدم بوب قبس مقصوية 


لق كتاب الزكاة. ج51 
و يشترط في المستحقين , الامان الآ المؤلفة» 


وأن تفسير الصنف هنا لابن السبيل لابأس به وان الضمير في النقطع به 
راجع الى السبيل» وهو كناية عن السفر و (الضيف) عطف على النقطع. 

والظاهر اشتراط فقره ايضاً لانه الاحوط, ولا مر في المسافر, ولدخوله في 
ابن السبيل أو سبيل الله او الفقراء. 

والظاهر عدم دخول المنشئ للسفر كما صرح به في امنتهى وذلكغير بعيد . 

قوله:«ويشترطف المستحقين الابجان الاّ المؤلفة لا العدالة على رأى» 
اما اشتراط الاممان يعنى اعتقاد الأأثنى عششرية» فهو اجماع الاصحاب:ء قال فى المنتهى : 
ذهب اليه علماثنا اجع (لنا) أن الامامة من اركان الدين واصولهء وقد علم ثبوئها 
من النبى صل الله عليه“وآله صترَرةٍ فالجاحد لها لا يكون مصتقاً للرسول صلَى الله 
عليه وآله فى جميع ما جاءبه فيكون كافراً فلا يستحق الزكاة. 

وفيه تأمل» لَآنَهيَدَلَخل كثْر غيرهم (1), والظاهر انه لايقول به في غير 
هذا ا موضع» والْحمكم نكل قغلؤ من 'ألداين عندهم - قد يتوه ولو اأخذ كليته 
فالكبرى ممنوعة. 

وقال ايضاً ولأنّ غيرالمؤمن محاذ لله ورسوله, واعطاء الزكاة مودّة له وذلك- 
غير جائز-لقوله تعالى: لاتَجِ3 قوماً يؤينونَ بالله وَاليمِ الآخر يواون مَنْ حا 
اشم 

والمنع قد يتوجه هنا على صدق المحادة والمودّة (0) ٠‏ 

و يدل على المطلوب بعد الاجاع اخبار معتبرة كثيرة» منها حسنة زرارة» 


(1) يعني لازم هذا الاستدلال الحكم بتكفر غير الاثثى عشر من أى فرقة كانوا والعلامة لايقول بذلك 
(انتهى) 

() للجادلة كر 

(5) يعنى أن المحادة غير صادقة على من قمن بالله وائيوم الاخر وانكر الولاية» وان ممرد اعطاء الزكاة 
الايصدق عليه آنه مودة 


اج شرائط المستحقين /13 


و بكر والفضيل: ومحمد بن مسلمء و بريد العجلى. عن الى جعفر وابى عبد الله 
عليهما السلام انبما قالا في الرجل يكون ني بعض هذه الاهواءء الحرورية» 21 
وا مرجئة (1): والعثمانية (5)» والقدرية (4) ثم يتوب و يعرف هذا الامر ويحسن 
رايه أيعيد كل صلاة صلاها اوصوم صامه اوزكاة اوحج اوليس عليه اعادة شي من 


ذلك قال: ليس عليه اعادة شي من ذلك » غير الزكاة» ولابد أن يؤتيها لانه وضع 
الزكاة في غير موضعهاءوانما موضعها اهل الولاية (8). 
والظاهر منها صححة عباداتهم» وقد مر تحقيقها ومعناهاء وانهم لو اعطوا الزكاة حين 
كونهم عخالفين لاهل الولاية لايعيدونها »وانه يجوزهم اخذها منهم. 

ورواية عبد الله بن ابى يعفور قال: قلت لانن,عبد الله عليه السلام: جعلت 
فداك ما تقول في الزكاة لمن هى؟ قال: هلي لامخأبكي قال قلت: فان فضل 
عنهم؟ فقال: فاعد عليهمء قال: قلت: فال فضل عنهم؟ قإل: فاعد عليهمء قال: 
قلت: فان فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهمء قال كقَلت: فان فضل عنهم قال: فاعد 
عليهم» قلت: فنعطى الستوال (السائلخ) تملها تمي ]قال اأققال لا والله الا 
التراب الآ ان ترحمه, فان رحمته فاعطه كسرة»فاومى بيده فوضع ابهامه على اصول 


(1) حرورى يقصر وذ اسم قرية بقرب الكوفة نسب اليها الحرورية بفتح الحاء وضمهاء وهم اللخوارج 
كان اول مجتمعهم فيها تممقوا في الدين حتى مرقوا فهم !' (يجمم البحرين) 

(1) لقبوا به لانهم يرجئون العمل عن النيّة يعنى يؤخرونه في الرتبة عنها وعن الاعتقاد من ارجأه اذا 
أخعره إبيجة الامالى في شرح ز بدة المقال) للعلامة الرجالى الحاج ملا على العليارى التبريزى ره ج١‏ ص 1١١‏ 

() وجه النسبة واضح ولمل التسمية في مقايل السليمانية وهم على ما في مقياس الهداية: القائلون 
بامامة الشيخين وكفر عثدان منسو بون الى سليماذين جرير 

(؛) وهم على ما في المجمع وغيره النسويون الى القدر و يزعمون ان كل عبد خائق فعله ولايرون 
اللعاصى والكفر بتقديرال ومشيته فنسبوا الى القدر لانه بدعتهم وضلائتهم وفي شرح الاقف قيل: القدرية هم 
امعتزلة لاسناد افعالهم الى قدرتهم:(مقباس المداية للمامقانى صاحب الرجال ص 88 


(0) الوسائل باب + حديث ؟ من ابواب 


للق كتاب الزكاة اج 


اصابعه (1). 
وني الطريق (؟) ء محمد بن عيسى ء عن ابراهيم بن عبد الحميد, وفهها 
كلام. 


ولعل النهى عن الزكاة فقط او مخصوص بالنواصب لثبوت اخبار 
ة () معتبرة في جواز اعطاء كل من وقع في قلبكالرحمة, وكذاسق الماء. 
بل يفهم من الاخبا ر جواز الاعطاء للكفار, وكون دعائهم مستجاباً في 
حقنا وان لم يُستجب في حقهم. 
يدل عليه صحيحة الحسن بن الجهم (الثقة) في الكافى؛ عن إلى الحسن 
عليه السلام قال: لاتحقروا دتتوة احدء فانه يستجاب للبهودق والنصرانى فيكم 
ولايستجاب هم في انفكهم (2)0 
ورواية عمر بن_يزيد_قأل:] سألته عن الصدقة على النصاب» وعلى 
الزيدية؟ فقال: لاتصدق عَم بشئْ ولاتسقهم من الاء !ان استطعت» وقال: 
الزيتية هم التصائب(0)+ 
وني الطريق (3): محمد بن عمرء المشترك »مع الاضمار, ولعلٌالمرادبه النصاب من 
الزيديّة لا الكل أو اريد به معنى آخر. 


(1) الوساش ياب ه ححديث + من البواب المستحقين للزكاة. 

(؟) طريقه ‏ كيا في اتذيب ‏ هكذا: محمد بن الحسن الصفاره عن محمد بن عيسى » عن ابراهم بن 
عبد الحميد عن عبد الله بن إلى يعفر 

(+) كما تأق جلة منها من الشارح قده عن قريب وكثيرمنها في الوسائل باب 7١‏ من ابواب الصدقة 
فلاحظ 

(4) الصائل باب 6ه حديث + من لبواب 
المستحقين لئر 
محمد بن الحسن الصفاره عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمرء عن 


() الوصائل باب © حديث © مز 
(5) طريقه - كما ني 11 
محمد بن عذافرءعن عمر بن يزيد 


ج54 شرائط المستحفين ئننا 


وصحيحة اسماعيل بن سعد الاشعرى ( الثقة )عن الرضا عليه السلام 
قال: سكلته عن الزكاة هل توضع فيمن لايعرف قال: لا ولا زكاة الفطرة(١).‏ 
وما فى حسنة الوليد بن صبيح (الثقة) قال: قال لى شهاب بن عبد ر به قر 


ابا عبد الله عليه السلام عنى السلام وأعلمه انه يصيبنى فزع في منامى قال: فقلت 
له: ان شهاباً يقرئكالسلام و يقول لك: انه يصيبنى فزع يمنامىءقالقل له: 
فليزك ماله, قاا شهاباً ذلك: فقال لى: فتبلغه؟عنى فقلت نعمء فقال: قل له 


في ازكى مالى قال: فابلغته, فقال ابوعبد 
الله عليه السلام: قل له: انكتخرجها ولا تضعهاني مواضعها (1) 

وكأن فيها اشارة الى عدم توثيق ‏ سئي لكن الصنف وثقه في ذكر 
اسماعيل بن عبد الخالق. 

و يدل على الجواز بقيّة ما في رواية إلى بصيرا: فُتعطيه مالم تعرفه بالنصب 
فاذا عرفته بالنصب فلا تعطه الاان رتخاف .سان“ فتتشترى دينك وعرضك منه (7) وما 
في رواية ابن ابى نصر قال: سئلتالرصنا علب ةالشلا معن“ الرْجل له قرابة وموالى 
ون اميرامؤمنين عليه السلام » وليس يعرفون صاحب هذا الامر أيعظون 
:لا 


ان الصبليان فضلاً عن الرجال ليعلمون اذ 


(له خ) الزكاة 11 قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة؟ فقال: 
لاولاكرامة, لايجعل الزكاةوقاية ماله يعطبهم من غير الزكاة ان أراد(0) 


(4) الوسائل ياب 15 
(ه) الوسائل باب ١١‏ حديث ؟ من ابواب المستحقين للزكاة. 


2 كتاب الزكاة. 3 


وهذه ايضاتدل على جوازاعطائهم من غيرالزكاة» فنع البعض ‏ من اعطاء 
غيرامؤمن مطلقاً ‏ بعيد » ومكن الحمل على الاعطائين من تلك الجهة. 

وايضاً حسنة سدير الصيرني (الذى فيه تأمل ) قال: قلت لابى عبد الله 
عليه السلام: اطعم سائلاً لااعرفه مسلما؟ فقال: نعم اعط من لاتعرفه بولاية» 
ولاعداوة للحق إن الله عز وجل يقول: وقولوا للناس حسناً (1)» ولاتطعم من 
نصب لشئ من الحق اودعا الى شي من الباطل (5). 

تحمل (©) على العالم بذلكأو على تلكالجهة او مخصوص بالرؤساء الذين 
يتقوون بالاعطاء فيكثرون. 

و يدل على العموم موعن الى عبدالله عليه السلام انه سئل عن السائل 
يسثل ولايُدرى ما هو؟ فتَال: اعط ينوقعت له الرحمة في قلبك: وقال: اعط دون 
الدرهم قلت: اكثر مايغطى ؟ قال: أريمة دوانيق (4) وتدل على جواز اعطاء 
الكتابى رواية عمر وين إن نَصَرَ قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: اهل 
السواد (البوادى ‏ ثل) مكموي "الود والنصارى, وا مجوس فنتصدق 
عليهم قال : نعم (ن) . 

و يدل عليه عموم كراهيّة ر السائل . وفيه اخبار كثيرة» مثل (فلولا ان 
المساكين يكذبون ما افلح من ردهم) 0 . 

وصحيحة محمد بن مسلم قال: قال ابوجعفر عليه السلام :اعط السائل ولو 


(1) البقرة- جم 

(؟) الوسائل باب ١١‏ حديث ؟ من ابواب الصدفة من كتاب الزكاة 

(©) يعنى يحمل قوله عليه السلام: ولاتطعم من نصب لشي من الحيق الخ على احد هذه امحامل الثلاثة 

(4) الوسائل باب 1١‏ حديث 4 من ابواب الصدقة. 

() الوسائل باب 7١‏ حديث “من ابواب الصدقة. 

() اصائل باب 8 ذيل حديث + من ابواب الصدقةء وصدره عن فى عبد الله عليه السلام قال 
قال :رسول الله صل الله عليه وآله: لاتقطعوا على السائل مسئئة فلولا الخ 


ج14 شرائط ا مستحقين لقن 


كان على ظهر فرس )١(‏ .وني رواية اخرى: ياموسى اكرم السائل ببذل يسيراو برّد جميل 
وفى اخرى قول على بن الحسين اعطواالسائل ولا تردوا سائلاً(؟). 

وفي اخرى: مامنع رسول الله صل الله عليه وآله سائلاً قط ان كان عنده 
اعطى والاقال: ياتى الله به (0) . 

وايضاً يدل عليه عموم اطعام الطعام » مثل ‏ من موجبات مغفرة الرب 
اطعام الطعام(4) . 
وحسنة حماد بن 


قال: قال ابوعبد الله عليه السلام : من الايمان حسن الخلق 
واطعام الطعام فتأمل (8) . 
وعنه صلى الله عليه وآله : خخيركم مرنةاطعم الطعام وافشى السلام وص 


والناس نيام (9) . 

وني خبر آخر منع صلى ا[ عليه وآله أمن| قتل اسير كافر لاطعامه 
الطعام (0) . 

وفي آخر قال صل الله لاله الوق #ايتزع- الى رمن يطعم الطعام من 
الشكين في السنام (0) . 


)١(‏ الوسائل باب ؟؟ حديث ١‏ و ؟هن ابواب الصدقة» 

() الوسائل باب ؟؟ حديث؟ وه من ابواب الصدقة وصدرالاول عن ابى جعفر عليه السلام قال: فيا 
ناجى الله عزوجل موسى عليه السلام قال: ياموسى اكرم الخ. 

() الوسائل باب ؟؟ حديث 4 من ابواب الصدقة. 

(4) الوسائل باب +؟ حديث +1 من ابواب آذاب للائدة من كتاب الاطعمة والاشربة وياب 15- 
حديث ١‏ + من ابواب فمل المعروف من كتاب الامر با لعروف 

(0) الصائل باب +؟ حديث ؟ من ابواب آداب اللاثدة 

() الوسائل باب 15 حديث + من ايواب آداب الائدة وباب 14 حديثلامنها 
)٠(‏ الوسائل باب با حديث 4 من ابواب الصدقة وا حديث طو يل فراجع 
(4) الوسائل باب 40 حديث ه من ابواب الصدقة وباب 1 حديث .+ من ابواب فعل العروف 


يقل كتاب الزكاة. اج 


نيم لاشكأنه الى امؤمن افضل » و يدل عليه مثل صحيحة هشام بن الحكم 
(الثقة) ؛ عن ابى عبد الله السلام قال: من أحتٍ الاعمال الى الله عزوجل اشباع 
جوعة المؤمن اوتنفيس كر بته اوقضاء دينه (). 

وكذا مايدل على ثواب سق الماء, مثل صحيحة معوية بن عماره عن إلى 
عبدالله عليه التلام قال: من سق الماء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن اعتق 
رقبة» و من سق الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحى نفسأًءو من أحى 
نفساً فكأتها أحى الناس جميعاً (5) وءن اميرامؤمدين عليه التّلام: اول ما يبدء به في 
الآخرة صدقة الماء يعني في الأجر (5). 

ورواية اخرى» عن انييتجمفرعليه السلام قال: ان الله تبارك وتعالى يحت 
إبراد الكبد الخراء. ومن يق كبدا وار من بهيمة اوغيرها اظله الله يوم لاظل الآ 
ظله (9) , 

وكذا مايدل على حَسَكَاجوْد وللسخاء وقبح ضدهماء مثل مافي الفقيه: 
قال الصادق خبا ركم َك يكم وشزاركم ابتقلانكم (ه) . 

وقال عليه السلام شابٌ سحى مرهق في الذنوب احبّ الى الله عز وجل 
من شيخ عابد بخيل (0) . 

وروى: ان الله تعالى أوحى الى موسى عليه السلام أن لا تقتل السامرى 
فانه سحْى (,) وقال النبى صل الله عليه وآله: من ادى ماافترض الله عليه فهو 


(1) الوسائل باب 4٠‏ حديث + من ابواب الصدقة. 
(؟) الوسائل باب 5 حديث + من ابواب الصدقة 
(0) السائل باب 45 
(؛) الوسائل ياب و 
(ن) الوصائل باب ٠0‏ حديث ؟ من ابواب الصدقة 
(1) الوسائل ياب ؟ حديث ه من لبراب ماء 
(0) الوسائل باب ٠‏ حديث + من ابواب. 


00 شرائط ال مستحقين اننا 
١‏ ا و #واال و ىور 2 
لاالعدالة على رأى . 


أسخى الناس (0. 

وكذا عموم مايدل عليه الصدقة. 

و بالجملة » الاخبار الدالة على ذلك 
واما عدم اشتراط الامان بل الاسلام في المؤلّفة ع فقد مر انهم الكفار . 
واما عدم اشتراط العدالة فللاصل وعموم الآية والاخبار التقدمة واختاره الصئف 
في المنتهى قال: وقد اختلف علمائنا في اشتراطها فاشترط الشيخ والسيد المرتضى 
الافي الؤلفة واقتصر المفيد وابنا بابويه وسلار رحمهم الله على الابمان» ولم يشترطوا 
العدالة» و به قال ابوحنيفة و الشافعى ومالك وَاحمَدٍ وهو الاقرب» واعتبر أخرون من 
علماثنا ممائبة الكبائر, احتج السيد المرقضى رحه الله كإلاجماع والاحتياط. وماورد 
في القرآن والاخبار من ا منع من معاونة الفاسق, ولا (؟) رواه داود الضرمى قال: 
سألته عن شارب الخمر يعطى من:الزكاة شيئًا؟ فقال: لا (6) ولاقاثل بالفرق» 
وهذه حبّة على من عل على اشتراط خانبة الكبَائر “وباب أن الاجماع لايتحقق 
مع وجود الخلاف - من عظياء العلياء ‏ والاحتياط لا يعمل به خصوصاً اذا عارض 
عمومات القرآن» والاخبار وا منع من معاونة الفاسق محمول على معاونته على فسقه(4) 

ويحتمل الحمل على حيثيّة الفسق كبا هومقتضى اعتبار الحيثيات والحكم 


(1) الوسائل باب ؟ حديث لمن ابواب ماتهب فيه الزكاة. 
(1) ظاهره ان السيد ره احتج بهذا الحديث ء وليس كذئك فان كلام السيد كيا في الاتتصار هكذا: 
وان كانوا ممتقدين الحق» واجائ با 
ان تترج الى الفساق واصحاب الكبائر (دليلنا) على صحّة مذهبنا الاجماع المترةد وطريقة الاحتياط 
ايض لان اتخراجها الى من ئيس بفاسق ممز بلاعلاف وإذا اخرجها الى الفاسق فلا يقين 
اببراثة الذمة منهاء ويكن ان يستدل على ذلك بكل ظاهر من قرآن او سنة مقطيع بها يقتضى النبى عن معوفة 
الفساق والعصاة وتقو يتهمء وذلك كثير (انتهى كلامه رفع مقامه 
(ع) وسائل باب ١0‏ حديث ١‏ من ايواب المستحقين للزكاة 
(6)الى هنا كلام الصنف في النتهى مع اختلاف يسير جد 


0 كتاب الزكاة اج 


على الشتقات فتأقل. 
وحديث (1) داود ضعيف لعدم صحّة السند اليهء وطريقه الى 


محمدبنعيسى غير ظاهر (؟) مع ان فيه شيئآء وداود غير موثق ايضأء نعم الطريق 


اليه صحيح ‏ في الكانى  )5(‏ ولايضر محمد بن عيسى كيا عرفت الاان داود غير 
موثق. 

وانها ماتدلك على مذهب السيد. بل الآخرون القائلون بالفرق الاان يريد 
بالعدالة هنا اجتناب الكبائر فققطءكها نقل عن الشهيد انها هيئة راسخة في النفس 
تبعث على ملازمة التقوى بحيث ٍلايقع منه كبيرة ولايْصِرٌ على صغيرة » وم يعتبر فيها 
اللرؤة كما اعتبروها في غيرهذا انحل و/يؤيده ان دليله لايدل على اكثر من ذلك بل 
لايدل الا على عدم اعطال فاعل الكبرة أبل لاتدل الرواية الآ على مذهب مانع 
شارب الخمر القائل بَالفرّقتفقظ””3أبضم الآيات والاخبار التى اشار | 
السيد (:)» والقياس »يذ لكل ”قنع يفلعل_الككيزة . 

ومع ذلك لاتدل على اشتراط الملكة والميئة الراسخة التى اعتبروها 
فى العدالة الأبدعوى عدم القائل بالفرق» فتأقل . 

نعم لاشك ان اعطاء العدل اولى» قال في المنتهى: لَحَمْ ما قاله السيد 
المرتضى اولى للتخلص من الخلاف, ولان غير الفاسق اشرف منه 0 بالمعاونة 


(1) يعنى الحديث الذى استدل به المصئف في المنتهى من طرف السيد الرتضى رحه الله كما هو دأبه 
كثيرا على ما صرح هورمه الله به في اول القتلف ‏ ضعيف فلا تنفل وقد صرّح هوره بهذا التضعيف في النتبى 
(تهى) 

(؟) ولكن في آخر رجال المامقا ره تقل من رجال الحاج محمد الاردبيل رحه الله أن طريق الشبيخ ره 
الى محمد بن عيسى الطلحى مجهول في الفهرست والى محمد بن عيسى اليقطينى صحيح في الفهرست (انتهى) 
والظاهر هنا هو الثانى والله العلم 

يقه في الكافي هكذا: على بن ابراه عن محمد بن عيسى » عن دأود الصرمى 
كلام السيد رحه الله فلاحظ 


حيث فال وحديث داود ضعيف تعدم 


اج شرائط ا مستحقين ين 


و يعطى أطفال الؤمنين دون غيرهم . 


(انتهى) . 

ولعلّ دليل جواز اعطاء اطفال المؤمنين » الاجماع والعمومات» وظهور دقع 
الحاجات فلاشك في دخولهم في السبيل (0) . 

وحسنة الى بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يموت 
و يترك العيال يعون من الزكاة؟ قال: نَم حتى ينشأوا و يبلغوا و يُسئلوا من اين 
كانوا يعيشون اذا قطع () ذلك عنهمء فقلت: انهم لايعرفون» قال: يحفظ فيهم 
متهم ويحبّب اليهم دين ابهم () فلا يلبثون أن يبتموا بدين آبائهم» فاذا بلغوا 
وعدلوا الى غيركم فلا تعطوهم (1). 

ورواية ابى خديجة, عن ابى عيل“أش عليه كثييلام, قال: ذريّة الرجل 
المسلم اذا مات يعطون من الزكاة والفطزة كي كان يعْطى]ابوهم حتى يبلغواء فاذاء 
بلغوا وعرفوا ما كان ابوهم يعرف اعطواء ون تُصَبَام يعطوا (لا يعطوااخ ل) (8). 

وفيها دلالة على جواز الفطرة وعدم لاطا" الى خا مؤمن . 

وانه يريد المسلم اومن ء و بالناصب امخالف » قال في المنتهى: يجوز ان 
يعطى اطفال الؤمنين وان كان آبائهم فساقاً » اختاره السيد المرتضى في الطبريات 
والشيخ ابوجعفر الطوسى في التبيان» وهوحسن. 

وقال فيه: ولايشترط عدالة الاب (انتهى) . 


(1) يعنى (في سبيل الله) 

() متعلق بالسؤالء فان ذا 
الييم و يعرض عليسم دين ابييم اعنى ١‏ 
هكذا في حاشية التبذيب امطبج 

(م) اى يعطى الاطفال حفظاً لشأن إيهم الين» فان حفظ حرمة الت كحفظ حرمة ال خى وقوله 
عليه السلام: فلا يلبغوا ان يهتموا ‏ اى لايتوقواني الاهتمام بدين ابيهمء بل يتلقون بالقبول اذا انشأوا فيه (حبل 
الكاني الطبيع 
() الوصائل باب .5 حديث ١‏ من ابواب المستحقين 
(ن) الوسائل باب + حديث ؟ من ابواب الستحقين لز 


تمل كون المراد ملق سبيل الخيركيا اختاره الشارج قده 
عبة منهم للشيعة ولذههم 4 كان تعيشهم من مالهم ثم يبب 
فان كانوا اختارواء والايقطع عنهم فتأمل - محمد باقر (اجلسى )- 


3 كتاب الزكاة اج 
و يعيد امخالف لواعطى مثله . 
وان لايكونوا واجبى النفقة ‏ كالأبوين وان علواء والأولاد وان 
نزلواء والزوجة » وا مملوك ‏ من سهم الفقراءء ويجوز من سهم غيرهم . 


الظاهرعدم اشتراطها ايضاً للعموم» فتأمل . 

وقال ايضاً: يدفع الى ولي الطفل لانه امتولى لامره سواءكان رضيعاً أوله 
أكل الطعام أولاء لان الرضيع ايض ا محتاج الى الكسوة وحق الرضاع والحضانة. 

قال: ويجبوز ان يدقع اليه وان كان مراهقاً (انتهى) . 

وليس عبد مع رشده .وعدم الوليّ» ومع عدم الولي ينبغى القبض لهم 
الآحاد العدول, ومن يوثق29 خَصَرَبكا من يعياً دمع الوثوق» فيكون النيّة عند 
قبضهم وعند الاخراج ايضأء وكأنهم كلهم ووليّهم في ذلك باذن الحاكم لما اذن 
بالقبض» ومع وجود الحا كم تعبَّنالوَل"وْ مع التعذر يفعل ما مر .)١(‏ 

وظاهر الاصيحَات ماعطا بإطفال_اتخالفين كآبائهم, وكذا الروايات. 

ولعلهء لان حكمهم حكم الآباء كيا في المؤين والمشرك , ولاييمد الاعطاء- 
على تقدير تعذر الغير-من سهم سبيل الله. 

والظاهر انه لو اطعمهم (,) من الزكاة لايحتاج الى القابض والولّى كرا في 
الكفارة» بل يحسبماأكلومن الزكاة» ومكن كون النيّة عند الوضع عندهم» أو 
الوضع في الفمء وعند الأخذء وعند المضغ وعند البلعء والظاهر ان قصد الزكاة 
عند ذلك يكنى فتأمل . 

قوله: « ويعيد انخالف الخ » قد مر دليله وهوظاهر, 

قوله: « وان لابكونوا واجبي النفقة الخ » قد مر دليله, وهو اجاعى 
ايض قال في المنتبى : وهو قول كل من يحفظ عنه العلم (انتهى ) وان الذين يجب 


(1) يعنى اذا فرض وجودالحاكم يكون الحاكم ولي خم ومع عدم الوصول اليه يكون لآحاد المدول الخ 
(5) يعنى لواطمم اطقال الؤمتين 


اج شرائط المستحقين يقن 


نفقتهم, هم المملوك ء والزوجة: والاولادء وان نزلواء والابآء وان علوا. 

ولرواية )١(‏ زيد الشحامء عن ابي عبد الله عليه السلام قال: في الزكاة 
يعطى مها الاخ .والاخت والعمء والعمة, والخالء والخالة» ولايعطى الجد 
ولاالجدة (؟) » وليس (©) له سبب الاوجوب النفقة و يدل عليه ما في صحيحة 
عبد الرحن المتقدمة (؛) ‏ في التهذيب ‏ الدالة على عدم اعطاء الولد وغيره » وذلك 
لانهم عياله, لازمون له. 

ويدل عليه ايضاً رواية اسحاق بن عمار. عن الى الحسن عوسى 
عليه السلام قال: قلت له: لى قرابة انفق على بعضهم وافضّل بعضهم على بعض 
فيأتينى بان (8) الزكاة (الى قوله) فن ذل القكميلزمنى من ذوى قرابيق حتى 
لااحتسب الزكاة عليه؟ قال: ابوك واملئاقلت:ابى وَلبِى9 قال: الوالدان والولد (0) . 

ومعلوم ان المراد هو من سهم الفقراء_كيا قاله في المتنء فقوله: من سهم 
الفقراء قيد للكلّء ويمتاج الى التقديز. اي اذَآ كان المعطى من سهم الفقراء 
وتحوه. 

و يفهم منه جواز الاعطاء لسائر الاقارب وعدم وجوب نفقتهم في الجملة . 

ويجوز اعطائهم لولم يجب عليه مايكفيهم لقلَة ماله؛ واشتراط الغنى. 

ومكن ان يحمل عليه رواية عمران بن اسماعيل بن عمران القمى» قال: 
كتبت الى الى الحسن الثالث عليه السلام: إِنَّ لى لدأ رجالاً ونساءً أفيجوز لى أن 


(1) عطف على قوله ره 
(1) الوسائل باب ؟١‏ حديث ؟ من ابواب الستحقين للزكاة 
() يعنى ليس ئني جواز الاعطاء للجد واجخدة الاكونهها واجبى النفقة في الجملة 
(4) الوسائل باب +1 حديث ١‏ من أبواب !! 
(0) ابان الشي بالكسر والتشديد وقته يقال: مُلٍ الفواكه في اتانباء ومته فيأنيى ابان الزكاة (مجمع 
البحرين). 
(2) اورد صدره في الوسائل با. 


٠‏ حديث ؟ وذيله باب .1 حديث !من لبواب المستحقين للزكاة 


ميل كتاب الزكاة. جُ 


اعطيهم من الزكا: فكتب عليه السلام: ان ذلك جائز لك (1) . 

قال المصنف : انه تخالف للاجماع, فلايّد من التأو يل» وحملها عليه نارة 
وعلى المندو بة ‏ اخرى ‏ وعلى غير الولد الحقيق بل الاقارب ‏ اخرى ‏ . . 

ويؤيد الاول )١(‏ رواية ابى خديجة عن الى عبد الله عليه السلام قال: 
لاتعط من الزكاة احداً ممن يعول: وقال: اذا كان لرجل حمسمأة درهمء وكان 
عياله كثيرأء قال: ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم؛ ولي 
كسوتهم؛ وفي طعام لم يكونوا يطعمونه. وان لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها 
في قوم ليس بهم باسء اعفّاء عن السألة: لايسئلون احداً شيئأء وقال: لاتعطين 
قرابتك الزكاة كلهاء ولكن اعِطهي بيضها واقسم بعضها فيسائرالمسلمين وقال: الزكاة 
تل لصاحب الدار والؤادم: وميا كَانِ له خسرأة درهم بعد ان يكون له عيال 
وتجعل زكاة الخمسرأة زيادة في عيالة يوسع عليهم 0) . 

و بعض"الاحكام فيها"عمول على ,الاستحباب . 

وايضا معلوم أنّه يجو أعطائَهم من" غير سهم الفقراءء واليه اشار بقوله قده: 
(ويجوز من سهم غيرهم) اى من سهم غير الفقراء . 

وانه لايجوز لغير من وجب نفقتهم عليه ايضا اعطائهم من سهم الفقراء مع 
كون المنفق غنياً ياذلآء اذ ليس ذلك بأقلَ من الكاسب القادر على القوت, نعم 
يمكن الاعطاء من غير حصّة الفقراء كال منفق» وكذا ان كان المنفق فقيراً. 

ولو كان المنفق مالكاً او زوجاً مع عجزهاء ولايكلف بالطلاق والبيع » لو 
امكن الزكاة من حصّة الفقراء اومن اللصالح . 

وكذا الو كان غَتياً غير ياذل مع عدم امكان التحصيل منه للضرورة » اذ 


)١(‏ الصائل باب ١4‏ حديث © من ابواب الستحقين 
(1) يعنى الخمل الاول 
(6) الوسائل باب ١6‏ حديث + من أبواب المستحقين للزكاة 


0 شرائط ا مستحقين لكل 


وان لايكون (لايكونونخ) هاشميّاً اذا لم يكن المعطى منهم. 


لامكن اضرارجماعة لوجوب نفقتهم على غيرهم ومؤاخذتهم بذنب من يجب عليه 
وهو ظاهر نعم لو تمكن الخاكم ياخذ منه قهراً أو يبيع ملوكه أو يامر بالبيع أو 


الطلاق أو الانفاق . 
وعل تقدير عدم فمله» فالظاهر أنه يأخذ من ماله. فان لم يمكن فيبيع» 
ومكن الطلاق ايضأءوفيه تأمل »فتأمل. 


ولاشك في جواز الاعطاء لغير من تجب نفقته عليه من الاقارب للخبر (21 
واجماعناء بل افضل من غيره» قال في المنتبى : انه قول اكثر اهل العلم» وتقل عن 
امد في احدى روايتيه. 

وكذا كل من كان في عائلته ممّن لاتحث تَتْقتب يجوز اعطائه له كيتهم 
اجنبيّ اوقريبء ونقل هنا الخلاف ايضاً ع نالحد في احلآى الروايتين عنه . 

قوله: « وان لايكون هاشمياً الخ.»-الظاهر أن هذا الشرط عام الآّ انه 
قد جوز البيض كون العامل منهم, لأنَّ مل اذه اجر العمل لاإلزكاة او الصدقة 
واوساخ الناس. 

وفيه أن العمل لايُخرج الأخوذ عن كونه تلك, والعامَ الدال “على عدم 
الاعطاء يدل على الجميع» وليس اخذهم ها من ا مستحقين تبرعاً اوعوضاً عن مال 
او عمل لهم كذلك لانها غيرمأخوذة على وجه الزكاة» وليسوا حينئذٍ داخلين في 
مستحقيها واصنافهاءاذ المرادمنعها من حيث هى زكاة وهو ظاهرء بخلاف 
الاؤل: ومع ذلك لايبعد اولويّة الاجتناب حينكٍ. 

واما الدليل عليه فالظاهر انه الاجاع من المسلمين في الجملة» قال في 
المنتبى: وقد اجع علياء الاسلام على ان الصدقة المفروضة من غير ا هاشمى محرمة 
على ا هاشمى » ثم استدل بالروايات من طرقهم ومن طرقنا مثل صحيحة عيص بن 
القاسمء عن الى عبد الله عليه السلام» قال: ان أناساً من بنى هاشم أتوا رسول الله 


(1) الوسائل باب ٠6‏ حديث * من ابواب المستحقين للزكاة 


0 كتاب الزكاة اج 


صل الله عليه وآلهء فسألوه ان يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا:يكونلناهذا 
السهم الذى جعله الله عز وجل لعاملين عليهاء فنحن أولى به فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله: يابنى عبد الطلب (هاشم خ ل, ثل) إِنَّ الصدقة لاتل لى ولالكم 
ولكنق قد وعدت الشفاعة, ثم قال ابوعبدالله عليه السلام : (والله خ) أشهد 
(اشهدُوا خ ل) لقد وعدهاء فا ظنكم يابتى عبد الطلب؟ اذا أخذت بحلقةباب 
الجنة أترونى مؤثرً عليكم غيركم (0. 

و حستة محمد بن مسلم و الى بصير و زرارة» عن ابى جعفر و الى عبدالله 
عليهماالسلام قالا: قال: رسول الله صل الشهعليه وآله: ان الصدقة أوساخ ايدى 
الناس» و ان الله قد حرم غْلَيمنها ومن غيرها ما قد حرمه, و ان الصدقة لا تمن 
لبني عبد لظلبء ثم قال: اما ايفو قد قت على باب الجنة, ثم أخذت بحلقته لقد 
علمم أننى لا أوئا عليكم فارضلوا إلانفسكم با رضى الله و رسوله لكمء قالوا: 
رضينا(0). 

وصحيبيةاتتن لننافوعِن_ ابى يد الله عليه السلام قال: لاتحلّ الصدقة 
لولد (لبنى خ ل يب) العباس ء ولالنظرائهم من بنى هاشم (0© . 

والظاهر عدم تحريم الزكاة الواجبة لبعضهم على بعضء قال في المنتهى: 
ولاتحرم صدقة بعضهم على بعض ء وعليه فتوى علمائنا خلافاً للجمهور (انتهى). 

والظاهر ان دليله اجاعنا مع عموم آية الزكاة واخبارهاء وتخصيص اخبار 
المنع بزكاة غيرهم كها يشعر به لفظة (اوساخ ايدى الناس ) بالاجاع . 

ولصحيحة الحلبى ‏ في الفقيه عنه : اى أبى عبد الله عليه السلام - 
فاطمة جعلت صدقتها لبنى هاشم وبنى المطلب فتامل (6). 


)١(‏ الوسائل باب 74 حديث ١‏ من ابواب المستحقين للزكاة. 
(؟) الوصائل باب 74 حديث ؟ من ابواب اللستحقين للزكاة 
(+) الوسائل باب 58 جديث + من لبواب المستحقين للزكاة 
(4) الوسائل باب ++ حديث ١‏ من ابواب الستحقين كلزكاة 


ج14 شرائط المستحقين لل 


مؤ يدا بالاخبار الأخر وان لم تكن صحيحة , مثل رواية زرارة » عن إلى 
عبد الله عليه السلام قال: قلت له : صدقات بنى هاشم بعضهم على بعض تحل 
لحم؟ فقا : نعم ان صدقة الرسول صلى الله عليه وآله تل لجميع الناس من بنى 
هاشم وغيرهم» وصدقات بعضهم على بعض تحلَ لهم ولاتحلّ لحم صدقات انسان 
غريب (0 . 

والطريق,(؟) الى على بن الحسن بن فضال غير صحيح مع الكلام فيه . 

وغيرها من الروايات» (5): ولكن الظاهر انها اوضحها سندا ودلالة 
فاقتصرنا عليها مع الاجاع . 

وايضاً الظاهر اختصاص التحري بالواجة» قال؟فير المنتهى : ولاتحرم علييم 
الصدقة المندو بة ذهب اليه علماثنا ء وهوقولاً اكثر اهل القِلم/. 

و يدل عليه الأصل وعموم أدلة الصلقاك 6 وقتتمراكثرها . 

واستدل في المنتهى بعموم - وتعاونوا: (2:)4 .وويوقفٍ على وفاطمة عليهما 
السلام على بنى هاشم (0) » والوقف صدقة ‏ و بأنه لأتَلاف في جواز معاوتهم 
والعفوعنهم وغير ذلك من وجوه المعروف وقد قال عليه السلام كل معروف صدقة 
() روى في الفقيه بغير اسناد ب له: ‏ قال عليه السلام ‏ مثل المذكور . 


(1) الوسائل باب ٠0‏ حديث * من ابواب المستحقين للركاة 
(1) طريق الشيخ الى على بن الحسن بن فضال كيا في مشيخة التهذيب هكذا: وما ذكرته في هذا 
' الكتاب, عن على بن الحسن بن فضال فقد اخبرنى به احمد بن عبدون المعروف يابن الخاشر سماعا و اجازة عن 
على بن محمد بن الزبيره عن على بن الحسن بن فضال» وطريقه الى زرارة كبا في النهذيب هكذا: على بن الحسن 
' بن فضالء عن ابراهيم بن هاشم, عن حماد بن عيسي ء عن حريزء عن زرارة. 
(م) لاحظ الوسائل باب + من لبواب المستحقين للزكاة 
(؛) إلائدة 5 
ْ (0) راجع الكاني كتاب الوصايا باب ه+ صدقات النبى صل الله عليه وآله وفاطمة والامة عليها السلام 
ووصاياهم 
(2) الوسائل باب ١‏ حديث * من ابواب فمل المروف من كتاب الامر بالمعروف وباب ١غ‏ حديث 
1 


ذل كتاب الزكاة 


ومن ذلك ماروى ‏ مسنداً في الكافى ‏ عن إبى الحسن الأول عليه السلام 
قال: من لم يستطع آن يصلنا فَليَصل فقراء شيعتناء ومن لم يستطع ان يزور قبورنا 
فليزر قبور صلحاء اخواننا () . 

وقال في الفقيه: سئل الصادق عليه السلام » عن قول الله عز وجل : من 
ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً (؟)» قال: نزلت في صلة الامام عليه السلام 6 

وقال عليه السلام: درهم يوصل به الامام عليه السلام افضل من الف 


الف درهم في غيره في سبيل الله (8) . 
وقال الصادق عليه السلام: من لم يقدرعلى صلتنا فليصل صا حى شيعتنا 
(موالينا خ ل) يكتب لثؤاب صل ومن لم يقد على زيارتدا فليزر صالحى موالينا 
يكتب له ثواب زيارقلًا (8) . 
وكذا قال في"الككافييستة؟ تن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول 
الله صل الله عليهوآلةميَ/منيع إلى أحد من لهل بيتى يدأ كافيته به يوم القيمة (5) 
وكذا فيه وفي التبذيب بالاسناد وفي الفقيه بغيره » عن الى عبد الله عليه السلام 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : انا شافع يوم القيمة لار بعة اصئاف ولو 
جاءوا بذنوب أهل الدنياء رجل نصر ذريق» ورجل بذل ماله لذريتق عند الضيق » 
ورجل أحبَ ذريتى باللسان والقلب» ورجل سعى في حوائج ذرلق اذا طردوا 


من ابواب الصدقة. 

(1) الوسائل باب “اه حديث ٠‏ من لبواب الزار من كتاب الحج وباب 00 حديث ١‏ من أبواب 
الصدقة. 

() الحديد رو 

() كتاب من لايحضره الفقيه باب 9١‏ ثواب صلة الامام عليه السلام حديث ١‏ من كتاب الزكاة 

(4) الفقيه ياب ٠؟ ‏ ثواب صلة الامام عليه السلام ‏ خير ؟ من كتاب الزكاة 

() الوسائل باب 00 حديث +من ايواب الصدقة 

(7) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من لبواب فعل المعروف من كتاب الامر بالمعروف 


اج شرائط المستحقين يزيل 


أُوشْرّدوا (0 . 
وايضاً قال في الفقيه: قال الصادق عليه السلام 0 كان د بوم القيمة 


نادى مناد : يامعشر الخلائق انصتوا » فان عحمداً صل اللعليه وآله يكلمكم 
فتنصت الخلائق فيقوم النبى صل اللدعليه وآله فيقول: يامعشر الخلائق » من كانت 
له عندى يد أومنة أو معروف فليقم حتى اكافيه» فيقولون :بآباثنا وامهاتنا وأ يدء 
واىّ منة » واى معروف لنا؟ بل اليد وا منة وامعروف لله ولرسوله على جميع الخلائق 
فيقول لهم : بل» من آوى أحداً من أهل بيت أو بَرّهمٍ أو كساهم من عُركٌ أو اشبع 
جائعهم » فليقم حتى أكافيه فيقوم اناس قد فعلوا ذلك فيأق النداء من عند الله 
تعالى : ياعمد حبيى قد جعلت مكافاهم اليلاقاكتهم من الجنة حيث شئت » 
قال: فيسكنهم في الوسيلة حيث لايحجبونأعن محمد و ابهل) بيته صلوات الله عليهم 
0"). 


ولايبعد دخول كل شيعة فيه مركي الخبر السبايق أنيفعل المعروف اليهم 
مثله الى الامام عليه السلام» وهو اعظم أعُل بيتهصَلوَآت الله عليه وعليهم 

وايضاً قال في الفقيه ‏ مع ضمان الصدوق صحّتما فيه 0) - 
اوصل الى أخيه المؤمن معروفاً فقد أوصل ذلك الى رسول الله صلل الله عليه وآله (؛) 

ولايضر عدم صحّة الاسناد, لما سمعت من اجماع المسلمين والاخبار (5) 
على وصول ثواب العمل المتقول وان لم يكن في الواقع كذلك لكرمه . 

هذاء ولكن قال في ا منتهى  :‏ في جواب احتجاج مجوز الصدقة ا مندو بة له 


(1) الوسائل باب ١٠‏ حديث ؟ من ابواب فعل المعروف من كتاب الامر با معروف 

()) الوسائل باب ١0‏ حديث + من ابواب قعل العروف 

(؟) حيث قال قده في مقدمة الكتاب: ول اقصد فيه قصدامصتفين في إيراد ججيع مارووهء بل قصدت 
الى ايراد ما فق به واحكم بصحته واعتقد فيه فنه حجة فيا ينى و يين درف تقدس ذكره وتعالت قدرته (انتهى ) 

(4) الوسائل باب 4 حديث ١‏ من ابواب فعل العروف 

() راجع الوسائل ياب 1 من ابواب مقدمات العبادات 


0 كتاب الزكاة. اج 


عليه السلام ايضاً ‏ بانه كان يقترض ء و يقيل الهديّةء وكل ذلك صدقة لقوله عليه 
السلام : كل معروف صدقة (0 . 

وفيه نظر ء لأنَّ المراد بالصدقة المحرمة مايدفع من المال الى الحاو يج 
على سبيل سد الخلة » ومساعدة الضعيف طلباً للأجر, لاماجرت العادة بفعله على 
سبيل التوّد كاهدية والقرضن ء وهذا لايقال للسلطان ‏ اذا قبل هديّة بعض رعيته 
أنه تصدق منه » وح في الاستدلال ببعض ما مر تأمل . 

ويكن ان يقال: الخبر - المنقول في الفقيه اللضمون ‏ مع الشهرةء يفيد 
العموم ويخسرج ما علم كونه غير الصدقة و يبق الباق»فتأقل. 

ومكن الاستدلال'ابضأبماتقدم في صحيحة الحبى () لانما أم من 
المندو بة والواجبة» وفيبا وفيا تقدمأن/إلكلام في امندوب عن غير الهاشمى» فلا 
في صدقة اميرالؤمنين-عليه النتتلام) ولاني صدقتها عليها السلام, ولان الفعل 
المثبت لاعموم لةسكشيتٍ في الاصول . 

و يدل عليه أيَضَامنَ من آلروليات مثل روآية جعفرين ابراهم الماشمى عن أبى عبد 
الله عليه السلام قال: قلت له :أتحل الصدقة لبنى هاشم ؟ فقال : انما تلك الصدقة الواجبة 
على الناس لاتحل ثناء فامّا غير ذلكفليس به بأس» ولوكان كذلكما استطاعوا ان يخرجوا 
الى مكة هذه المياهعامتها صدقة (م) , 

فان كان جعفر , هو الواصل الى جعفر بن إلى طالب » فالخبر صحيح » 
وان كان غيره فغير مذكور . 

وايضاً صحيحة عبد الرحمن بن الحججاج ‏ الثقة ‏ عن الى عبد الله عليه 
السلام انه قال: لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا ان نخرج مكة , لان كل ماء 


(1) الوسائل باب ١‏ حد غمل ائعروف وباب 4١‏ حديث ١‏ من ابواب الصدقة 
(؟) الوسائل باب ++ حدي اب المستحقين للزكاة 
(؟) الوسائل باب +١‏ حديث + من لبواب المستحقين للركاة 


ج54 شرائط المستحفين 1 


وهم أولاد أبى طالب » والعباس » والحارث؛ وإلى لهب . 


بين مكة وا مدينة فهو صدقة 6١(‏ 

ومعلوم تحريم الواجبة فتحمل على ا مندو بة و يوْيّده قوله عليه السلام : - 
لان الخ وفيها دلالة على عموم معنى الصدقة . 

وني رواية زيد الشحام » عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن 
الصدقة التى تحرم (حرمت خ ل) علهم , فقال: هى الصدقة (الزكاة خ ل( 
المفروضة , ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض (؟) و ينبغى الاجتناب خصوصا 
عن الزكاةالمندوبة: وماسمّى صدقة ويصدق عليه ماعرف به من كلام الصنف في 
المنتبى من تعريفهاء وكذا عن الواجبة بنذريؤنحوه بالطريق الاولى لعموم بعض 
الاخبار وان لم يصدق عليها الصدقة المفؤاوضة عرَام كتأقل. 

و بالجملة, الظاهر انه لاخلاف) في تحريم الزكاة] الواجبة ‏ بأصل الشرع - 
عليهم: ولافي جواز الصدقة المندو ةع .قال في المننّى: قد اجمع علماء الاسلام على 
تحريم الزكاة على من وَلّده عبد الطلبٌ الخ والابف” الآتحرم علييم الصدقة 
المندو بة» ذهب اليه علماثناء وهو قول اهل العلم اننا الخلاف في الواجبة بالنذر 
ونحوه» وسيجي تحقيقه في باب الصدقة انشاء الله (انتهى). 

وايضاً قال في المنتبى: وقد اجع علماء الاسلام على تحريم الزكاة على من 
ولده عبد المطلبء وهم الآن بنوابى طالب من العلوّ يينء والجعفريين» والعقيليينء» 
و بنوالعباسء و بنو الحارث» و بنوانى لهبء لقوله عليه السلام: لايل لي» ولالكم 
يابنى عبد المطلب (م), وقوله عليه السلام: لاتحلَ لبن عبدا مطلب (4), وقول الصادق. 
عليه السلام:ولاتحلَ ولد العبّاس ونظرائهم من بنى هاشم (ه) ثم قال: ولانعرف 
خلافاً في تحريم الزكاة على هؤلاء واستحقاقهم الخمس. 


!! من ابواب‎ ١ حديث‎ +١ الوسائل باب‎ )١( 
الوسائل باب © حديث 4 من /؛‎ )1( 
قد مر نقل مواضع هذه الحا‎ )8- 4-5( 


ذل كتاب الزكاة اج 


وقد وقع الخلاف في بنى الطلب ‏ وهوعم عبد الطلب ‏ وقالالفيد في 
رسالته الغرية: انهم يدخلون في حكم بنى عبد اللطلبء فلا تل لهم الزكاة » وهم 
الأخذ من المخمسء و به قال: الشافعى وقال اكثر علماثنا: لايدخلون » ويجوز لبنى 
الطب الاخذ من الزكاة ولايستحقون الخمس (انتهى) ودليل الاكثر عموم الأذلة 
من االآيات والاخبار الدالة على استحقاق الكل للزكاة وخرج منها بنوعبد الطلب 
بالاجماع والاخبار فبق الباق تحتها. 

وايضاتخصيص بنى عبد المطلب و بنى هاشم بالذكر في الاخبار مشعر به 
مسيها ما مر من قوله عليه السلام. لولد العباس ولنظرائهم من بنى هاشم - . 

والشهرة وزياديِ«اختصاض_بنى هاشم به صلى الله عليه وآله. وعدم 
الفرق (1) بين بنى المطلب و بنى عب د/إلشلمس وغيرهم» 

ودليل الشيخ الفيدكايالقَراَة امشتركة, ورواية زرارة عن إلى عبد الله 
عليه السلام ( في ديك ث :قال عليه السلام: انه لوكان العدلما احتاج هاشمى » 
ولامطلبّى الى صدقة» أن لعز وجل جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم» ثم 
قال: ان الرجل اذا لم يجد شيئاً حلّت له الميتةء والصدقة لاتحلّ لاحدهم الآّ ان 
لايجد شيثاً و يكون ممن تحلٌ له الميتة (0) . 

وما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله : أنه قال: انا و بنوالمطلب لم 
يفرق في الجاهلّة» ولاالاسلام»ونحن وهم شي واحدء وشبك بين اصابعه (0). 

وبا تخصص تلك العمومات؛ ولايضر تركهم في بعض الروايات بعد 
وجودهم في هذه في الروايتين. 


(1) يعنى لوكان بنو الطلب يحكم بنى عبد لمطلب للزم عدم الفرق بين بنى المطلب وبنى عبد الشمس 
لاشتراك الطائفتين في القرلية مع ان ينى عيد الشمس لايدخلون في حكم ينى عيد الطلب عند الاصحاب 

(؟) الوسائل باب +7 حديث ١‏ من ابواب المستحقين للزكاة 

(م) كنزالعمال جاص »6 ١-الرقم/116‏ 


والحواب عن القرابة ظاهر للمنع من استلزامها ذلك »)١(‏ ولوصح للزم 
ذلك في نظائرهم من بنى عبد الشمس وغيرهمء ولزيادة الاختصاص ببنى 
هاشم (0). 

ومن الخبر الأول بنع صحّة السندء فان الطريق الى على بن الحسن بن 


الفضال (؟) غير واضح مع القول ف 
اجمال ما في المتن. 

وعن الثانى بذلكه فان الطريق غير معلوم» بل الإسناد ايض (4)» ومنع 
الدلالة ايضاً, اذ المشابهة والاتحاد قد يكون المراد بهما في غير ذلك فتأمل . 

فبق عمومات الكتاب والسنة مثلٍ “ا أليدقات للفقراء والمساكين (8) - 
لعدم صلاحية الخبرين لتخصيصها معاما ثبت مرّتخقِيص آية الخمس واخباره 
ببنى عبد المطلّب و يرججحه الأصل والشهرة ع.فتأقلهيْي انه من المشكلات . 

واما اشتراط كونهم منسوّباً إلى الحاشم الاب لاالأم,فقط ففيه نظر. 

(و كثرة)(1) .والشهرة, وعَمُوم “أيه "الزكاة وَآخبَارها:(ودعوى )ان النسبة 
بالاب حقيقة وبالام مجان (والتبادر) من ابن فلان وبنى فلان الى الفهمء» 
المنسوب الييم بالاب , (وكذا)قول الشاعر: بنونا بنوا ابناثنا » و(كذا) قوله 


تعالى: أدعُوهم لآبائهم (0) :مع ورود ما دل على منع بنى عبد المطلب و بنى هاشم من 


بانه فطحى » ومكن هله على التقيّة ايضاً مع 


كاف لعدم استحقاق بني نوفل و بنى عيد الشمس مع مساواتهم لينى 
فى الشيخ القطوطة - 
(0) لعل الراد ان 

حرمة الصدقة على القرابة ‏ 
() تقدم آنفأ نقل طريق الشيخ الى على بن احسن بن فضاف فراجع 
() يعنى كون الخبر مسنداً ايضاً غير معلوم لاحتماق الارسال 
(ه) العوية 0د 

وله قده: ليل المذهب الشهور 

(9) الاحزاب ‏ الاية و 


5184 كتاب الزكاة اج 


الزكاة واختصاصهم بالخمس وأمثاله» (وما) في الرواية الطويلة ‏ في ياب 
الخمس » عن العبد الصالح ابى الحسن عليه السلام : ومن كان امه من بنى هاشم 
وابوه من سائر قريش فان الصدقة تحلَ له وليس له من الخمس شي لانّ الله يقول 
أدعوهم لآبائهم (0 

(دليل) المذهب المشهور بين الأصحاب » ونقل ذلك في المنتهى عن الجمهور 
ايضاً . 

وفيه تال لأن الشهورعنهم ان الحسنين علهم| السلام السيدان لانهها عليه 
السلام ولداه صلى الله عليه وآله . 

ودليل السيّد على عنام الإشتراط أن النسبة بالأم تكني كبا في آية 
المباهلة (1):(وأبنائنا)» قال في جسم الِيان: أجع المفسرون على ان المراه ب 
الحسن والحسي علييا السلامى_قال ابو بكر الرازى : هذا يدلَ على أنّ 
الحسن والحسين ابثا:رسولالله صل الله عليه وآله , وأنّ ولد الابئة ولد حقيقة 
(وكذا) الآيات والاحبارالدالة" على احكام آلآرث والتكاح» بل ظاهرآية 0 
واكثر اخباره» (وكذا) كلامهم ني احكام الارث والتكاح وغيرهتدل على 
الاطلاق, (وقوله) صل الله عليه وآله للحسنين ليما السلام: هذان ولداى (م) 
(وقوله) صل الله عليه وآله : ابنى هذا 0 (4) - وغير ذلك من الاخبار و الآثار 
الدالة على اطلاق ولد رسول الله صلى الله عليه وآله عليهماء وعلى بنى فاطمة علهيم 
السلام حتى انه لايفهم من ابن رسول الله صلى الله عليه وآله الا ذلك وهوظا هن 

وكذا في القرآن العزيز من قوله تعالى : يابنى آدم» و بنى اسرائيل» مع 
وجود من ليس ممنسوب (متسوباًخ) الابالام مثل عيسى» وهو ظاهر . 


(1) الوسائل باب +7 حديث ١‏ وباب 7 حديث ؟ من إبواب اللستحقين للزكاة 
(1) آل عمرااد :+ 

(5) المناقب لابن شه رآشوب جص الا ”طيع المطيعة العلمية بقم وفيه بدل (ولداى) (ابناى) 
(4)ل تعشرعليه بيذ اللقظ قعليكباتتتيع. 


ج35 شرائط المستحقين اذل 


وكذا ني تحرم نكاح البنات » فانه معلوم ارادة تحريم بنت البنت» وكذا 
بت الزوجة , 

وكذا تحرم حلائل الابناء» فانه لاشك في تحريم حلائل الحستين عليهم| السلام 
على رصول الله صلى الشهعليه وآله وكذا في الغير. 

وقد علّم عليه السلام الاستدلال بهذا في الرواية على منكرى كونهها عليهها 
السلام ابنى رسول الله صلى الله عليه وآلهء( والاصل الحقيقة )»ولايلزم الاشتراك 
اللفظى حتى يقال: لجاز خير من الاشتراك , لاحتمال كون الولد والابن مغلا ” 
موضوعاً ان يحصل من ماء الشخص مطلقء مذكراً كان او مؤنثاً بواسطة 
او بلاواسطة, ذكراً كان أو انثى» من الذكر إؤةالأكثى كما هو الظاهر. 

ولان الظاهر انه لووقف احد يل اولاده"أو نهم مثلاً يدخلون مطلقاً » 
ولعدم الفرق بين ولد الابن والبنت . 

وعموم أدّلة الزكاة معارض بحمو أدلة الخمس . 

وكذا الاخبار عخصصّة بما مركن امحصضات بعربق هاشم . 

والاحتياط معارض مثله . 

والتبادر غيرمسلمء وان سلم فهو في الولد بلاواسطة» وعارض لكثرة 
التداول والاطلاق فلايدل على كونه حقيقة فيه فقطء وبالجملة لافرق بين اولاد 
الابن واولاد البنت في ذلك فتأمل . 

وكذا حجيّة الشعر ومع التسليم محمول على الكثرة والاولى والبالغة» بل 
فيه اشعار بمقصود السيدء فتأقل . 

والرواية غير صحيحة بل ضعيفة من وجوه .0١(‏ 


(1) لعل نظره في تضعيف السند من وجوه ما هو بطريق انشيخ ره في التهذيب والأفطريقها ني الكاني 
اليس كذّلكء فان سندها في الكاني هكذا: علي بن لبراهم عن ابيه, عن ماد بن عيسى عن بعض اصحابناء 
5-6 


07 كتاب الزكاة. يصع عر 
ولوقصر الخنمس عن كفايتهم أو كان العطاء من امندوبة او كان 
العطى منهم 


في الآية (1): الآباء اعم ومع ذلك ماتدل على المنع؛ ومعلوم عدم 
النع والتحريم: بل يمكن ‏ انه اولى في الذكر (1)حتى يعلمكونه ابن من ؟او غير ذلك 
مثل عدم 7 . 
ويؤيّدهفي الخمس عمو اليتامى والمساكين وخحرج غير بني 
هاشم مطلقاً بالاجاع وبق الباق تحته ووجود القرابة والنسبة الى رسول الله صلى 
الله عليه وآله يقتضى تنزههم عن الاوساخ فالسئلة لاتخلو عن اشكال للرواية 
المشتملة على احكام كثيرة مقبولةعندهم. ونا مر فتأمّل والاحتياط مهما امكن 
مطلوب. 

ثم الظاهر اختصاص تحريها لهم بشرط المكن من غيرهاء فلولم يتمكنوا 
منه فيحل» مثل ما تحل اليتة“خآلن“الضرورة» لما مر في رواية زرارة : (ولايحل 
لاحدهم الآ ان لاجد شيا تيكوتمقن تل لهالليتة) 0) . 

وعليه ملت رواية ابي خديجة ‏ مع عدم الصحة ‏ عن الى عبد الله عليه 
السلام قال: (اعطوا الزكاة من ارادها من بنى هاشم ) () فاّها تحل لهمء وائما 
تحرم على النبى والامام الذي من بعده وعلى الاثمة (5)- فذلك مخصوص بغير الامام 
عليه السلام كا قال في التهذيب . 


عن العيد الصائح عليه السلام» فان السند ليس فيه نقص الاكونه مرسلاً وهوغير قادح لكون حماد بن عيسى من 
اصحاب الاجماع 

(1) يمنى قوله تعالى : ادعوهم لابائهم 

(؟) يعنى أن الدعاء باسم الآباء أول وافضل ليعلم انه إين من ولحفظ نسبه ووجوب الدعاء لابنافي 
جواز اعطاء الخسى لمن انتسب بالام الى هاشم 

(ع) الوسائل باب م0 حديث ١‏ من ابواب المستحقين للزكاة 

(4) (اعطوا من الزكاة بنى هاشم - يب). 

(0) الوصائل باب 74 حديث ه من ابواب الستحقين للزكاة 


اج شرائط ا مستحقين لذ 


أو اعطى مواليهم جاز. 

و يشترط العدالة في العامل» وعلمه بفقه الزكاة» و يتخير الامام 
بين الجعالة والأجرة 

والقادر على تكسّب الؤّنة بصنعة اوغيرهاليس بفقيرو لوكان معه 
خسون درهماء 


قال في الفقيه: هوراى الامام عليه السلام- مستغنى عن اموال الناس 
»ومتى سئله اعطاهء ومتى ناجاه اجابه . 

وقال في المنتبى: اذا منعوا من الخمس جاز لهم تناول الزكاة » وعليه 
فتوى علماثنا / 

قوله: «اأأعط مواليهم جاز» قالا"ني المتبي)رويجرز ان يعطى مواليهم » 

وعليه علمائنا الظاهر ان المراد بالموالى من| اعتقوهمء ودليل) جواز الاعطاء » الاجباع 
والاصل وشمول الادلة مع عدم المانع؛ وقد ورد يالاخبارأيضاً . 

مثل صحيحة سعيدبن عب ”أن لاوج رقال:_قِلتِ لابى عبد الله 
عليه السلام: أتحلَ الصدقة لموالى بنى هاشم؟ قال: نعم (0 ٠‏ 

وغيرهاء» كم عل 3 محمول على عبيدهم غير ا معتوقين لوجوب نفقتهم 
على ساداتهم فكان اعطائهم اعطاتهم وهو منوع. 

قوله: « و يشترط العدالة في العامل الخ ) ينبغى ذلك لكونه أمين مال 
الفقراء» وكذا علمه بالفقه مما يحتاج اليه من مسائل الزكاة, ومعلوم تخيير الامام بين 
الجعل والاجرة ولكن لوقصر الزكاة عن الاجرة يكل له من المصالح وبيت مال 
المسلمين . 

قوله: « والقادر على تكسّب المؤئة. الخ » قد مرّ مايدل على عدم 
استحقاق القادر على تحصيل المئة للزكاة مطلقاً وان لم يكن عنده شئي اصلاً » ففي 


(1) الوسائل باب + حديث ١‏ من ابواب اللستحقين لزكاة 


1 كتاب الزكاة ج53 
ولوقصر تكسيه جاز وان كان معه ثلا ثمائة 
و يعطى صاحب دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب 
و يصدق في ادعاء الفقروان كان قويا . 
وني ادعاء تلف ماله. 


الوصل (1) تأمّل » ولعله اورده لوجوده في الرولية  )9‏ 

وقد مر ايضاً التأمّل في جواز الاعطاء لصاحب ثلا ثمأة او اكثر على تقدير 
كفايته بها وعدم كفاية ربحها فتذكرء ولعل المراد عدم كفاية الاصل اومع الربح 
ايضاً . 

وقد مر ايضاً جواز اعيطاء صاحب الدار والخادم والفرس مع الحاجة الهها 
بل لايبعد جواز اعطاء يُحئها مم اللهاجة اليها وان كان عنده قوت السنة لكونها من 
الؤنةالحتاج اليهاء الجوة للاعطاء ولجاجة التى لمكن المعيشة بدونها عادة, ولعدم الفرق 
بين وجودها والاخذ أجا"وقرجتترّح “تتأ بعض الأصحاب؛ ولكن ينبغى ملاحظة 
الاحتياج واخسَيَرالأحوج عليه (اليه ظ)/بثل من ليس عنده مايقوت به من الماء 
والتيزة 

قوله: «ويصدق في ادعاء الفقر الخج» لحمل أفعال المسلمين على 
الصحّة ء قال في المنتبى: لان الاصل في المسلم العدالةء كأنه يريد الؤمن وعدم 
الفسق () فتأقل» وعموم الأدلة, وتكليف البيّنة والهين تكليف منفئ بالاصل 
وقد يؤل الى ضسرره خصوصاً مع الاحتياج والتتزه (السترة خ ل )ومع اشتراط الحاكم 
فيهما وتعذره. 

وكذا لو كان صاحب مال وادعى تلفه , والشهرة ايضاً مؤيّد . 


(1) اراد بالوصل قول المصنف ره: ولوكان معد خسون درشا فانه يوهم ان من يس عنده مسون درهاً 
فليس بفقير 

()الوسائل باب ؟١احديث‏ ؟من لبواب المستحقين للركاة 

(©) يعنى اراد في الشتهى من لفظ (المسلم) للؤمن ومن نفظة (العدالة) عدم السق 


اج شرائط المستحفين 1 
وني ادعاء الكتاية اذا لم يكذبه امول » وني اّعاء الغرم اذا لم يكن 
يكدّبه الغرم 
ولايجب اعلامه انها زكاة 


وايجاب الشيخ (ره) البيّنة حينذٍ لاصل البقاء بعيد» نعم ينبغى 
الاحتياط والتحقيق وتحصيل القرينة (القربة خ) . 

وكذا الكلام في قبول الكتابة والغرم مع التصديق . بل مع الجهل 
أيضاً سواء كان الغرم لمصلحة نفسه او لمصالح المسلمين » لما مر من صححة 
قعل المسلم . 

وكذا ابن السبيل يقبل قوله: في ذَلِلئا وَالمٌقِبِرٍ وان كان في يده مال 
ادعى تلفه لما مره ونقل عن الشيخ لزوظ البيّنة حينيزٍمم ومع تكذيب المولى 
والغريم لايعطى . 

واما دليل عدم وجوب الاعلام. يا, المعطى_زكاة م فهو الاصل مع 
عموم الادلة الخالية عنه ءبل قيل يستحّب الَتوضل آلئ اعطائهاً - لمن يستحيي 
من اخذ الزكاة ‏ بصرفها اليه هديّة, وصلة » وتحفة ونحوها. 

ويدل عليه اعزاز المؤين مع رفع حاجته وصدق الإخراج المطلق» 
المفهوم من الادلة . 

و يؤْيّده رواية ابى بصير قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: الرجل 
من اصحابنا يستحبي أن يأخذ من الزكاة» فاعطيه من الزكاة ولااسمّى له أنها 
من الزكاة ؟فقال:أعطه ولاتسمٌ له ولاتذل الموؤمن (0 . 

ولايضرّضعف سندها في التبذيب (5)+ مع أنها حسنة في الفقيه(0) . 


(1)الوسائل بابمهحديث ١من‏ ابواب المستحقين للزكاة 

هكذا: محمد بن يعقوب, عن عدة من اصحابناء عن سهل بن زياد عن 
احمد بن محمد عن امد بن محمد بن ابى نصرء عن عاصم بن حيد» عن إبى 

1 () وطريق الصدوق ره - في الققيه ‏ الى عاصم بن حميد هكذا: وما كان قيهء عن عاصم بن حميد, فقد 
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ويؤيّده ايضاً رواية عبد الله بن سنان, قال: قال ابؤعبدالله عليه 
السلام: ان صدقة الخف والظلف تدفع الى المتجملين من المسلمين» واما 
صدقة الذهب والفضة . وما كيل بالقفيز فمااخرجت' الارض فللفقراء 
الدقعين (0)» قال ابن سنان: قلت: وكيف صار هذا هكذا؟فقال: لانَّ 
هؤلاء متجملون يستحيون من الناس فيدفع اليهم اجمل الامرين عند الناس 
وكل صدقة  )(‏ ولايضر ضعف السند . 

ولكن ينافيا حسنة محمد بن مسلمء قال: قلت: لابى جعفر 
عليه السلام الرجل يكون مجتاجاً فيبعث اليه بالصدقة فلايقبلها على وجه 
الصدقة يأخذه من ذلكيذثام وأتعجياء وانقباض افنعطيها اياه على غير ذلك 
الوجه وهي منا صدقة؟ فقال: لاء/ اذكانث زكاةفله انيقبلهاء وان يقبلها على 
وجه الزكاة فلا تعطها“!7آهوما"يتبعق له ان يستحيي مما فرض الله عز وجل 
انما هى فريضة الله قلاتيتجيي متها (4)0 

وفي رواية عبد الله بن هلال بن خاقان والحسين بن على (4), عن 
بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال قال: تارك الزكاة وقد 
وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه (8) . 


رويثه عن ابى ويحمد بن الحسن رجيهالله. عن سعد بن عيد الله عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن إبى 
نجران عن عاصم بن ميد 3 

)١(‏ في الحديث: لاحل الصدقة الآ ني دين موجع اوفقر مدقع: ومثله ني الدعاء: واعوذ بكمن فقر مدقع 
أى شديد يفضى بصاحبه الى الدقماء وزان حرأ اعنى اثثراب (مجمع البحرين). 

(؟) اوصائل باب +؟ حديث ١‏ من ابواب للستحقين 

(©) اورد صدره في الوسائل باب مه حديث ؟ وذ ث ١‏ من ابواب اللستحقين للزكاة 

(4) هكذا في النسخ الت عندنا من القطوطة والمطبوعة, لكن السند في الكافي هكذا محمد بن يحميى » 
عن امد بن محمد بن عيسى . عن افيثم بن إبى مسروق» عن الحسن بن على » عن هرون ين مسلمء عن عبد الله 
بن هلال بن خاقان قال: سمعت أبا عيد الله “م يقول: تارك الخ 

() الصائل باب “0 حديث ؟ من ليواب الستحقين فلزكاة 
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اج شرائط المستحقين لما 
ولوظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع الكنة . 
والااجزأت. ولاملكها الاخذ 


ويمكن حمل الحستة على كراهة رقها من المستحق والمبالغة في 
زجره من المنع وتحريمه نفسها مما عيّنه الله له » وعلى احتمال وجود 
مايخرجه عن الاستحقاق , فلايجوز اعطائها ايّاه او على الاظهار بانه ليس 
بزكاة فلايبعد منع مثله عن الذى لايقبلهاء لاحتمال عدم الاستحقاق وغيره . 

و يحمل الاول على الاعطاء بغير المانع الذى فيه الاحتمال المذكور 
وعلى وجه لاتعرف الزكاة » لاعلى وجهانهيعلم انه ليست بزكاةمع المنع فتأقل 
(او) على الجواز والكراهيّة . 

واما روايتا عبد الله» والحسين] )١(‏ فلايدلان على عدم جواز 
الاعطاء, بل على المنع من الأخذ . 

قوله: « ولو ظهر عدم الأسَبحْقَاق»الخ »روج الازتجاع مع المكنة 
ظاهر, وهو تحقق عدم الاستحقاق مع الأمكان . 

واما الاجزاء مع عدمه فكذلك لو لم يقر في تحقيق الاستحقاق 
لكون الامر للاجزاء » ولعدم زيادة التكليف ولزوم الحرج والضيق . 

ويؤيّدهما حسنة عبيد بن زرارة - لابراهيم ‏ قال :سمعت أباعبدالله 
عليه السلام يقول : ما من رجل يمنع درهماً في حق (حقدخ ل) الا انفق 
النبن فى فير حنه » وما من رجل ينع حقا من ماله الآ طوله الله به ة من 
نار يوم القيمة » قال : قلت له: رجل عارف اذى زكاته الى غير اهلهازمانأهل 
عليه أن يؤديها ثانية الى اهلها اذا علمهم؟ قال: نعم , قال: قلت: فان لم 
يعرف لها اهلاً فلم يوْدَها أو لم يعلم انها عليه فعلم بعد ذلك؟. 

قال: يؤديها الى اهلها لما مضىء قال : قلت: فانه لم يعلم اهلها 


(1) قد عرفت ان سند ذلك الخبر واحد فقوله قده ‏ رواية عبد الله والحسين ‏ فليس بتد 
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فدفمها الى من ليس هو لها بأهل وقد كات طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء 
ماصنع؟ قال: ليس عليه أن يؤديها مرة اخرى ) . 

قال في التهذيب : وعن زرارتمثله, غير انه قال: ان اجتهد فقد برئ» 
وان قصر في الاجتهاد والطلب فلا . 

فالظاهر ان مراده, بقوله قده: (والااجزأت) اى وان لم يتمكن من 
الارتجاع وظهر عدم الاستحقاق مع التفحص والاجتهاد (أو) مع كون الداقع 
اماما او نائبه, فانه قال في المنتهى : ولو دفع الامام او نائبه الى من يظنه 
فقيراً فبان غتنياً لم يضمن اللاافع ولاالمالك بلا خلاف, ثمّ قال: ولانه مأمور 
بالاخراج ومسوّغ له التفزقة بنفْسْم والتكليف بمعرفة الباطن تكليف بما لايطاق 
فكان مكلفا بالبناء أعلى_الظاه ر/مع الاجتهادىوقد امتثل فيخرج عن العهدة, 
ولانه دفعها الى من ظاهرة الاتتتحقاق فيجزيه كالامام عليه السلام , 

ورواية بين بن عتمَاقة”عمن أذكره, عن ابى عبد الله عليه السلام 
قال: رجل يعطى زكاة ماله رجلاً »وهو يرى انه معسر فوجده, موسرأ؟ قال: 
لايجزى عنه (1) (محمولة) على عدم الاجتهاد . 

ثم ان الظاهر انه لابت من صدق الاجتهاد والطلب عرفًء فى كفاية مجرد 
السئوال » عن استحقاق الزكاة» وقوله : نعم انا فقيره وانا مستحق ‏ في سقوط 
الاعادة بعد ظهور الخلاف ‏ تأمّل ‏ وان كان كافياً للاعطاء ‏ فيكون حينئكٍ 
هاموراً بالاعطاء كانه بالاجماع, وهويدل على الاجزاء » لان الامر مفيد للإجزاء . 

فوجوب الاعادة لوجود الأمر الجديد في الرواية (م) الآ ان يصدق عليه 


(1) أورد صدره في الوسائل ياب حديث ١‏ من ابواب ما تجب فيه الزكاة وذيله في باب 1 حديث ١‏ 
من ابواب ا مستحقين للزكاة 

(4) الوسائل باب ؟ حديث ه من أبواب المستحقين للزكاة. 

)٠(‏ يعن الروثية التقدمة اعنى حسنة زرارة ومرسلة حسين بن عشمان وغي رهما 


1 شرائط المسنحفين ينذا 


ولو صرفها اللكاتب في غير الكتابة » والغازى في غير الغزى والغارم 
في غير الدين استعيدت الآان يدقع اليه من سهم الفقراء 


الاجتهاد والطلب ‏ ولثبوت اشتغال الذمّة » ولانه احوط » ولانه قصر فيضمن » 
ولانه مثل دين أعطى غير مالكه فتأقل . 

وني كلام بعض الأصحاب يكنى السئوال (1) فتأمّل ولكن يبق ما اعطاه 
ملكا للمعطى في ذمة العطى له و يكون عاصياً ظالاً فلا يفوت على المعطى شئي 
بالحقيقة , 

والى هذا اشار الصنف ‏ قدس الله سرّه ‏ بقوله: ولاملكها الآخذ اى 
لاملك ماأخذه الآخذ الغير المستحق للزكاة هذا مع علمه بكونه زكاة ظاهر . 

واما مع عدمه وعدم اعلام المالك ياه قم عام المين فظاهر عدم املك 
ووجوب الردء واما مع تلفها فالظاهر عبأم ذلك, والقِنشٍ حكم بعدمه مطلقاً 
فتأمّل لعل مراده غير ذلك. 

وقال ايضاً : لوكان المدفي "لليه تحيده.فالوجه_عدم#الإجزاءء لانه في 
الحقيقة دفع الى امالك وفيه تأمقل لعموم “الدليلٌ وظهَور منع الدفع إلى المالك » 
وعدم الفرق بين كونه عبده او من وجبت نفقته , للعموم ٠.‏ 7 

قوله « ولو صرفها المكاتب الخ » عل دليل الاستعادة انه افا 
اعطيت على وجه يصرف في مصلحة معيّنة لكونها مصرفاً لهافكائها أعطيت 
ليصرفها الى السيد والّديان» وني مصالح الغزاة والسفر ولم يفعل فيستعاد, 
لصرف مال الغير في غير مله . 

والظاهر انه ان تبرع أحد وأبرأه» السيد والديّان او فضل عنما شي 
فكذلك. 

كأنه هؤلاء (:) لاملكوناء بل يأخذونها للصرف في جهة معينة» وهذا 


)١(‏ يعن يكني بحرد السؤاق عن استحقاق 
(؟) يعن السيد والديان والغزة والساقرين 


وجواب اللسؤل بقوله: نعم أنا قير 
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جي ب (لفي) في الآية . 

نعم الفقراء , والمساكين » والعمّال والؤلّفون بملكونها بالأخذ فيتصرفون 
مهما شاءوا بما شاءوا » ونقل عليه الاججاع في النتهى . 

ويحتمل عدم الاعادة فيهم )١(‏ ايضاً لو أبرأه, الديان اوتبرع بهأحدء 
أوفضل من مؤنة السبيل او الغزو أولم يصرف فيهما أوفضل من مال الكتابة شي 
اولم يصرف فبها خصوصاً في الغازى, لان الظاهر أن الغازى يأخذ لاجل ان 
يروح الى الغزو» فلو قتر اوفضل عنده شئي لايستعاد » بل كأنه اجرة له للغزوه 
فتأقل . 

و يؤيد عدم الاعادة7(:) رواية سماعة, عن ابي عبد الله عليه السلام 
قال: اذا اخذ الرجل إلزكاة فهى ككمإله, يصنع بها مايشاءء قال: وقال: ان الله 
عز وجل فرض للفقزاء في اموال) الأغنياء فريضة لايحمدون بادائها» وهي 
الزكاة» فاذا هى .وصلت ألالقير فهى منزلة ماله يصنع بها مايشاء » فقلت : 
يتزوج بها و يحج لها؟ قالم' نهم 'نَعاله“قلت: فهل يوجر الفقير اذا حج من 
الزكاة كما يوجر الغنى صاحب المال؟ قال: نعم (0) . 

وني صحيحة الى بصير (في حديث): بلى فليعطه مايأكل .و يشرب» 
و يكتسى» و يتزوج ءو يتصدقء ويحج (0). 

وصحيحة محمد بن مسلمء عن الى عبد الله عليه السلام قال: سئل 
رجل ابا عبد الله عليه السلام وانا جالس فقال: انَى اعطى من الزكاة فاجعه 
حتى أحج به؟ قال: نعم.ياجر الله من يعطيك (0) . 


(1) يعنى السيد وا 


الغزلة واللسافرين كيا لايجب الاعادة في الفقراه وللساكين والؤلفون 
والساكين وغرهم 

() الوسائل باب 4١‏ حديث ١‏ من لبواب المستحقين للزكاة 

للزكاة 

(ه) اليسائل باب 44 حديث م من ابواب المستحقين للزكاة 


((4) الوصائل باب 4١‏ ذيل حديث 7 من 
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والتخصيص بالفقير )١(‏ ممكن لانه المتبادر والوجود في 

مع عدم صراحة ما لم يصرح فيه بالفقير وهو الصحيحة الأ 
تصرف شاء وعدم الاعادة. 

وان كان عدم الاعادة في الكل (1) غير بعيد على تقدير حصول البراثة 
مما اعطيت له من الجهة مثل وقوع الابراء من الديان والسيد اذا تبرع متبرع 
بالخلاص أوفضل شي بعد ذلك لحصول الغرض . 

مع ان الظاهر تملكهم او تسلّطهم على ذلك : وانتزاعه يحتاج الى دليل 

وليس وجود (ني) (م) دليلا على عدم اللك, لاحتمال كون النكتة في 
التغبير» والتعيين والقلك وجوب الصرف في للك اعليهة في الجملة, ومع الوجود 
وعدمهاء فلا يضر الترك حين البراثة» ولك الفاضلٌم وكهذا القلك بعد ذلك وان 
قلنا بعدمه قبله, فتأمل. 

ولو كان دليلاً على وجوت: الصرف في تلك الجهة,فالظاهر انه مقيد 
بالوجود وان الغرض خلاصه من ذلك © وقد خضل > 

وايضاً يلزم الحرج في الجملة» اذ قد لايجد المالك وقدخرج عن ملك 
المالك: فالظاهران لي سلما مالك غير صاحب اليد » فتكليفه يحتاج الى دليل . 

وايضاً إِنَّ له أن يؤدى الدين من غيرها بان يستدين او يتعامل بوجه 

فيتملك » ولظاهر الرواية . 

ومذهب الشيخ عدم ارتجاع أبن السبيلء والغازى ٠‏ وهو دليل عدم 

دلالة (في) فافهم . 


ة في اق 


(1) يعنى تخصيص حصول املك بالفقير فقط دون سائر الاصناف مكن بقرينة التبادر ووجوده في بعض 
الاخبار 
(؟) يعنى في كل الاصناف 


| 
ا 
٠‏ 
٠‏ 
ا 
٠‏ 
| 
ٍ () يعنى في قوله تعالى: وني الرقاب وقوله تعالى: (وفي سبيل الله). 
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ويجيوز ان يعطى الغارم ماأنفقه في المعصيةء من سهم الفقراء. 


وأن يعطى من سهم الغرم من جهل حاله 
ويجوز مقاصة الفقير بما عليه» وان يقضى عنه حيّا وميتء ولوكان 
واجب النفقة 


«فرع» 


يجوز اعطاء من يجب نفقته من غير جهة الوجوب للتوسعة» وللحج» 
وللزيارة» والتزو يج كما مروؤللغرمء وللغزو ومؤنة السفر لابن السبيل ‏ » ومؤنة 
الزوجة ء ومكاتبة» بل قثل: بوجت الإعطاء لمكاتبه 

قوله: «وعجوزان يعطى الغأرم لما انفقه في المعصية» الجواز ظاهر على تقدير 
فقرهء وكونه غير فاميق بهاء لمم كون ما فعل كبيرة أوللتوبة. 

وكذا مخ امَك بعد تراط العدالة'واجتداب الكبيرة. 

وكذا عدمه مع القول بالاشتراط وكونه فاسقأء والاولى عدم الاعطاء 
الأبعد التوبة» فانه يفهم الموازحينئلٍ بلاخلاف» وصيرورته عادلاأوغيرفاسقء فتأقل. 

وقد مرّ دليل جواز الاعطاء مع جهل صرفه في الطاعة أو المعصية» وان 
الاعطاء اظهر خصوصاً مع ظهور صلاح ما وعدم ظهور, 

وقد مرّ ايضاً جواز احتساب ما في ذمة الفقير زكاة حيّا او ميتأء وهو امراد 
با مقاضةء وقد دلّت عليه صحيحة عبد الرحمن ين الحجاج قال: سألت ابا الحسن 
الاول عن دين لى على قوم قد طال حبسه عندهم لايقدرون على قضائه وهم 
مستوجبون للزكاة , هل لى أن ادعه فاحتسب به عليهم من الزكاة قال: نعم (1) . 

وكذاء ماني رواية سماعة :(فلابأس ان يقاصّه بما اراد ان يعطيه من الزكاة 


(1) الوسائل باب +4 حديث + من ابواب الستحقين تلزكاة 


1 شرائط المستحقين 35 


ولايشترط الفقر في الغازى, والعامل» والؤلفة (قلوهم خ) 
و يسقط في الغيبة سهم الغازى الآّ ان يجبء والعامل» والؤلفة 
اويحتسب بها (01 . 
وكذا مايدل على جواز تقديم الزكاة قرضاً على ما مرّء وان القرض نعم 
الشي وقاية للمال عن الزكاة ولولم يوذ (1) - فتأمل وغير ذلك. 
وقد مر في اليّت ايضاء و يشعر به مايدلَ على ثواب تحليل ايت عن إلى 
عبد الله عليه السلام إن له بكلّ درهم عشرة دراهم اذا حلله, فان لم يحلله فائها له 
درهم بدل درهم (<) والظاهر أنَّ القضاء عن الحىّ والميّت كذلك مطلقاً باذنه 


و بغير اذنه, وقد مرت الاشارة اليه. 

و تدل عليه العمومات ومايدل على مظنا دين أخيه المؤمن (؛)» وقد مرّ 
ثوابه العظم » وانهعام في ا حي والميّتء و بإلاكاة برها بالاذن و بدونهء وانه تفريج 
كربة اللؤين, وهى اعظم كربه فيدرك ثواب ذل ايضآء ولاشك في شمول في 
سبيل الله له. 

قوله: « ولايشترط الفقرٌ الح »ادل ؤتقابلتاكلفقراء, ولأنّه معاونة 
للغزو والزكاةء وصرف مال فيبهاء وأجرة للعمل» وهوفي العامل اظهر. 

وقد مرّ سقوط سهم الغازى مع الاستشماء, وكذا المؤلفة. 

فاما وجه سقوط العامل فهو انه وكيل الأمام عليه السلام وأنَّ معينه هو 
عليه السلام » فع غيبته عليه السلام لايمكن . 

ولكن في المؤلفة وني العامل تأقل» اذ قد يحتاج اليهما فيُعينهها الحاكم 
فينيغى الإستثناء فيا ايضاً كالأول ولايمخرج عن الاحتياج مهما أمكن . 


(1) الوسائل ياب +4 حديث م من ابواب المستحقين للزكاة 

(5) الوسائل باب 45 حديث 10-17 من ا 

() لاحمظ الوسائلى باب +8 من ابواب الدين وا 
الامر بالمعروف 

(4) لاحظ الوسائل باب 4 "ل #جمن ابواب فعل ا معروف من كتاب الأمر بالمعروف 


اب ١+‏ من لبواب فعل امعروف من كتاب 


«المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج» 
يجوز ان يتولاه امالك جتقيكياو وكيله» 


قوله: «يجوز أن تنتولاه .الماك بنفسه ووكيله الخ» جواز تولية الاخراج 
بنفسه ظاهر لتوجه:التكليقب بالاخراج_اليه.. 

ولعل دليل وار راج لتوكيل هو الاجماع المفهوم من امنتبى حيث قال: 
ولو دفع المالك الزكاة الى وكيله ليفرقه ونوى حال الدفع اليه ونوى الوكيل حال 
الدفع الى الفقير اجزأ اجماعاً لوقوع العبادة على وجههاء ولونوى الوكيل حال الدقع 
ول ينو امالك قال: الشيخ لم يُجز _عنه » لان الوكيل ليس بمالك » والفرض 
(الغرضخ) يتعلق بلمالك » والاجزاء يقع عنه ء وعندى فيه توقف (انتهى) . 

وفي دليله تأقل» لانه اذا كان الفرض (الغرض خ) متعل قا به فلاينبغى التوكيل» 
ولايصخ الا بدفعها بنفسه الى الفقراء ولايؤثر نيته وقت الدفع الى الوكيل اصلًء لانه 
وكيله و يدهمثل يدهء فلوصح معها ينبغى الصحة بدونها أيضاً . 

بل مانهد معثى لنيّته حينظٍ لعدم المقارنة المشروطة عندهم, وان كانت 
للعزل فهو امر آخر» ولانه )١(‏ يفهم من هذا الكلام أنه ووكل في الاخراج فاخرج 


(1) الظاهر انه عطف على قوله: لان اذا كان الفرض الخ 
00 
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والامام . 
والساعى ان اذن له الامام عليه السلام والآّ فلا . 
و يستحب خخلها الى الامام عليه السلام . 


الوكيل ونوى عند الدفع الى ا مستحق لايكون صحيحاً عند 5 وهو خلاف 
اكثر العبارات من قوهم: (ويجوز الاخراج بوكيله) الاان بنفسهء وما 
اجد لهامعنى ظاه لان يكون تعب دا عضاً ولا تكون المقارنة شرطاً 0 بنيّة العزل 
فلا يحتاج كونها )١(‏ عند الدفع الى الوكيل» فتأقل » وم يظهر شرطيتها لصحة دفع 
الوكيل ٠.‏ 

وبالجملة , الظاهر عدم الاحتياج إل#نيتهء وكفاية نية الوكيل عند 
الدفع ٠»‏ ونيتهها أحوط . 

والظاهر ان الغرض وصول الح الى أهله وهو يمْصل بدوننيّة المالك كها 
في اداء الديون فتأمل فانها عبادة والتوكيل حَدقَ"الآصلَء ولادليل ظاهراً الآ ان 
يكون اماع وليس بواضح حى بعلم إن االعرصئ :لك فتطع الوكالة فالاول 
الاخراج مع الامكان . 

و ينبغى كونه على تقدير الجواز من يوثق بقوله وفعله حتى يحصل البراثة 
بقوله: (فعلت) او ممجرد توكيله » فتأمقل . 

ومعلوم عدم التزاع في جواز اخراج الامام عليه السلام ‏ فانه اولى بالمؤمنين 
من انفسهم خصوصاً من جهة علمه بكيفيّة الاخراج والستحقين وحصول البراثة - 
بتسليمه وشبوت صرفها اليه صل اللهعليه وآله أوالى الامام عليه السلامء وهذا 
لانزاع في اولويّة الدفع اليه واستحبابه» بل مجمع عليه كما يفهم من المنتهى . 

وكذا الساعي لو علم اذن الامام عليه السلام لهبذلك فالظاهرمن هذا 
الكلام كون المراد بالاخراج ايصاله الى المستحق . 


)١(‏ هكذا ني النسخ الغطوطة والطبوعة ولعل حق العيارة: فلايحتاج الى كونها الغ 


07 كتاب الزكاة ع 
ولوطلها وجب, ولوفرقها حينئذٍ أثم واجزأهعلى رأى. 


قوله: «ولو طلبها وجب الخ» قال الصنف : لان الامر بالأخل 
للوجوب وهويستلزم الامر بالاعطاء وفيه بحث (انتهى) . 

والظاهر ان مراده بالبحث إن أخذه صلى الله عليه وآله على تقدير اعطاء 
جماعة نخاضّة (1) كان واجبأ » وهو لايستلزم وجوب الاعطاء على كل أحد لو 
طلب كل امام , 

ومكن ان يقال: لو طلها بما يفيد الوجوب مثل صيغة الامر الدالة على 
الوجوب يجب لذلك والآ فلا وهو ظاهر . 

وحينذٍ لاشك في الاثم لو خالف , لان ترك الواجب موجب لذلك وهو 
ظاهر , وامًا لواعطاها فيه أو بوكيله هل يجزي ام لا؟ جزم في المتن 
والتذكرة به » وفي الختلي اختار عدم البجزاء لعدم اتيانه بالأمور به على وجهه . 

وفيه تأقل » فتائل ء وقال أني المنتهى : وعندى فيه توقف , وقال الحقق 
الثانى والشهيدانر: لايجزي ” 

ولعل دليلهم "كن الأربايقي” علطا للنهى عنه: وأنه في العبادة مفسد 
وصرّح به ثانى الثانى (1) فلا يجزى لفساده » فيرجع مع بقاء العين» ومع التلف 
فلا » ويكن معه ايضاً مع علم الآ الحال. 

والعجب أنّ المصنف مع قوله: بأن الأمر مستلزم للنبى مطلقاً وانه مفسد 
قال بالاجزاء وتوقف» وقال الجماعة (-) بالعدم مع عدم قوهم به في الضد المخاصً 
مع شبهة ثانى الثانى بعدم الفساد ايضاً كما مرء ومعلوم أن هذا الاخراج ضد خاص 
لو كان بالنسبة الى الأمر بالدفع الى الامام عليه السلام , لان الضد هوعدم الدقع 
» وهواعم من الدفع الى أحد وعدمه اصلاً وهوظاهر. 

بل يمكن ان يقال: ليس الدفع الى الفقير فرداً له وضداً للدقع الى الامام 

(1) يعتى لواعطى جماعة زكواب 


لايستنزم وجوب الاعطاء على كل أحد مع 
(؟) يعنى الشهيد الثانى عليه الرحة. (ج) اى أغقق والشهيدان. 


لنب صل الل عليه وآه يب عليه الأخذ حينٍ وهو 


03 كيقية الاخراج 1 


وحال الغيبة يستحبٌ دفعها الى الفقيه ليفرقها. 


عليه السلام لعدم امنافاة )١(‏ بين الدفع الى الفقير ثم الدفع اليه عليه السلامء وفيه تأقل. 

ولعل الى هذا نظر اللصنف . 

أو الى أنه ما علم الوجوب من طلبه عليه السلام معيناً ومنعه من الاعطاء 
بنفسه» لاحتمال كون غرضه من الطلب ايصال الحق" الى أهله كبا هو الظاهر . 

وهذا قال في دليل الوجوب ‏ وفيه بحث ‏ وتوقف في الاجزاء لذلك 
الاحتمال في النتهى وجزم في المتن به لرجحان كون الغرض ذلك وظهور صدق 
امتغال الأوامر المطلقة » ولكن يلزم حينئذٍ عدم الاثم ايضاً . 

ويكن ان يقال: لايناني الاجزاءء الاثم"إيضاً على تقدير التفريق بنفسه» 
لاحتمال كون الاثم على عدم الدفع اليهيظليه السلام وام على ذلك والبقاء » 
والتاخير » لاعلى التفريق كما اشرنا اليه ب 

وبالجملة لايتحقق الفساد بالنبى الع تحقق النافاة بين الأمور به 
والعبادة التى اّعيت تحقق اللهى فيا بسب اولك آ[أتورأوغدم امكان الجمع » 
لان دليل الفساد كون شي واحد بشخصه مأمورأبه ومنبياً عنه, وهو باطل » فيحتاج 
الى العلم بالنبى اللازم ايضاً » وقد اشرنا اليه مرارا» فتذكر . 

ويحتمل حمل كلامه هنا على عدم العلم بذلك ايضاً ‏ والامر واضحء فانه 
ان تحقق ما فلناه لم تجز والايجزى . 

و يويّد ماقلناه ماقال في المنتبى فى عدم نقل الزكاة قال: ولو قلنا بتحرمم 
النقل فنقلها اجزأته اذا وصلت الى الفقراء ذهب اليه علمائنا اجع, فافهم ويكن 
ان يقال: المتبادر من طلب الأمر والدفع اليهء عدم الرضا من دفعه الى غيره وعدم 
اجزاء ذلك » فتأقل . 

قوله: «وحال الغيبة يستحب دفعها الخ» دليله مثل ما مر انه اعلم 


(1) وانظاهر ان امراد ان الضدين اصطلاحاً امر ان وجوديات لايجتمعان في حل واحد ولازم ذلك عدم 
امكان وجدود الآخدر مع وجود احدهماوليس هنا كذلك لامكان الدع الى الاعا عليه السلام؟ مع كونهقددفع الى الفقيرولا. 


5 كتاب الزكاة. اج 


ويستحب بسطها على الاصناف» ويجوز تخصيص واحد بهاء وان 
يعطى غناه دفعة 


بمواقعه وحصول الاصناف عنده فيعرف الأصل والأولى » وانه خليفة الامام عليه 
السلام, فكأنّ الواصل اليه واصل اليه عليه السلام» وان الايصال اليه افضل 
كالاصل . 

والظاهر أنه يريد بالفقيه , الجامع لشرائط الفتوى , وهو المتعارف عندهم 
كليا اطلق وقيّد في بعض العبارات بالأمون » و يراد به الموثوق بانه لايستعمل الحيل 
الشرعيّة . 

قوله: «و يستحب يشطها على الاصناف الخ» قال في المننهى: لان 
لكل واحد منهم قسطا »“ؤلانه يخْريّبعن الخلاف » كأنه يريد بمسبظاهرالآية 
لكل قسط على سبيل التَخي رلا اللزوم وإلا يجب البسطء و يريد الخروج عن خخلاف 
العامةحيث مانقل_الخلاق الآمن بعضهم . 

والشهوريننالصسَخَابَ” ان “اثلام لبان اللصرف » فلا يدل على وجوب 
البسط فلا يجب اليسط عندهم . 

و يدل عليه بعض الاخبار مثل رواية عبدالكريم بن عتبة الهاشمى» عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل 
البوادى في اهل البوادى وصدقة أهل الحضر في اهل الحضر ولايقسمهاب 
بالسويّة» وافا يقسنها »على قدر ماتحضره منهم ومايرى وليس في ذلك شي موقت 
موظف (0 . 

وايضاً قد يكون شيئاً قليلاً فبالبسط خصوصاً على جماعة من كل صنف 
لم يصل الى أحد منهم ماينتفع به » فوجوده وعدمه سواء . 

ولعلك فهمت منه عدم استحباب البسط مطلقاً »و ينبغى تخصيص ماقالوه. 

ويدل عليه ايضاً ماسيجئ أن أقل مايعطى الفقير هو خسة دراهم, 


() الوسائل ياب ١8‏ ذيل حديث ١‏ من ابواب المستحقين للزكاة. 


اج كيفيّة الاخراج فذقا 


ومايدل على الترغيب في اعطاء مايغنى» وكذا قيل . 

و يستحب اعطاء جاعة من كل صنف لظاهر الجمع المذكور في الآية 
وللخروج عن الخلاف . 

والظاهر ايضاً أنه لاتهب التسوية » بل يمكن استحباب التفاضل بعلم » 
وعقل؛ وصلاح» وقرابة» وشدة حاجة؛ وعدم سئوال » وقد دل مثل خبر اسحاق (21 
في الزكاة على ان القريب افضل . 

وقد مر ايضاً في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: نعم يفضل الذى 
لايسئل على الذى يسثل 0) ٠‏ 

وني رواية السكونى عنه عليه السلام :ِاتَطَهتم على المجرة في الدين والفقه 
والعقل (0) . 

ويجوز ان يعطى الغقير مايغنيه )قال في المنتجى؛ وهو قول علماثنا اجمعء 
و تدل عليه ايضاً العمومات » مثل 'خير:الصدقة مأآغنت (4) . 

ومثل موثقة عمار بن هوسى © ع العَبد]شاعَةالثلام انه سئل كم 
يعطى «نرجل من الزكاة؟ قال :قال: ابوجعفر عليه السلام : اذا اعطيته فاغنه (ه) , 

وما ي رواية اسحاق بن عمار عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال: 
قلت له أعطى الرجل من الزكاة ثمانين درهماً؟ قال: نعم وزده » قلت: اعطيه مأة 
درهم؟ قال: نعم واغنه ان قدرت على ان تغنيه (5) . 

وني اخرى لاسحاق بن عمار, عن ابى عبد الله عليه السلام: قلت خسمأة 


(1) الوسائل باب ١6‏ حديث ؟ من ابواب الستحقين للزكاة 
(؟) الوسائل ياب 8؟ حديث ١‏ من ابواب الستحقين للزكاة 
(0) الوسائل باب 0؟ حديث ؟ من أبواب المستحقم: 
(4) النتبى للعلامة ج١464‏ نقلاً من الجمهور عن الم 
(0) الوسائل باب 74 حديث 4 من ابو للزكاة 
(:) الوسائل باب + ؟ حديث + من ابواب المستحقين للركاة 


مل فق عله وكه 


4 كتاب الزكاة اج 


قال: نعم تغتيه (0 . 

ورواية زياد بن مروان عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال: اعطه 
الف درهم 0) . 

ولعل فيها دلالة على عدم وجوب البسطء بل عدم استحبابه سيا 
استحباب الايصال الى جع من كل صنف فافهم خصوصاً مع القلة , ومعلوم ان 
ليس مراده جبواز اعطاء غتاه دفعة » عدم ذلك بالدفعات» بل محرّد البيان» ودفع 
الوهم .والاشارة الى جواز اعطاء مايغنيه وما فوقه دفعة وعدم ذلك بالدفعات لعدم 
جوازه بعد تحقق الغنى والعبارة قاصرة عنه . 

وايضاً يدل على عد مْ”وَتَبوبِ البسطء الروايات الدالة على الاستحباب 
اعطاء الفقير من زكاة الِقّد مايج ب"ني'اإنصاب الأول , وهو قيراطان في الذهب 
وخسة دراهم في الفضةأوالرواية صريحة في الثانى فقط . 

مثل مارواه سابو ولاد الحداط الثقة.ني الصحيح؛ عن ابي عبد الله عليه 
السلام قال: سمعته يقول” لايق أحَدَ امن الزكاة اقلّ من حمسة دراهم , وهو أقل 
ما فرض الله عز وجل من الزكاة في اموال المسلمين فلا تعطوا أحداً من الزكاة أقن 
من لخسة دراهم فصاعداً (0) . 


ورواية معوية بن عمار وعبد الله بن بكير جميعاً » عن ابىعبدالله عليه 
السلام قال: لايبوز أن يدفع من الزكاة أقل من لخسة دراهم . فانها اقل الزكاة 
0), 

وقيل بوجوب ذلك ني أل نصاب النقدين مثل الشيخ في الكتايين » لما مر . 


()الوسائل باب 4؟ حديث اهن ابواب المستحقين للزكاة 
(؟) الوسائل باب غ؟ حديث امن 
(4) الوسائل يابم؟ حديث؟ من 
(4) الوسائل باب 7 حديث + من ابواب المستحقين 


الاخراج لك 


ويحرم حلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه . 


6 


ويحمل على الاستحباب لعموم الآيات .والاخبارء والاصل .وما مّر من 
الاخبار (0) . 
وصحيحة محمد بن ابى الصهبان قال: كتبت الى الصادق عليه السلام: 
هل يجوز لى ياسيدى ان اعطى الرجل من اخوانى من الزكاة الدرمين والثلاثة 
دراهم فقد اشتبه ذلك على ؟ فكتب : ذلك جائر 0) . 
و يدل عليه ايضاً مايدل على البسط والشهرة العظيمة في ذلك وفى اصل المدعى . 
قوله: «ويرم حملها عن بلدها مع وجود المستحق فيه» الظاهر عدم 
الخلاف في الجواز مع عدم امكان صرفها في البلدء وعدم الضمان لو تلفت بغير 
تفريط كيا لو تلفت بعد العزل كذلك , 
وافا الخلاف في حملها مع وجود الستحق فيكم فتقل في المنتهى عدم جواز 
النقل حينئدٍ عن بعض علمائنا واختار الكراهة فيه وفيا الخُتلف ايضاً بعد نقل » 
الاقوال » واختار هنا التحريم . 
وظاهر الأدلة هو الجواز مع الكراة كبا قال”في آلمتتبى” اذا قلنا بالجواز 
كانمكروهاً, فالاولى صرفها الى فقراء بلدها.دفعاً للخلاف واحتمال الفوت فيحرم عن 
الثواب ولزوم التاخيرف الجملة المنافى للمسارعة الى المغفرة وحمل بعض الاخخبارعلها . 
وأمادليل الجواز فهو الاصل ء وصحيحة هشام بن الحكم وحسنته » عن 
ابىعبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أله أن يخرج الي منها من 
البلدة التى هوفيها الى غيرها؟ فقال: لابأس به (©) . 
ا وصحيحة بكير بن اعين » قال: سئلت ايا جعفر عليه السلام» عن الرجل 
بزركاته فتسرق او تضيع قال: ليس عليه شي (4) . 


(1) مثل رواية عبد الكرم بر 
(1) الوسائل باب +7 حديد 
(6) الوسائل باب / حديث ١‏ من ابواب المستحقين للزكاة 
(4) وسائل باب 4محه من ابواب الكستحقين للزكاة. 


56 كتاب الزكاة اج 


ونني الشئي اعم من الاثم »ولأنه لولم يبز لوجب الاعادة » فدلت على 


الجواز ومثله حسنة ابى بصير » عن ابى جعفر عليه السلام قال: اذا اخرج الرجل 
الزكاة من ماله ثم سمّاها لقوم فضاعت اوارسل بها اليهم فضاعت فلاشئي عليه ١1(‏ 

ورواية درست بن ابي منصور » عن رجل » عن الى عبد الله عليه السلام 
انه قال: في الزكاة يبعث بها الرجل الى بلدغير بلده؟قال: لابأس ان يبعث بالثلث 
او الربع ‏ شك ابوامد  )(‏ (وهوابن انى عمير) (0) وكأنه لاقائل بالفرق . 

وما فى رواية عمروبن الياس» فقلت لابى جعفر عليه السلام: جعلت 
فداك الرجل يبعث بزكاة ماله من ارض الى ارض فيقطع عليه الطريق؟ فقال: قد 
اجزأت عنه ولوكنت انا لأَعيؤتهِر(؛) » وفيها دلالة على استحباب الاعادة. 

ورواية احمد يبن حزة قال”/بسئلت ابا الحسن الثالث عليه السلام عن 
الرجل يخرج زكاته من بلد الى بلا آخر و يصرفها في اخوانه فهل يجوزذلك ؟قال: 
نعم  )0(‏ أظن.أنها. صحيحة 

و يدل عل“ إنضا يكبا ]لصحي ة'الدالة على جواز التأخير (:) وقد مرت 
فتأمل. 

وما نرى شيئاً يدل على عدم الجواز الااحتمال التلف؛ فيندفع بظطن 


(1) وسائل باب 4+ ح» من ابواب اللستحقين للزركاة 
(؟) الوسائل.باب لا حديث ؟ من 
0 الواقع 0 


: كنامع ا اموي لبان لقال در ان 0 
0 
ان أن احداً سئلنى عنها ابد فقت لابى جعفر عليه السلا 
(8) الوسائل باب 60 حديث 4 من ابواب !! 
(5) راجع الوسائل باب ج#من ابواب المستحقين لفزكاة 


نعم سألت ابا جعف عليه السلام عن 


ج53 كيفيّة الاخراج كذ 


السلامة والضمان, والافيحرم الت 

ووجوب الفورية» وليس بواضح على ما مر. 3 

على ان العلامة قال: والاخراج عن البلد للاعطاء ليس بتأخيرء بل شروع 
في الاخراج» ومع التسليم قد يخرج هذا التأخير من ذلك بالدليل المتقدمء مع كونه 
وسيلة الى الاخراج خصوصاً اذا انضم اليه غرض صحيح مثل الاعطاء الى 
الافضل» والاصلحء والاقرب» ومن لايشل والأحوج. 
يدل على الضمان لو اخرج مع وجود المستحق؛ حستة محمد بن مسلم 
قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: رجل بعث زكاة ماله لتقم فضاعت» هل 
عليه ضمائها حتى تقسم؟ فقال: اذا وجد ها موضيقا .فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن 
حتى يدفعهاء وان لم يجد لها من يدفعها اليم قبع آنإل/أهلها فليس عليه ضمان 
لانها قد خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصى الله يُكون ضامناً ذا دفع اليه 
اذا وجد ربّه الذى أمر بدفعه اليه فان ل يجد َلَيسيَخَليةضمان )١(‏ . 

وايضاً حسنة زرارة» قال: ستل بآ عي َالعليَه السام عن رجل بعث 
اليه اخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال: ليس على الرسول ولاعلى الؤذى ضمان»ء 
انه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيّرت أيضمنها؟ قال: لاء ولكن اذا عرف لها 
0 يخرجها (0) . 

وهما لايدلان على تحرم النقلء بل على الضمان فقط مع التلف ووجود 
المسحتق: وهو لايستلزم التحريم» اذ قد يكون فعلاً جائزاً مستعقباً للضمان وهو 
كثير, على ان في ال الثانية مايدل على جواز النقل» فتأقل. 

و يدل عليه أنه لو أخَر في البلد ايضاً مع وجود المستحق يضمنء كما يدل 
عليه الخبران» وليس بظاهر تحرمه على ما مرّمن جواز التأخير في الجملة. 


)١(‏ الوسائل باب 4 حديث ١‏ من ابواب المستحقين للزكاة 
(؟) الوسائل باب .هم حديث ؟ من ابواب المستحقين للزكاة 


3 كتاب الزكاة. ع4 


وكذا لوعزفا من ماله فيخرج عن الضمان لوتلف بغير تفريط» وكأنه 
لاخلاف فيه. 

و يدل عليه حسنة عبيد بن زرارة» عن ابى عبد الله عليه السلام أنه قال: 
اذا اخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لاحد فقد 

وقال في المنتبى ولوقلنا بتحرم النقل فنقلها اجزأه اذا وصلت الىالفقراء 
ذهب اليه علمائنا اجع, وهوقول اكثر اهل العلم (انتهى). 

ووجهه ظاهر »وهو وصول الحق الى اهله وان قضر في الايصال في بعض 
الاوقات كالغاصب اذا رد امال الى صاحبه بعد المتع مدةء وكذا الديان وهو 
ظاهر. 


ولايفهم كونهاامختصة "باه تلك البلدة, فاعطائها لفيرهم إعطاء الى غير 
الاهل لانها ليست حقّاً هم بل هم من جملة المستحقين, نعم الحضورهم ووجودهم 
كانوا أحق, وهو ظاهر” 

وهذا يد لق َاودَةتشابتمن عدم تحريم اعطائها للفقراءء وعدم كونه 
ضداً للامر باعطائه للامام عليه السلام؛ وهنا كذلك ليس الاعطاء حراماً وان كان 
الاخراج عن البلد حراماً فتأمتل. 

و يفهم من الاخبار جواز الارسال مع الغيره ولايبعد اختيار كونه من يوثق 
به وان كانت الروايات خالية عنهء وكأنه موكول الى الظهور فتأقل» فان الاوللى 
عدم النقل وعدم التأخير كيا 2 مكروه. 

وعلى تقديرالنقل ينبغى اختيار الاقرب والاء من, قال في | 
5 0 وقال ايضاً: لولم يوجد المستحق في بلدها جاز 
نقلهامع ظن السلامة» ولايضمن مع التلف حينئذٍ بلا خلاف (انتهى). 

فالظاهر جواز النقل مطلقاً و يلزمه الضمان مع وجود امستحق مطلقأء فلا 


)١(‏ الوسائل باب .4م حديث 4 من ابواب المستحقين للزكاة 


3 أكيفية الاخراج اينف 


يفيّد الجواز بشرط الضمان على انه ليس له معنى حضل» فتال. 

و ينبغى مراعات ماذكرناه من الأقرب وألأمن والارسال مع من يوثق بهء 
قال في المنتبى : رعاية الأقرب مستحيّة عندنا وواجبة عند القائلين بالتحريم وعدم 
النقل دائماً من بلد الى آخرء وهكذا بحيث يؤل الى تعطيل الاعطاء أو تاخيره كثيراً 

وايضاً يستحب اعطاءها في بلد ا مال لوكانت ماليّةواتكان هوغائباً عن 
بلده واخراج مال كل بلد فيه والفطرة فى بلد هوفيه وان كان ماله غائباً عنه. 

والظاهر ان النقل من البيادرالى القرية والبلد لايسسمى نقل» اذ المتعارف 
نقلها اليها وان فرض وجود المستحق هناك يمكن اجراء الخلاف فيه وهوغير بعيد 
وقال فيه ايضاً: لولم يوجد المستحق استحبييلة عرْا لان مال لغيره فلا يتصرف 
اين 

ولان الظاهر أنَّ له ولاية التعيين ف"تَآلَمَمْةآق"قشم ارادء واستخلاص 
نفسه من الاشتراك والضمان مطلقاً مرَوبَح قَيِبمَىَ بالعزلء_لد يكولانه يلزم الحرج 
والضيق في الجملة لومنع عن ذلك؛ والظاهرعدم الخلاف في ذلك. 

و يدل على الجواز والتعيين بالعزل عباراتهم: ‏ انه يضمن لوفرط ‏ و. انه لو 
نقل وفات ضمن ‏ فانه ظاهر في تعيينها )١(‏ , وكذا تحريم (2) النقل. 

نعم» هل يتحقق بمجرد التعيين والقصد والعزل ؟ ولوكان ممّا يؤكل أو 
يوزن يكفيان؟ أو لابد مع ذلكء النية. 

والاصل وخلو العبارات والروايات عنهاء يدل على العدمء واختار الشهيد 
الثانى اعتبارها وتردد مع وجود امستحق في البلد في التعيين معها إيضآء وهوبعيد. 

و يدل على العدم أيضاً ان الظاهر انها عبادة واجبة فيكفيها نيّهَ واحدة. 

ويدل عليه من الروايات حسنة عبيد بن زرارة المتقدمة (6)» ورواية 


)١1(‏ أى تعيين الزكاة بالعزل (؟) يعنى ظاهر في تحرم العقل 
(6) الوسائل باب ++ حديث 4 من ابواب اللستحقين للزكاة 


للق كتاب الزكاة. اج 
وتأخير الدفع مع المكنة, فيضمن لابدوتها . 


يونس بن يعقوب قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: زكاق تحل على في شهر 
أيصلحلى ان احبس منها شيا مخافة أن يجّى من يسلنى يكون عندى عدة؟ فقال اذا 
حال الحول فاخرجها من مالك ولاتخلطها بشئ ثم اعطها كيف شئتء قال: قلت: 
فان انا كتبتها واثبتها يستقيم لى؟ قال: نعم لايضرك )١(‏ . 

وليس في السند (8) من فيه الاالحسن بن على بن فضال وهو لابأس به» 
وان قيل فيه وفي يونس ماقيل. 

ثم قال في المنتبى ايضاً: و يستحب الايصاء لانه رما اشتبيت على الورئة 
لوفجئه الوت, واما لو ادركةة'ألؤفاة ولم يوص بها وجبت عليه الوصيّة. 

قوله: « وتأجخبر الدفع فِع/للكنة الخ » اى يحرم ذلك, وقد مر الكلام 
فيه وان الاخبار المطحيحة دلت على أجواز التأخير مثل صحيحة معوية بن عمار: 
لابأس بالتأخير من.شهز رمضآت الى الحرم () . 

وصحيحة حال بَنَعَتَمَالََعَنَ"“ اق عبد الله عليه السلام قال: لاباس 
بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين (1) . 

قال الشهيد الثانى في شرح الشرايع: بل الاصح جواز التأخير شهراً 
وشهرين لاازيد لصحيحة معوية بن عمار. 

وقد عرفت أنّْها مشتملة على الجواز من شهر رمضان الى المحرم. 

وان ليس فيها (شهراً وشهرين )) بل ذلك موجود في صحيحة حماد مع عدم الننى 


إ(1) الوسائل باب +0 حديث * من ابواب المستحقين للزكاة 

()) وسدده كيا في الكاى: محمد ين يحمى: عن احد بن محمدء عن الحسن بن عل » عن بونس بن 
يعقوب 

() الوسائلى باب 45 حديث ١‏ من ابواب المستحقين للزكاة ‏ ولفظ الحديث هكذا: ‏ عن معوية بن 


لابأس قال قلت: فانها لاتحل عليه الاي الحرم فيعجلها في شهر رمضان' 
(4) الصائل باب 44 حديث ١١‏ من أبواب الكستحقين 


اج كيفيّة الاخراج للف 


ويجوز النقل مع عدم المستحق , ولاضمان » ولوحفظها حينئدٍ في 
البلد حتى يحضر المستحق فلاضمان . 

و يستحب صرفها في بلد امال ول وكان غير بلده» 

ويجوز دفع العوض في بلدهء 


عن الزيادة فقوله قده: (لا ازيد لصحيحة معوية بن عمار ) نحل التأقل: ولعل في العبارة 
غلطاً. 

والظاهر أنه لو أخَر الدفع مع اللكنة ضمنء سواء قلنا بجوازه ام لاء وانه 
لاضمان بالتأخير مع عدم الكنة وعدم التفريط ,في الحفظء و عليهيحمل قوله: 
(فيضمن). 

قوله: « ويبوز النقل مع عدماالمستحق» قد مر انه اجماعئّ» والظاهر 
نه يشترط ماذكرناه من الامن في السفر, أوهوتظن-_التتلامة) وأنّه لاضمان حينلق 
مع عدم التفريط وعدم صدور مايوج ب ذلك في إلامانابت» وكذا الوحفظها حينئظٍ في 
البلد مع تلك الشرائط وان كان السفر تمكنأء بل أمَنَمْنْ الحفظ في البلد, لعدم 
وجوب السفر لحفظ مال الناس. 

قوله: «و يستحب الخ» يعنى يستحب صرف الزكاة الى المستحقين في بلدفيه 
ا مال وان كان هذا البلد غير بلد المالك, وانما ذكره بطريق الشرط» لوضوحه حين 
اتحاد البلد. 

ووجهه انها على المال: فالاعطاء انما يكون حيث يكونء ولانها متعلقة 
بالعين والاعطاء منها افضل فيكون في البلد والاعطاء منها في غير اليلد مستلزم 
للنقل» وقد مر البحث فيه. 

نعم يجوز الاعطاء من غيرها في غيره بناء تمل جوازه من غير العين . 

واليه اشار اليه بقوله: - ويجوز دفع العوض في بلده- . 

والظاهر انه لواخذ وكيل المستحق من بلدا مال ونقلهاالى اي مكان كان 
ليس نقلاً حراماً ولامكروهاء فانه نقل ماله لا الزكاة كنقل المستحق نفسه ذلك 


كن كتاب الزكاة اج 


وني الفطرة » الافضل صرفها في بلدها . 
و يدعو الإمام أو الساعى اذا قبضها وجوباً على رأى 


وان كان بلده بعيدا عن بلد الزكاةء وهوظاهر, وانه كنقل سائر امواله. 
واما الفطرة في بلده» فلتعلقها بنمته لشخصه, فيخرجها ايها كان 
والظاهر ان الاعتبار يمن تجب لهم ممن يعوله لا بمن تب عليه؛ مع الاحتمال فتأقل , 
قوله: « و يدعو الامام الخ » دليل الوجوب قوله تعالى وَصَلَ غلم )١(‏ 
فانه أمرء والأصل فيه الوجوب» والتاسى يدل على الوجوب على من يقوم مقامه 
صل الله عليه وآله من الامام والساعى , ولانه شكر وجزاء لنعمته. 
ومكن ان يقال: ويوتب الدعاء عليه صلل الله عليه وآله لجماعة خاضة 
ليس موجب لغيرهم عليه صلى الل ليه وآله فكيف على غيره صلى الله عليه وآله 
لغيرهم وهو ظاهر. 
وليس. (؟) من, بابَ“التخصيص بخصوص السبب» بل من عدم عموم 
للفظ لرجوع التمي رم ماي ةنحَاضِنَةَ"وكؤنها شكراً لنعمتهم غير ظاهر بل النعمة 
من الله تعالى» فالأستحباب غير بعيد» للخروج عن الخلاف في الجملة والجزاء في 
الجملة واخختاره في المنتهى . 
ومكن الاجتزاء بما يصدق عليه الدعاءء و بلفظ الصلاة اولى,. 
وف الآية وفعله (م) صلل الله عليه وآله دلالة واضحة على جواز الصلاة 
على غيره خلافاً للعامة, وقد سلّمه في الكشاف (؛) ورذه بالاتهام بالرفض. 


() العرية عند 

(؟) قوله: وليس من باب التخصيص الخ اشارة إلى رد من فال كبا في كز العرفان ان خصوص السبب. 
لايخصص 

(") في سنن الى دلودج؟ ص 1١‏ باب دعاء اللصدق: عن عبد الله بن إلى أوني قال كان إلى من 
اصحاب الشجرة وكان النبى عمل ال علي (وآله)وسلماذا تاه قوم بصدقهم قال: اللهم صل عل آل فلان قال 
فأناه إني بصدقته فقال: اللهم صلى على آل أى أوني. 

(4) الكشافج؟ صلا 


اج كيفيّة الاخراج بنذ 


وتبرء ذمّة المالك لوتلفت في يد احدهما 

و يعطى ذو الأسباب بكلّ سبب شيئاً . 

واقلَ ما يعطى الفقير مايجب في النصاب الأول استحباباً . 
ولوفقد المستحق وجبت الوصيّة بها عند الوفاة . 

و يستحب عزها قبله , 


قوله: «وتبرء ذمة ا مالك الخ» معلوم حصول برأة ذمته اذا تلفت في يد 
الامام عليه السلام' أو الساعى لعدم تفريطه» ولآنه لو كان في يده وتلف بغير 
تفريط لم يضمن؛ وني يدها مع الاعطاء بحكه عليه السلام بطريقٍ أول» ولان 
الامام عليه السلام والساعى منزلة المستحقين» انها يأخذان لهمء فكانها وكيلان 
لهم فكأنّها وصلت الى المستحقين وتلضجة 

وايضاً نقل الاجماع بيقين البراثة |اذا.دفعت الى الأمام عليه السلام او وكيله 
في نفس الأمر بخلاف الاعطاء “بتفسه الى التَثيرِ فانه قد لايرء لاحتمال عدم 
الاستحقاق فلاييرء الا ظاهراً وهو دار 

قوله: «ويعطى ذو الاسباب بكل سبب شيئاً » وذلك ظاهر لوجود 
اللقتضى وعدم امانع فيعطى الفقير الغارم الغازى وابن السبيل والعامل من السهام 
ا 

قوله: «واقل مايعطى الفقير الخ » قد مر مفصلاً. 

قوله: «ولو فقد المستحق الخ » قد مر ذلك ايضأء ولو كانت معزولة» 
اشار اليهاء والا اوصى مطلقًء ولوقدر على الاخراج يخرجء وكذا العز ل» والآّ 
يوصى مطلقاء وهذا قال: (ولو فقد الخ). 

قوله: «ويستحب عزفا قبله » اى يستحبٍ للمالك عزها بالنية عند 
البعض ومطلقاً على مافهمنا فظاهر عبارة التن ايضاً ذلك قبل الاخراج» وظاهره 
ايضاً عام مع وجود ا مستحق وعدمه اذ قد يفوت قبل الوصول اليه خصوصاً مع جواز 
التأخير. 


قال الشهيد الثاى: ولايتحقق العزل مع وجود امستحق» ونقل عن 


لق كتاب الزكاة اج 


وتجب النيّة عند الدفع الشتملة على الوجهء وكونه عن زكاة مال او 
ب 


سر 


الدروس صحّة العزل مع وجودهم و بالجملة هو اعتبرفي العزل النيّة وعدم المستحق 
وكلاهما غير ظاهر كا ظهرء فتأقل. 

قوله: « وتجب النية الخ » لعل دليله الاجاع, قال: في المنتبى: ذهب 
العلماء كافة الآ الأوزاعى الى أن النيّة شرط في اداء الزكاة» و يدل عليه ايضاً 
بعض المجملات الدالّة على النيّة مثل انهاالاعمال (1). 

والظاهر انه يكني فيهاء ماتقدم في نيّة العبادات: بل هنا اولىء لان الزكاة 
ليست عبادة محضة, بل توهم الاورّاعي انها قضاء دين. 

وقال في المنتبى*ألنّة ارام تمل بالقلب, متعلقة بالفعل المنوى على 
ماسلف بيانه» فاذا اعتقد عند الدفع_أنهاأزكاة واعتقد التقرب الى الله كفاه ذلك 
(انتهى ) وهذا بعينه ها اشرنا اليه العبادات يأنه يكني في النيّة هذا المقدار. 

وامااشتراطه (4)" ركه ألله) مَآرَدعَليه من قصد الوجوب او الندب» 
وزكاة اكال او الفطرة ليتميّز فهو أحوط وأولى» وعلى تقدير عدم تعينها عنده لايد من 
التعيين» والمعرفة» والعلم بذلك كاف والاعطاء بذلك الاعتقاد بحيث لايكون غافلاً 
بالكليّة, ولايحتمل عنده غير ذلك, وهذا معنى المقارنة فتااقل. 

وقال فيه ايضاً: ولايفتقر الى تعيين امال بأن يقول: زكاة مالى الفلانى 
اجما عأ (انتهى )» وهذامؤيدالعدم وجوب الزوائدواشتراطها لللامتياز لوجود الاشتراك 
هنا مع كفايته بالاجاع . 

والظاهر عدم اشتراط وجوب نيّة الاداء لعدم التوقيت. 

واشار الصنف ههنا الى المقارقة بقوله: ‏ عند الدفع ‏ والى الوجوب بقوله: - 


(1) الوسائل باب © 
الصوم ونيته وصحيح البخارة 
(؟) يعنى العملامة بر 


من أبواب مقدمات العبادات وباب ؟ حديث 1١-1١‏ من لبواب وجوب 
كيف كان بدو الوحى 
في عبارته المذكورة بقوله ره: للشتمفة على الوجه 


5 كيقيّة الاخراج لذذا 


من الداقع اماماً كان أو ساعياً أومالكاً أو وكيلاً: ولو كان الداقع 
غير المالك جاز ان ينوى احدهما . 


على الوجه ‏ و يمكن ادراج الندب ايضافيه بأن يريد من الوجوب في قوله: - وتجب 
الاشتراط كرا صرّح به في المنتبى كبا مر فيكون الغرض بيان ني الزكاة مطلقاً 
واجبة او مندوبة فطرية ومالية 

قوله «من الدافع الخ» يعنى يشترط(١)‏ كون النية عند الدفع الخ 
صادرة من الدافع الذى عيّنه الشارع لذلك؛ و هو ا مالك, و كونه دافعاً ظاهراً 
لكونه مكلفاً باخراجها و ايصاها الى المستحقين فينوى عند الدفع فيبرء ذمته منها 
ظاهراً بلا اشكال. 

وكذا عند الدفع الى وكلاتهم بمبخثبوت التؤكليل على مااعتبر في الشرعء 
مثل وقوع التوكيل بحضوره اوسماعه اقرارثهم بهاو البينة) ولكن ان اعتبر 
حكم الحاكم فلا يخلوعن صعوبة. 

ولايبعد جواز الاعطاء بدوقه ,> ؤتكون لليراثة الالهرية ايضاً مراعاة 
حتى يتحقق بسماع ونحوه. 

هذا مع ثبوت جريان الوكالة (؛) في أخذها .ولابدله من دليل شرعى» 
ولكن يوجد في كلامهم بحيث يفهم عدم الخلاف والشك ني ذلك, وان الظاهر ان 
الغرض ايصال الحقّ الى اهله فلا يعتبر القبض والاخذ منه بعينه» وكأنّه مثل 
ايصال سائر حقوق الئاس اليهم او الى وكلاثهم وكذا البحث لو كان الداقع وكيل 
المالك الا ان الظاهر انه لايحتاج الى اثياته لو كان امال في تصرفه كما في بيعه ذلك 


(م) أى بدوث ثبوت التوكيل باحد الأمورالدلائة في التركيل او السماع او البينة 
(4) يعنى ان توكيل الفقير غيره في أخذ الزكاة من امالك لابد له من دليل شرعى لكن الظاهر تحقق 
الاجماع عليه 


5 كتاب الزكاة. اج 


وغيره. 


واما اجزاء دفعهها )١(‏ مع النيّة الى الامام اوالساعى الذى هووكيله فحلٌ 
التأملء لانهها ليسا من المستحقين ولاوكيلاً لهم وهذا ينويان (5) ايضاً عند الدفع 
الييمء ولكن يظهر عدم الشبية وعدم الخلاف فيهما ايضأء بل إِنَ الابراء هنا يقع في 
نفس الأمر لاظاهراً فقط بالاجاع كبا مر. 

وكأن دليله الجاع وانه اولى بالؤمنين من انفسهمء فله أن يقبض عن 
المستحقين و ينصب وكيلاً له فكأته وكيلهم مططلقاً منصوب من الله ولعل نيتهها 
حينئذٍ غير واجبة ولاشرط وانه تكني تلك النّة. 

قال في المنتهى : ولؤاذقعهابالي الامام عليه السلام ونوى وقت الدفع الى 
الامامء اجزأه ذلك ايضأًا ألان الامام كليم السلام كالوكيل للفقراء: وكذا لودفعها 
الى الساعى سواء نوى الاماعتاو الساتتى-أو لم ينويا (انتهى). 

فيعلم مي:هذا يجريان الوكالة في مالقبضء ومن (©) كونما دافعين» 
جوازها في الدفع ايضاً وقد صرح :ما ني الكتب من غير نقل خلاف . 

واما إجزا. فقط عند الدفع اذا كانا دافعين» فقال اللصنف في 
المنتتى ص 015:. 

ولواخذ الامام عليه السلام او الساعى الزكاة وم ينو المالك» (فان اخذها 
كرهاً) اجزأه ذلك» لان النيّة تعذرت منه فصار بحكم الطفل والجنون في سقوط 
النيّة في حقّهء ولان الامام عليه السلام له ولاية على الممتنع» فقامت نيّته مقام نيته 
كولى الطفل والجنون» وقال بعض الجمهور: لاييزى وان جاز اخخذها لانها عبادة 
كالصلاة؛ فانه لوجبر عليها لم يبزها بينه وبين الله اذا لم ينوفي نفسه وهوضعيف 


)١(‏ إى امالك اووكيله 
(1) يعنى الامام إو الساعى يتويان الزكاة عند الدفع إلى الفقراء 
(؟) يعلم من كو الامام أو انساعى داقعين جواز النية في الدفع ايضاً. 


اج كيفيّة الأخراج لهذا 


لان الزكاة حق مالى في يد امالك للفقراء وللامام عليه السلام الاجبار على قسمة 
الشترك وتسليمها لاهلها فجاز له الانفراد مع امتناع المالك» وتصّح النيابة في 
تسليمها بخلاف الصلاة ولانها لولم تبزلم يجزله اخذها اووجب عليه اخذها ثانية 
وثالثة, وهكذا الى ان ينفد ماله, لأن الاخذ ان كان للإجزاء فهو لايحصل بدون 
النيّ, وان كان لوجوبها فالوجوب باق بعد الأخذ ءواما (اذا اخذها طوعاً) وم ينو 
ا مالك فقد قال الشيخ : لايجزيه فيا بينه وبين الله غير أنه ليس للامام مطالبته بها 
دفعة ثانية, وقال الشافعى: يجزيه ( الى قوله ): وما ذكره الشافعى قوق لان 
الاجزاء لو لم يتحقق لما جاز للامام عليه السلام اخذها أوله اخذهاداماء ولان 
الامام كالوكيل: وهذه عبادة يضح فها النيالة“فإعتبرت نيّة النائب كالحج 
(انتهى). 

واعلم ان الحُكْميّن )١(‏ غير بعيدين وان .كان|ني بعض الأدلة مناقشة 
فلايضر . 

ومكن ان يقال ()) : لواخذت فرتعي عَدمْ رآ فصول براثة ذمته ما 
مر ولانها تصير مباحة لمستحقهاء ولولم تكن زكاة» وليس عليه حق آخرلم يكن 
كذلك. 

واما حصول الثواب ففيه ينبغى النزاع والظاهر عدمه: بل العقاب بالمنع 
وترك الرضا وعدم الانفاق مع الاخلاص الذى هو شرط والانفاق معالاكراه () 
المذموم في الآية ولايبعد حصول البرائة مع عدم الثواب كما في قضاء الديون 


(1) اى حكم الأخوذ كرها والأخوذ طوعاً 

(1) هذا تفصيل من الشارح قده للحكين الذكورين في 
(؟) لعل المراد هوماقال الله تعالى: في سورة الخوبة آية ه: وَلايَائونَ الضلاةً إلآ وهم كسان 
ون الآ وهم كارهوث ‏ قال الطبرسى (صاحب مجمع البيان) في تير هذه الجملة: (لانهم انا يصلون 
و ينفقون للرياء والتستر بالاسلام لا لابتفاء مرضاة الله تعالى ) اتتهى 


111 كتاب الزكاة اج 


زكاة بمجردالاخذ وتبرذمة اكالكشبذ لك ولايحتاج الى 
نيتها (1) ايضأء بل صار حقهم فيوصل الهم . 

ولواخذت طوعاً فالظاهر أن اعطائه بقصد االزكاة واعتقاد انها الزكاة 
الواجبة لله كاف في البية كما مر. 

ولوفرض ‏ على بعد خلو ذهنه من ذلك بالكلية مع اعطائه الزكاة الواجبة 
طوعاً ورغبة ‏ والظاهر انه غير ممكن الا باعتبار المقارنة التي يفعلونها و 
فان علم (1) الامام او الساعي ذلك مع وجوب المقارنة المذكورة وعدم كفاية ذلك في 
التوكيل فلا يجوز الأخذ حينثف بون ذلك» بل ينبغى اعلامه وتعليمه ثم الاخذ على 
وجه مبرُ للذمة. 

فلو لم يعساما (6بل_اخيذها زكاة بالنيّة فاعطاها بغير النيّة - لوامكن- 
يكون مبرا لذمته ظاهرا مع رجهلة"أيضاً بذلك. 

فان علم بعد دَلكَبَا َال بحسل ووب الدفع ثانياً . 

واما لو قصد بجعل ذلك الاعطاء ‏ توكيلاً أو يكون ممرّد ذلك الاعطاء 
توكيلاًء يكون مجزياً وميئاً ظاهراً و باطنأء والذى اظن انه على تقدير اخذ الامام 
عليه السلام لم يوقعه الآ على وجه يكون مجمزياً ميا وأما الساعى فيمكن فيه 
الاشتباه. 

والذى اظن أن اعطائه طوعاً (له خ) لايخلو عن نيه ولوفرض عدمها 
للفصل بين الاذن بالأخذ ز الأخذو وجوب المقارنة, فالظاهرحينئذ انه ينوى 


1 اى نية الامام ا والساعى 

() جواب لقوله وى عقن يد 

(5) يحتسمل ارادة يعتى لولم يعلم الامام لو الساعى خلوذهته و بالتتقيل أو الافعال يعنى لولم 
يتحقق الاعلام او التعلم من الامام او انساعي 


كيفيّة الاخراج هنذا 
ولونوى بعد الدفع احتمل الاجزاء. 


الساعى او الامام عليه السلام معرفتهم بالمسئلة الآ مع النسيان أو الجهل للساعى» 
فسلااستبعد الاجزاء حينئفٍ ايضاً لمعرفة الله يكون الإغطاء زكاة» والله يعلم. 

وقد مر الاججاع على الإجزاء مع وقرع النيّة من امالك حين الدفع الى 
الوكيل مع نيته حين الدفع الى الفقير والخلاف في الاخير فقط . 

وان الظاهر انه على تقدير صحّة الوكالة ل - أجزاء نيته» وقد مر 
تحقيقه ايضاً. 

وان ظاهر المتن إجزاء نيّة الدافع عن الدفع سواء كان الى الامام عليه 
السلام اوالستحق او وكيلهماء وسواء كان الدافع مالكاً او وكيله او الامام 
عليه السلام او وكيله بل ظاهره, وجوبها واشتراظا عند الدفع من الدافع. 

و انه يفهم منه اجزاء نيّة الماكِاتطلقاً وان لم يكن عند الدفع ولم ينو 
الدافع (و فيه) بحث تقدم و مناف لما قبله () (مُبَيله خْل) ايضأء الآ ان يتبعل 
قوله: ولو كان الدافع غير ا مالك الخ) جنزلة الَسَتَثآءَ عها قبله» و يكون ذلك مذهيه 
كا هو مذهب البعض مع ما فيه عل ا كقَدم في ذكر”” 

قوله: «ولو نوى بعد الدفع الخ» لو كانت العين باقية في يد المستحق 
ينبغى الاجزاء لانه مال له موجود عند المستحق ومقبوض له فينوى كونه زكاة 
فتصير وجود القارنة ظاهرأء وانه مقبوض كها قيل في الحبة للمال المقبوض» لتحقق 
القبض فيها. 

وكذا مع التلف وكونه مضموناً على امستحق و بقاء استحقاقه فيكون مثل 
ا مقاضة» وحساب الدين» زكاتاً ولامانع هن ذلك وقد مر مرارا. 

ويحتمل عدم الاجزاء لاشتراط النية عند الدفع, ولايسمى النيّة بعد 
القبض انه عند الدفع 

والجواب ان سلّم ذلك ففيا اذا لم يكن مدفوعء وان المراد منه عند القلك 


5 


(1) وهوقوله قدس سره: وتهب النية عند الدفع الخ 


يق كاب الزكاة ع5 


ولوقال: ان كان مالى الغائب سالماً فهذه زكاته, وان كان تالفاً 
فنافلة صح ولوقال اوذافلة بطل . ولواخرج عن احد ما ليه من غيرتعيين صح. 


وهو موجود (او) أنَّ الغرض عدم تقدم النيّة على الدفع والقبض» وذلك حاصل في 
المقبوض بالطريق الاولى كما قلناه في الحبةء والظاهر أنَّ مراده,مع بقاء العين» 
وتنظر في الاجزاء في المنتهى . 

قوله: «ولو قال: ان كان مالى الغائب الخ» وجه الصحة انه نوى 
وجزم ‏ على تقدير البقاء ‏ بانها فرضه وزكاته» ولايضّره.ذكر الشرط الذى لولم 
يذاكره لكان الاجزاءعلى ذلك التقدير ايضأء فانه لوقال: هذه زكاته, فعلوم انه 
لايضر ذلك (الآ خ) مع تقدير البقاء 

وايضاً لايضر, جمله على تقدير عدمه فانه على ذلك التقدير يكون ماله 
فيصح كونها نافلة لعينبطأذكر. 

وكذا الكلام في .الترديد فيأغيزهاء مثل نيّة صوم الشك وقضاء (صومخ) 
يوم وجوباً على تقدير كونه في ألدَمّ» والانافلةو بعض ‏ الاحتياط (1): فتامل . 

اما لو قال4 لَ!ونافلة) من تدرط لهاء فالظاهر البطلان» لان كون 
الترديد بين فريضة او نافلة على تقدير كون المال موجودأًء موجب لعدم الجزم بانه 
زكاة واجبة» مع وجوب الجزم في النيّة مع الامكان. 

وكذا لوقيل: هذه ما فريضة أو نافلة, الآ أن يريد كل واحد على التقدير 
الذى مرّ وهذا واضح على تقدير وجوب الوجه, وما على تقدير عدم الوجوب 
فيحتمل البطلان ايضاً لانه وان لم يجب الوجه ولكن الظاهر أنه يجب عدم قصد ما 
لم يكن عليه وعدم مايضّر بالجزم على ماعليهء وهنا يلزم عدم الجزم بما غليه للترديدء 
وكذا الحكم في امثاهماء فتأمّل. 

قوله: «ولو اخرج عن احد ماليه الخ » لو كان عنده اربعون شاة 


(1)هكذاني النسخ التى عندنا قي الخطوطة والطبوعة, لكن الصواب ان تكون العبارة هكذا؛ وقال بعض. 
بالاحتياط» وله العام 


5 كيفية الأخراج لق 


ولو اخرج عن الغائب ان كان سالا فبان تالفاً جاز النقل . 
ولونوى عمًا يصل لم يجزء وان وصل . 
ولونوى الدافع لاالمالك صح طوعاً كان الاخذ اوكرهاً. 


وخحسن ابل مثلاً و اخرجت شاة تصلح زكاة هما ول يعين كونبها من الابل أو الغنم 
صخ ذلك» و ينبغى كونه اجاعياً لعدم شرطيّة التعيين اججاعاً على ما قاله في المنتهى 
كا مر. 

قوله: «ولو اخرج عن الغائب الخ » اى لودفع الزكاة الى الستحق» 
وقصد في النيّة: ان كان سالأء فبان تالفاً ‏ اى عدم بقائه على صفة يجب زكاته 
حين الدفع ‏ يجوز للمالك نقل مااعطاه زكاة الى غيرو بم ار بابهاء اونقلها الى زكاة 
مال آخر عند ذلك المستحق اونقله الى ملكه. 

وذلك كله ظاهر على تقدير بقاء الي مطلقء وعل تقدير عدمها ايضاً على 
تقدير علم المستحق بالحالء واما مع الجهل والتلف قالظاهر انه لامكن الاخذ عنه 
ظاهراً شرعاً. 

وهل يجوز الاخذ منه خفية أو قهراً على تقدير القدرة, والظاهر العدمء لانه 
سلطه عليه على وجه لايكون عليه الضمان فتضمينه ظلم, نعم يمكن جواز احتسابه 
عليه بينه و بين الله بزكاة مال آخر اوحمس أوكفارة أو واج ب آآخرء وفيه ايضتأمل. 

قوله: «ولونوى عمّا يصل الخ » يعنى لايجزى اخراج الزكاة عن مال 
لم يكن واصلاً به سواء كان مملوكاً غير متمكن من التصرف اولم يكن مملوكاً اصلاً 
حق يصير مملوكاً ومتمكناً منه كيا هو شرط في الزكاةء سواء وصل وحصل الشرائط 
ام لاء وسواء قيّد بقوله: ‏ ان وصل فهذا زكاته ‏ ام لاء لان الزكاة قبل الوجوب لم 
نصح كسائر العبادات الوقتة» و يدل عليه اخبار معتبرة» وقد مر ذكرها في بيان 
الحول (01. 

قوله: «ولونوى الداقع لاالمالك » يعنى لونوى دافع الزكاة الى المستحق 


)١(‏ راجع الوسائل باب ١ه‏ و بعض احاديثوياب4 من ابواب المستحقين للزكاة. 


لكن كتاب الزكاة اج 


ولومات من اعتق من الزكاة ولاوارث له فيراثه للامام على رأى 
واجرة الكيل والوزن على امالك 
و يكره تملكه لما يتصدق به اختياراً ولا كراهية في الميراث وشيهه 


فقط وما نوى مالك امال الذى يجب زكاته وكان الدافع هأذوناً شرعاً بدفعها 
كوكيله او الامام او وكيله تجزى تلك الزكاة وتبرأ ذمة المالك» سواء كان امالك 
مكرهاً في اخراجها ‏ اى اخذها الامام عنه قهراً ‏ او مطاعاً ‏ اى اعطاها باختياره 
اليهم ‏ وقد مر تحقيق البحث وتفصيله. 

قوله: « ولومات من اعتق من الزكاة » قد مران المشهور ان الميراث 
أستحق الزكاة بل يظهن انةجيمع عليه. 

قال في المتب؟: ذهب [ليعلمائناءو يدل عليه ايضاً حسنة عبيد بن زرارة 
المتقذمة التى هى دليل جواز العتق من الزكاة مع التعليل بانه اشترى ماهم (1) - 
فتذكر- 

ففوله؛ هن حل امل الآران ينل على عدم مستحق الزكاة ايضاً فتأمل. 

قوله: « واجرة الكيل الخ » الظاهر أن دليله أن اخراج الزكاة واجب 
عليه مطلقا من غير اشتراط كيل و وز وما يتوقف عليه الواجب المطلق الذى هو 
واجب كذلك بالنسبة اليه واجبء و تحقيقه في الاصول. 


ويمكن الاجزاء لو اعطى مااشتمل على الز 


وقصد زكوثة المقدار 


- 3 او يصالح وغير ذلك ف 
ويكره الخ » يعنى يكره مالك الزكاة ١‏ يتملك ما أخرجه الى 
المستحق زكاةء اختياراً ببيع وصلح واجرة عمل وقبول هبة وغير ذلك. 
ولايكره تملكه والتصرف فيه لو دخل في ملكه بغير اخختيار بان اعطى 
زكاته الى اخيه مثلاً ثم توفى وانتقل اليه باميراث وخحوه. 


)١(‏ لاحظ الوسائل ياب +4 حديث ؟ من ابواب اللستحقين للزكاة 


اج كيفيَة الأخراج فذقا 


وينبغى وسم النعم في التكشف الصلب 


وكذا لواشتراه وكيله أو هومن غير علمه على الظاهر. 

ودليل الكراهة كأنه الاججاع, قال في المنتهى: ذهب اليه علمائنا اججع 
واكثر اهل العلم » وعن احمد ومالك عدم الجواز. 

ودليل الجواز مع الاجماع عموم الآيات والاخبار الدالة على جواز بيع الشي 
بالتراضى مثلاًء و الغرض تحققه. 

وخصوص ما ني حسنة محمد بن خالذ » عن الى عبد الله عليه السلام (في 
حديث) قال: فاذا اخرجها ‏ يعنى الشاة ‏ فليقسمها فيمن يريد فاذاقامت على 
ثمن» فان ارادها صاحبها فهو احق بهاء وان لم يردهافليبعها .)١(‏ 

ودليل المرجوحيّة الاجاع» ورواية:(() عن لمق محمولة على الكراهيّة 
لعدم الصحّة, والاجماع والظاهر ان الكراهيّة في الصدقة قط قال في المنتهى: ولو 
اشترى ماوهبه لم يكن مكروهاًء وانه. لوعاد مِيرَات"لأكراهة بلا خلاف الا من 
الحسن» وانه لو احتاج الى شرائها ”بان يكن 'المَرظل جز م يوان لايتمكن 
الفقير من الانتفاع بهء ولايشترى غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز 
شرائها وزالت الكراهيّة اجاعاً . 

قوله: «وينبغى وسم النعم في المتكشف الصلب» يعنى يستحبّ ان 
يكون وسم مااخذ من الحيوان للزكاة والجزية في موضع ظاهر صلب لثلآ يضر 
بالحيوان » في الإبل والبقرعلى أفخاذههاءوني الغنم في اصول آذانها. 

و ينبغى ان يكون ميسمها اصغر من ميسمها لانها اضعف» وان يكتب 
على الميسم مااخذت له ففي ابل الصدقة ‏ صدقة ‏ او زكاة ‏ وفى الجزية. جزية 


(1) الوساثل باب ١4‏ قطعة من ذيل حديث ب من ابواب زكاة الانعام. 

(1) عن عبد الله ببنعمر أن عمر بن امطاب حل على فرس في سبيل الله فوجده بباع فاراد ان يبتاعه 
فسأل رسول الل صل الله عليه ( وآله)وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك سنن إلى دلود ج1 ص ٠١8‏ 
باب الرجل يبتاع صدقته 


يق كتاب الزكاة اج 


او صغار  )١(‏ و ينبغى ان يكتب فيه اسم الله تعالى تبركأء قال: كل ذلك في 
المنتهى (0) » واحتج على الاستحباب برواية دالّة على وسمه صلى الله عليه وآله في 
آذان العم( وني اخرى انه صلى الله عليه وآله كان يسم ابل في افخاذهاء 
و باجاع الصحابة على ذلكء و بفائدة تميّزها عن غيرها فتعرف لوشردت, فترة الى 
موضعهاء و بامتناع ا مالك من شرائها. 


« فرعان » 


(الاول) قال في المنتؤيئابريكره لمستحق الزكاة مع الحاجة منعها وعدم 
قبوها للضرورة, و لامر مثا رواية عب ارين هلال بن خاقان (0) . 

وظاهرها التلجرم_الآانبا حملت على الكراهيّة لعدم الصحة (0): وكأنه 
للاجماع على عدم _الوجوب وعكم القائل بهي 

و يدل عل ألكراهي ملكتا التقدمة فيمن يستحى من اخذ الزكاة 
فاقهمه (0) . 


)١(‏ اشارة الى قوله نمالى في سورة التوبة ‏ 4" قاتلوا الّذِينَ لايؤينون بالله (الى قونه تعالى): ولايدينون 
دين الحو من الذي اوثرا الكنات حَثى يُعطوا الجزية عن بَدِ وهم صَاغرون 

(؟) راجع التبى ص 6ف 

(؟) قال ص 6٠ه:‏ لنا ماروا الجمهورعن الى صل الله عليه آله انه كان يسم الابل في الفخاذهاء 


وقد وجبت له مثل مائعها وقد وجبت 


(ة) وسند الحديث كيا في الكاني هكذا: حمد 


عن احد بن محمد ين عيسى عن اليثم بن 
الحسن بن على : عن مروا بن مسلم. عن عيد الله بن هلال بن خخاقان قال؛ سمعت 


فى مسروق عن عل بن 
الغ 


() لاحظ الوسائتل باب ٠‏ و باب .+0 من ابواب المستحقين للزكاة 


03 كيفيَة الاخراج لغنا 


(الثانى) لو اتمطى آحَدَ الزكاة اوغيرها من الاموال ليفرقها على الفقراء او 
غيرهم من الاصناف ‏ وكان هز متصفاً بالصفة التى اتصفت من امر باعطائهم ول 
يعيّن جماعة باعياهم - جاز له ان يأخذ مثل مايعطى غيره» لانه مال متعلق 
بالمستحقين مثلاً وهو من جلتهم فرضاء فكان داخلاً تحتهم, فيكون من جملة من جوز 


3 

و يدل عليه صحيحة سعيد بن يسار الثقة ‏ قال: قلت لابى عبد الله عليه 
السلام: الرجل يعطى الزكاة فيقسّمها في اصحابه أيأخذ منها شيثاً قال: نعم (01 . 

وني الطريق (؟) ابان بن عثمانء ولايضر , وكذا اشتراك على بن الحكم 
» لظهور كونها ثقتين وحسنة الحسين بن عشمان2 ألثقة ‏ (لابراهيم) عن بى ابراهيم 
عليه السلام في رجل اعطى مالاً يفرقه فيلن يحل لثم ألم أن يأخذ منه شيثاً لنفسه 
وان لم يسم له؟ قال: ياخذ منها لنفسه مثل مايعطى غيرزه (07. 

وصحيحة عبد الرحمن بن"الحجاج'قال :سئلت ابا لجسن عليه السلام عن 
الرجل يعطى الرجل الدراهم يقسمها و يَضَهَا يمتها" وهو من تحل له 
الصدقة, قال: لابأس ان يأخذ لنفسه كما يعطى غيرهء قال: ولايجوز له أن يأخذ 
اذا أمره ان يضعها في مواضع مسمّاة الاباذنه (4) . 

ولايضر وجود (محمد بن عيسى » عن يونس) في الطريق (ن) لان الظاهرانما 


(1) الوسائل باب 4٠‏ حديث ١‏ من ابواب اللستحقين تلزكاة وباب 84 حديث ١‏ من ابواب 
مايكتسب به من كتاب ال 

(؟) وطريقه كا في الكاني هكذا: محمد بن يحيى , عن احد ين محمدء عن علي بن الحكم: عن ابان بن 
إعنناة خوسيه 

(©) الوسائل 

(4) الوسائل باب 4٠‏ حديث 7 من ابواب | 

(8) طريقه كبا في الكاتي هكذا: علي بن 
الحجاج 


حديث + من أبواب المستحقين للزكاة 
باب 4م حديث + من ليواب مايكتسب به 


هب » عن محمد بن عيسىء عن يونس» عن عبد الرحمن بن 


02 كتاب الزكاة اج 


(وما يتخيّل) من عدم الجواز لان الظاهر من امره بصرفه الصرف الى غيره 
لا الى نفسهء ولصحيحة عبد الرحمن بن الحتجاج قاى: سئلته» عن رجل اعطاه رجل 
مالا ليقسّمه في محاو يج او في مساكين وهومحتاج أيأخذمنه لنفسه ولايُعلمه ؟ قال: 
لايأخذ منه شيئاً حتى يأذن له صاحبه (0) . 

(بعيد) لان الظهور بمنوع» لأنَّ الإعطاء لنفسههوايضاً صرف في الحاو يج» 
فالآق به آت با مامور به وعلى تقدير التسليم يخرج عنه للاخبار المقبولة, والرواية 


مضمرة: مع أن ابن الحجاج بن تحلافها كما مر. 

ويحتمل حلها عل تعيين ألوؤاضمم ولو كان باعتبار القرائن التى فهم منها ابن 
الحججاج (أو) على العلم_بعدم_ارادته.أولوا كان بمثل تعيين حضة له (أو) على اخ 
الزيادة عمّا يعطى. لغيره لوجو ب حمل المطلق على ا مقيد (او) على الكراهيّة كيا ملها 
عليها الشيخ في الكثاب» 

ثم اعلم ان الظاهر عدم جواز اخذ الزيادة, مع انه لايجب التسوية الآان 
تكون مفهومة من امر المالك, على ان الاخبار ليست بصريحة في عدم جواز احذ 
الزيادة لاطلاق الاولى والتقييد ب (مثل مايعطي) في الثانية و (كم! يعطي غيره) 
في الثالثة لايفيد ذلك صريحاً لجواز كون المماثلة والتشبيه في نفس الإعطاء » لافي 
اللقدار »وهو ني الثالثة اظهر . 

و يفهم كون عدم الجواز مذهب الاصحاب كلهم قال فى امنتهى : وهل 


(1) قال في الفهرست (يعنى الشيخ ره): محمد بن عيسى بن عبيد اليقطينى ضحيف استثناه لبو جعفر 
بن بابويهمن رجال نوادر ا حكة وقال: لااروى ما يختصل بروايته ‏ تتقيح لقال للعلامة الرجالى للامقانى - 
اج حص ده 

(؟) الوسائل باب 4 حديث من ابواب عايكتسب يه 


0 كيفيَة الاخراج لقنا 


له أن يأخذ اكثر مما يعطي غيره أو يأخذه باسره ومنع ؟ غيره منع الاصحاب منه 
لدلالة الحديث عليه (اشار الى الثانية) (01 . 

وأن الظاهر (0) جواز اخذه مثل الاكثر نصيباً على تقدير التفاضل» 
والإحتياط معلوم هذا كله على تقدير عدم فهم اختصاص الغير وفهم دخول المأمور 
فيهم وان هذا البحث عام لاخصوصية له بالزكاة ونحوهاء فيمكن اجراء هذا 
الحكم في تفريق جميع ما امر بالتفريق ولو كان وصياً في التفريق» وهو ظاهر 
ومفهوم من بعض ما تقدم () 

بل يمكن ذلك في ججيع الاحكام من امثاله, مثل أن يأمر باجارة شخص 
لعمل (أو) يوصى الى شخص باخراج حج وعبادايت:وركان الوصى ممن يجوز له ذلك 
ولا يفهم أن مقصوده كون الفاعل غيره. 

وكذا اذا وكله في بيع شي او شرائه فيبيع لنفيله بليه ويشترى له من 
نفسه وكذا اذا وكلّت ريجها من_أناس بحيك"تتمل الوكيل (؛) » وامثال 
ذلك كثيرة جدأ . 

وقد منع بعض الأصحاب في الشراء والبيع الآَانَ يأذن له بالصريح» وكذا 
فيالتزويج وفيه تأقل» لعدم الفرق وظهور جريان الدليلفيمكن حل مايدل عل الع 
على الوجوه المتقدمة (ه) » والاحتياط واضح. 


(1) هذا كلام انشارح قده يعنى اشار العلامة ره في امنتبى بقوله: لدلالة الحديث الى الرواية الثانية. 
التقدمة في كلام الشارح آنفاً وهي حسنة الحسين بن عثمان 

(؟) عطف على قوله قده: الظاهر عدم جواز الخ وكذا قوله: وان هذا البحث الخ 

(+) والظاهر ان مراده قده من بعض ماتقدم حسنة الحسين بن عشمان التق 
وانه اذا كان الامر الذى الخ 

(4) دكن راجع الوسائل باب ه حديث ١‏ من كتاب الوكالة فائه يدل على خلاف مااستظهره قده في 
مسئلة العزو بج 

() وهى الاربعة المتقدمة من الحمل على تعيين المواضع اوعنى العلم بعدم ارادته اوعلى اخذ الزيادة أو 


َأ وكذا قو قدهز 
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وأنه (اذا كان) الأمر الذى أمر به مما يحتاج الى البيّنة والقبض فقط 
مثل الزكاة فينوى عن ا مالك و يقبضها لنفسهء الظاهر لااشكال فيه . 

(وان كان ) يحتاج الى عقد وطرفين» فان جوز كونها )١(‏ من شخص 
واحد » فالامر واضح » والآ وكلّ لنفسه شخصاً ليكون طرفاً آخر و يكون هو 
الطرف الآمر , 

ولو كان التوكيل عنه ايضاً جائرا يجوز أن يوكل له و يكون هو طرفاً 
النفسهء بل لوعمل في الصورة الأولى ايضاً مثل ما هنا يكون أحوط ولايخرج عنه 


الو 


عل الكراهة 
)١(‏ يعنى طرفي العقد, الايهاب والقبول 


«النظر الثانى في زكاة الفطرة» 


يجب عند هلال شوّال اخراخ »صاب إلقوت الغالب كالحنطةع 
والشعير والقر, والز بيبء والارّن_واللبنءأوالأقط الى مستحق زكاة 
امال 


قوله: « يجب عند هلال شؤال الخ » فيه مباحث (الأول ) في وجوب 
زكاة الفطرة . 

ودليله, الاجماع المتعى في المنتهى» والآية» مثل قوله تعالى: قَدْ فلح مّن 
تركى (0. 

قال فيه : قال علماء أهل البيت عليهم السلام : المراد زكاة الفطرة » فيدل 
بالمفهوم على عدم فلاح من لم يد زكاة الفطرة» فتكون واجبة» و يدل .عليه 
الاخبار ايضاً كما ستسمع .. 


ه يأ شرح هذا الكلام (الى قوله) زكاة امال عند قول الشارح قده: الرابع في تعيين الخ 
)١(‏ الاعلى - 16 
ردنا 
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على كل مكلف حر متمكن من قوت السنة له ولعياله عنه 


الثاق فيمن تجب عليه 

و يشترط فيه أمور (الأأّل) البلوغ » فلا يجب على الطفل لافي ذمتهء ولافي 
ماله (الثاني) العقل فلا تجب على الجنون كذلكء ودليلهاء الاجماع المتعى في 
المنتهى » والعقل والنقل الدالين على رفع القلم(1) . 

وقد أستدل بما مر من الاخبار الدالّة على عدم وجوب الزكاة في مالهماء 
وفيه تأقل . 

نعمء رواية محمد بن القاسِم بن الفضيل البصرى انه كتب الى الى الحسن 
الرضا عليه السلام قال: كتبت الية:الؤبى يزكىعن اليتامى زكاة الفطرة اذا كان هم 
مال فكتب : لازكاة عل| يتيم (1) دل على عدمها على يتيم أصلاً . 
يَجتَعَلَ المملوك , ودليله ايضاً الاجاع المتعى فيه. 
بر العد تملك ملكا تامنا مع اشتراط الغنى والملك 


العام , 

نعم يجب الاخراج عنهم على من يعوهم » وعلى السيد على تقدير عدم 
عيلولته (©) ايضاً بشرط عدم عيلولته عند الغير ايضاً وحملت الروايات ‏ الّدالّة على 
وجوبهاعلى العبد والصغير (4) على وجوها عنهم على من يعوفم » وعلى المولى . 

وني مكاتبة القاسم المتقدمة ‏ وعن ال مملوك يموت مولاه وهوعنه غائب في 
بلد آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر يزَكّى عن نفسه من مال مولاه وقد صار 
ا 


اكاة القطرة 
وعلى السيد على تقدير عيلولت بحذف للفظة (عدم). 


326 الصائل باب 4 حديث‎ )١( 
انوسائل باب + حديث ؟‎ )1( 
في بعض النسخ القطوطة التى‎ )7( 
لاحظ الوسائل باب ه من لبواب زكاة الفطرة.‎ )( 


لليتامى ؟ فقال: نعم (0. 
وفييا دلالة على جواز اخراجمن يجب عنه اذا لم يكن من يجب عليه حاضراً » 


ووجوها في مال اليتم عمن يعول فتأقل للتأو يل . 

(الرابع) الغنى وهو القدرة على مؤنة السنة لنفسه ولعياله الواجبة 
قال في المنتبى: وهو اجماع علمائنا الا ابن الجنيد » فانه قال: يجب على من فضل 
مؤنته ومؤنة عياله ليوم وليلة صاع (انتهى ) 

والظاهر انه يجب عليه اخخراج ما عنده من الزائد » فلو كان الزائد 
صاعاً فقط فلا يجب عليه الآ ذلك عن نفسه ‏ لاازيد ‏ بعدد من يعوله فيستدين 
ورج علهم . 

ثم نقل (0) عن الشيخ في الخلافث أن الذي”يوجب الفطرة ‏ هو تملك 
نصاب زكاتئ او قيمته » وقال في المبسوظ أن يملك مابجِبٌ فيه زكاة المال» وقال 
ابن ادرس: من ملك نصاباً تجب فيه الزكاة لإفيمَتهآدعى عليه الاجاع (انتهى) . 

دليله «") الشهرة القريبة م ]الجا وَالاظت عدم :الوبوب» خرج ذلك 
بالاجماع , لعدم الخلاف في الوجوب عليه و بق الباق تحته »وعدم دليل واضح على 
غير ذلك . 

وصحيحة الحبى عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سثل عن رجل يأخذ 
من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا (4) . 

لعل المراد » من الفقراء (ه) كيا هو المتبادر »ومعلوم ان الذى يجد صاعاً 


(1) الوسائل باب + حدي 
(1) يعنى نقل في النتبى عن 
() يعن دليل اشتراط الغنى با معنى ا لشهور. 

(4) الوسائل باب ٠‏ حديث ١‏ من ابواب زكاة الفطرة. 

() يعنى ان ائراد من قوله: عن رجل يأخد الخ رجل من الفقراء يأ الغ 


زكاة القطرة 
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فاضلاً عن قوت يوم وليلة يأخذ الزكاة, وكذا من يملك نصاباً او قيمته على تقدير 
عدم كفاية ذلك لسنته على ما قر . 

فدلت الصحيحة على نف المذاهب وثبوت المذهب الشهور المطلوب . 

ولو فرض كفاية ذلك لقوت السنة يخرج عن الفقر و يدخل تحت الغنى 
فيقال بالوجوب عليه وايضاً ما في صحيحة عبد الله بن ميمون (الثقة) (في 
حديث): وليس على من لايجد مايتصدق به حرج )١(‏ 

وني دلالتها تأقل. 

ورواية إسحاق بن عمارقال قلت لابى ابراهيم عليه السلام : على الرجل 
امحتاج صدقة الفطرة؟ قال:7 ليس عليه فطرة (6)» ومثلها في الصحيح » عن 
اسحاق بن المبارك (©الجهول) ومكلها رواية يزيد بن فرقد () . 

قال في المنتبُى_إنّها صديّحة] اسحاق بن عمارلعله يريد الى اسحاق (0)» 
وهو كثير فيه مع.ان اسبحا قبن عمار لابأس, به على ماأظن. 

ولكن وُلْأبَهةَ حكن آججالء أذ قد ينازع في تسمية من كان عنده 
نصاب ومايكني لسنته ‏ انه محتاج لكن الظاهر انه مرادف للفقير كما اّعاه اللصنف 
في بحث الفقير . 

ورواية يزيد بن فرقد (الجهول) عن ابى عبد الله عليه السلام أنه سمعه 
يقول: من أخذ الزكاة فليس عليه الفطرة ‏ قال: وقال ابن عمار: إِنّ ابا عبد الله 


)١(‏ الرصائل باب ؟ حديث ؟ من لبواب زكاة الفطرة. 
(؟) الوسائل باب + حديث .+ من ابواب زكاة النطرة 
(6) الوسائل باب ؟ حديث + من ابواب زكاة الفطرة. 


: وني الصحيحء عن اسحاق بن عمار الخ 
الاضافة ‏ كى يرد عليه الاشكال ويحتاج الى لبفواب 


عليه السلام قال: لافطرة على من أخذ الزكاة (1) وني الطريق اسماعيل بن سهل 
(؟) امجهول ايضاً ء قال في الفهرست : له كتاب . 

ورواية اخرى ليزيد بن فرقد قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن 
رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال :لا 0) . 

ورواية الفضيل » عن بى عبد الله عليه السلام قال: قلت له 0 
الفطرة؟ قال: من لايجد» ومن حلّت له لم تحلّ عليه ,ومن حلت عليه م تحل له(4) , 

وني السند اسماعيل (3) المتقدم, وني الدلالة اججال: ومع ذلك استدل بها 
في النتهى وقال: انها صحيحة ثم قال: والأخبار في,ذلك كثيرة» ولأنّ الزكاة معوئة 
للمحتاجين وارفاق للفقراء فاخذها من الفقر ضاق للحكة ومناف للغرض 
(انتهى) . 

ولقد اشار الى ماذكرناه من الأخبأنالىكاذكرهاط 

والمنع عل قوله: (ولان الزكاة الخ قد يرد .بل .البعض) (0), فان الزكاة 
قد تهب على الفقير با معنى ا مذكور . 

ولعل الغرض التأنيد في الجملة, والاعتماد على الأصل» وصحيحة 
الحلبى 00 » والشهرة, وعدم دليل على غيره من امذاهب بخصوصه كها سيجئ'. 


1) الوسائل باب ؟ حديث م من ابواب زكاة الفطرة 
(1) وسدده كيا في التبذيب هكذا: على بن مهزياره عن اسماعيل بن سهل» عن حماد» عن حريز عن 


يزيد بن فرقد 
(5) الوسائل باب ؟ حديث ه من ابواب القطرة 
(4) الوسائل باب ؟ حديث ٠١‏ من ابواب القطرة. 
(6) تقدم ذكرالسدد 


(<) هكذا ني النسخ كلهاء ولعل المراد (والله العالم) ان تعليل المنتهى صحيح في بعض الموارد لا مطلقاً 
فان الركاة قد تهب عل الفقير الخ - ويحتمل ان يكون لفظة (النقض) بدل (البعض) 
()) الوصسائل باب ؟ حديث ١‏ من لبواب القطرة 
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وامَا مايدلَ على غيره )١(‏ فهو عموم الكتاب () والسئة الدالة على 
وجوها على كل أحد . 

مثل صحيحة الحبى , عن ابى عبد الله عليه السلام قال: صدقة الفطرة 
على كل رأس من أهلك, الصغير , والكبير والحر ء والمملوك , والغنى, والفقير» 
عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير اوصاع من تمر أو زبيب لفقراء 


المسلمين ء وقال: القر احبٌ ذلك الىّ © . 
ومايدل على وجوبها على من يأخذ زكاة المال , مثل رواية الذ 3 
» قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام : أعلى من قبل زكاة المال زكاة؟ قال: اما 
من قبل زكاة المال فان عليظا زكاقلفطرة, وليس عليه لما قبله زكاة؛ وليس على من 
يقبل الفطرة فطرة (؛) .أوفي السند اسياعل التقدم (5) , 
وقريب منهار وآية" :7705م الاضمار , و وجود على بن الحسن بن فضال 
(0» وعدم صحة. الظرق#اليّة,(م) وحن زرارة لابراههم - (؟) , قال: قال 


يسار 


(1) يعنى غير المذهب الشهور من سائرا 
(1) الظاهر ان المراد من الككتاب قوله تعالى : قد افلح من تزكى المفسر في الرواي. اه الفطرة. 
() الوسائل باب + ححديث ١‏ وباب ه حديث ٠١‏ وباب ١‏ حديث 11 وباب ٠١‏ حديث ١‏ من 


أبواب زكاة ‏ 

() الوسائل بساب ؟ حديث ٠١‏ من ابواب زكاة الفطرة. 

(0) وقد تقدم نقل السندعند قول الشارح آنقاً: يزيد بن فر قد (امجهول) عن ابى عبد الله عليه السلام 

(5) الصائل ياب ؟ تحوحديث ٠١‏ من ابواب الفطرة 

(1) طريقه كا ني اتبذيب هكذا: على بن الحسن بن فضال, عن ابراه بن هاشم: عن حاده عن 
حريز عن زرارة 

(4) طريق انشيخ إلى على بن الحسن بن فضال كرا في يب الى على بن الحسن هكذا: 
وماذكرته في هذا الكتاب, عن على بن الحسن بن فضال فقد أخيرى به أحمد ين عبدون امعروف باين الحاشى 
سماعاً من وإجازة» عن على بن محمد بن الز ير عن على بن الحسن بن فضال 

(5) سند هذه الرواية ‏ كها في الكافي والتبذيب هكذا: على بن ابراه عن محمد بن عيسى ء عن 


قلت: الفقير الذى يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال: نعم يعطى مما 
يتصدق به عليه 0 . 


وهذه مقطوعة . 

ورواية اسحاق بن عمارء عن ابى عبد الله عليه السلام» قال: قلت لابى 
عبد الله عليه السلام: الرجل لايكون عنده شي من الفطرة الآمايؤدى عن نفسه 
وحدها أيعطيه غريباً (عنها خ) او ياكل هو وعياله؟ قال: يعطى بعض عياله ثم 
يعطى الآخر عن نفسه يترددونهاإيرددونهاخ)فتكونعنهم جيعاً فطرة واحدة (0) . 

فيه عبد الله بن محمد الشترك » عن على بن الحكم كذلك (©)ء مع القول 
في اسحاق . 

ويكن الجواب, عن عموم الكلتاب ان كان إز؛) ‏ لأنّ الآية المنقولة 
ليست بصريحة ولاظاهرة فيها - باه شلوج لزي يحاتامة . 

وكذا عن عموم السئة > 

وعن مثل خبر الحلبى 0 لخ انيه » عن جبيع 
من يعوله من غنى او فقير وهو ظاهر ومصترح في الاخبار الأخر كما مرّ وسيجئ 
ايضأء والايلزم الوجوب على الصغير والمملوك والفقير اّذى ليس عنده شي أصلأء 
والظاهر أنه لم يذهب اليه أحد وليس بمذهب للمستدلين من الأصحاب الذين 
ذُكروا » مع اشتماله على نص فصاع من حنطة وهوخلاف امشهور. 


يونس » عن عمر بن اذينة» عن زرارة ‏ ولايخي عدم وجود ابراهبم ‏ في سند هذا الحديث 
)١(‏ الوسائل باب م حديث ١‏ من ابواب الفطرة 
(1) الوسائل باب + حديث + من البواب زكاة القفطرة. 
() وسدده كها في باب الفطرة من الكاني ‏ هكذا: محمد بن يحيى , عن عبد الله بن حمدء عن علي بن 


ا حكم عن دود بن التعمان وسيف بن عميرةء عن اسحاق بن عمار . 
(4) كناية عن عدم كون القرآن دالا على حكم الفطرة كما نهنا عليه سابقأ 
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و عن كل من يعوله وجوباً او تبرعاً مسلماً كان المعال 
أوكافرًء حراً أوعبداً صغيراً اوكبيراً عند الهلال . 


وعن مثل خبر الفضيل » مع مامرٌ )١(‏ , انه غير صحيح في الطلوب » 
لاحتمال أن المراد وجوبها على من قبل زكاة ا مال مقدار القوت اذى هو الشرط 
قبل الملال » فيجب عليه الفطرة لوجود الشرط دون زكاة امالغ مع انها مشتملة 
على ماينافيه» وهوقوله عليه السلام: وليس على من يقبل الفطرة فتأقل . 

وكذا عمًا في حسنة زرارة التقدمة : (يعطى ممًا يتصدق به عليه) . 

وعن خبر اسحاق ايضاً مع ما مرّ الحمل على الاستحباب كما فعله الشيخ 
للجمع بين الاخبار » مع عدم ميتؤاحته في مذهب من المذاهب المتقدمة لعدم ظهور 
كون الصاع فاضلاً عن قَوك يوم وليلّة,كما شرطه ابن الجنيد» وعدم انطباقه على 
مذهب مثل ابن ادريس] واضح وكذا يها من الاخبارامتقدمة فانّها غير ظاهرة 
الانطباق وحملها ايض الشيخ عَلَالاستحتاتبَوالعجب ان الشيخ ماجعل ر واي ةالفضيل بن 
يسار ومقطوعة زرارة َلاق الأول واوجبا.ء بلنقلها في سياق الاخبار الاول . 

واما الاجاع اذى ادعى ابن ادريس على مذهيه , فقال: الصيف في 
المنتهى: ما نحقّقه » ويؤيّده انهلوكان, ما كان يخ على غيره من الجماعة 
الكثيرين مع الطلب والاجتهاد . 


الثالث فيمن يجب الإخراج عنه 


الظاهر وجوبها عن جميع من يعوله ‏ أى بمونه » قال في المنتهى : ذهب اليه 
علماثنا اجع, وهو قول اكثر اهل العلم » و يدل عليه بعض الاخبار المتقدمة 
وسيجئ ايضا . 

ومثل صحيحة عبد الله بن سنانء عن ابى عيد الله عليه السلام؛ (قال): 


(1) من وجود تسماعيل التقدم 


من يجب الاخراج عنه لذذا 


كل من ضممت الى عيالكمن حر او مملوك ؛ فعليك أن تؤدى الفطرة عنه )١(‏ . 
وقال ايضاً لافرق في المنفّق عليه بين المسلم والكاقر, ذهب اليه علمائنا 


اجم . 
5 و يدل عليه ايضاً عموم الادلة » ومرفوعة محمد بن احمد بن يحيى» عن ابى 
عبدالله عليه السلام قال: يؤدَى الرجل زكاةالفطرة عن مكائّبه ورقيق امرأته وعبده 
النصرانى وامجوسى وما اغلق عليه بابه (0) . 

ولاريب في دخول الزوجة مطلقاً , فقيرة اوغنيّة, دائمة أو منقطعة - الأمع 
عدم العيلولة » قال في المنتهى : يجب على الزوج اخراج الفطرة عن زوجته ذهب 
اليه علمائنا (انتهى) . 

وللعمومات (©) مثل ما في رواية جا , و بَرَيذْ#ومحمدء عن إلى جعفر 
وإبى عبد الله عليهما السلام (ني حديث) قال: صاع من تمر أو زبيب ( الى قوله 
عليه السلام ) عن الصغير والكبير, والذكرء والأنثى والبالغ ومن يعول في ذلك سواء 
٠.)‏ 


واما الناشزة وغير الممكّنة من نفسها ان قلنا باشتراط النفقة بالفكين 
والصغيرة , و بالجملة , الى من لم تجب نفقتها » فقال الصنف بعدم وجوبها عنها » 
ونقل عن ابن ادريس الوجوب, واتعائه اجماع اصحابنا في الناشزة» وقال: اله 
ضعيفء اذلم يفتٍ به أحد من علماثنا » ولامن الجمهور الآمن شد . 

واستدل (4) على عدم الوجوب » بتقييده بالعيلولة في الاخبار ومن لم تجهب 
نفقتها لم تكن عائلة . 


(1) الوسائل باب *. 


وذيل حديث ١1‏ من ابواب زكاء 
من ابواب زكاة الفطرة. 

ت ايضاً تدل على دخول الزوجة مطلقاً. 
(4) الوسائل باب + ذيل حديث 1٠‏ من أبواب زكاة الفطرة. 
(0) يعنى الصنف في النتهى 


والظاهر أنه لاينبغى النزاع مع العيلولة» للصدق ءواما لولم يَعلها » 
فالظاهر عدم الوجوبء اذ الظاهر انها منوطة بالعيلولة» والاصل بيده » و يناسيه 
مؤاخنتها بما فعلت من النشوز حرم وكذا غير الدامة . 

وظاهر كلامهم أن الطلقة الرجميّة كفير للطلقة , 

والظاهر ان قدرة الزوج على الاخراج شرط » فلوكان معسراً لم يجب» وكذا 
لوكا عبد ويكن (1) الايجاب على سيّده على تقدير العيلولة» و بدونها على تقدير 


وجوب نفقتها عليه , محل التأقل: والظاهر العدم, للاصل وعدم صدق الاخبار 
للتقيبد بالعيلولة وهى ظاهرة في فعليّة العيلولة . 

واما الزوجة القاقَرَةِ تحت العسر فينبغى وجويا علبها حينئذِ لعموم 
الاخبار وعدم وجوطا على غَيرّها/لعدم الشرط . 

اما لوكانك تحت غتى أواخمرجت عن نفسها فهل يجزى؟ اختار في امننهى 
الاجزاء ونقلم عن الشيخ آيَقَآ مع الاذن , واستدل عليه بانه مع الاذن ممنزلة الزوج 
ا مخرج كا لو مره بَداء لين وَتَّمَطنالشافعى قولاً بالعدم . 

وفيه تأمل لتعق الوجوب بذمّة الزوج مع كرنها عبادة فى الجملة » 
فالسقوط باداء الغير ولو كان باذنه, محل التأقل » والدين ليس بعبادة اصلاً » 
وهذا يسقط (1) بغي الاذن ايضأء ولوكانت مثله وكان الغرض ايصال النفع الى الفقيره 
الاجزأت من غيرالاذن» ومن الاجنبى ايضأء فقتضى الادلة المتقدمةعدمه . 

إلا ان يقال ان الوجوب أصالة عليهاء وانما وجوبها عليه 
بحاها كالتفقة . 


وارفاقاً 


)١(‏ حاصل هذا الكلام بياث صورثلاثة الاول وجوب فطرة زوجة العيد على سيده ان عالها السيد 
مطلقاً (الشانية) وجوب نفقتها عليه ايضاً إن قيل بوجوب انفاقهاعليه بدون العيلولة عملاً (الثالثة) عدم وجوب 
نفقتها عليه على القول يعدم وجوب انفاقها وعدم الميلولة 

(؟) يعنى دين المديون بأداء الاجتى عنه بخير أؤن الكديون 


جه من يجب الاخراج عنه يننا 


وكذا يخرج عن الضيف اذا كان عنده قبل الملال 


ولكنه غير ظاهرء والاحتياط معلوم, فالاولى اخراجه بنفسه , فلوارادت ان 
تُملكه ويخرج الزوج بنفسه عنها » جاز . 

والظاهر ان فطرة خادمها على تقدير لزوم نفقتها على الزوج وعدمه, تجب 
عليه على تقدير العيلولة . 

وايضاً » الظاهر أن الكلام في سائر المنفق عليهم كذلك مثل الاباء والأولاد » 
فيجب فطرتهم على تقدير العيلولة فقط » وساثر الاقارب بالطريق الاولى . 

والظاهر أن الضابط هو العيلولة الآّ انه نقل الاججاع في المنتهى على وجوب 
الفطرة عن العبد الآبق , والمرهون؛ والمغصوب ء وجيع الغيّاب مع علم الحياة 
فاكتق باصل وجوب النفقة والعيلولة من دون اسْتزْآظر الفعليّة . 
» فانه يشكل المخروج عنهم اذ هو عبتتل والتعدى الى الزوجة 
التى تجب نفقتها » وكذا خادمها , والاباء ء والاولادا مع عدم العيلولة بالفعل - 
مشكل , والاصل وعدم شمول الادلة يقييضى العَدماقتأقل واحتط . 

و بالجملة لاشك في الوجوب تمع آلغيلولة بَالْفملوبَاهلال الملال مع الكون 
في العيلولة» سواء كان ممن تجب نفقتها اولا » فقيراً أم غنياً » كافرا أم مسلماً مقيماً 
أم لاء مثل الضيف لعموم , الاخبار » ولنقل الاججاع في المنتهى» وعدم ظهور 
الخلاف , 

ولكن اختلفوا في الضيف الذى تيب فطرته » فاشترط البعض ضيافة الشهر 
كله وآخرون ضيافة العشر الآخر , واختاره الصنف في النتبى» وآخرون آخر ليلة 
من الشهر بحيث يبل الهلال وهو ني ضيافته لعموم الاخبار بالوجوب عن كل من 
يعول . 


وحل (يعول) على الحال أولى من الماضى والاستقبال » فانه اذا علق 
الحكم على وصف ء ثبت مع ثبوته. لاقبله ء ولابعده. 

ولرواية عمر ب قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل 
يكون عنده الضيف من اخوانه » فيحضر يوم الفطرة يوْدَى عنه الفطرة؟ فقال: نعم 
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الفطرة واجبة على كل من يعول» من ذكر أو انثىء صغير اوكبيرء حر او مملوك (1) 

وهى صحيحة في الفقيه » وان لم تكن صحيحة في غيره . 

ولاشك في صدق الضيف على المذكور, وعدم التفصيل في الخبرء يدل على 
الوجوب وعلى كونه عيالاً ايضاً فيدخل في سائر الاخبار. 

والظاه ر عدم الفرق بين الغنى والفقيرء والعبد وا حر » والصغير والكبيرء بل 
الكافر والسلم »لعموم الاخبار في اكرام الضيف وعموم ماتقدم وان قال في خبر 
الضيف (؟) (الرجل من اخوانه) فانه في كلام السائل مع ظهور العموم من الهواب 

بل الظاهر أنه لايشترط اطلاق الضيف ايضاً » بل يكني صدق العيلولة » 
وأنها تصدق على الذى اطعم,ِغْيده وكان وقت الوجوب في عائلته فيظهر الوجوب 
ع نكلّمزكان عائلاً وقيتة الوجوتق”” 

والظاهر اشترأط_القبليّة كبا يظهر في المولود والمملوك بعد الهلال فلو 
كان عائلاً في الليلة الأخيرة» بلق آلَيوم الآخر تجهب عنه . 

مم ان الظَاَكوءَوتؤن/الأركل-عددة ل .ليصدق العيلولةبالفعل ما يظهر من 
اعبتار الليلة الأخيرة ‏ اى آخرئيلة شه ررمضان» لاليلة العيدكيايظهرم نكلامالمصنف» 
وكذا عن دليله التقدم ايضاً . 

ولكن الظاهر انه لوحصل ذلك قبل خروج الشهر يكنى بان يأكل في نهاره 
بسببب مشروع كسفر ومرض ١‏ 

ويؤْيّده أصل البراثة وعدم ظهور صدق الضيف العائل بدونه وظهور 
اعتبار الاكثر ذلك , وني الضيف على ماهو الظاهر من اعبتار الشهر كله » والنصف 
الاخير والليلتين من آخر الشه ركها اختاره في امختلف» والليلة الاخيرة كما هنا , وعدم 
قول ظاهر من المتقدمين باقل من ذلك ء وان الظاهر اعتبار العيلولة في الضيف ايضاً 


(1) الوسائل باب © حديث ؟ من ابواب زكاة الفطرة. 


(0) التقدم آنقً 


اج من يجب الاخراج عنه 1 


و فسر في الخبر على مايأق بالانفاق فهو معتبر في 
مامر. 


والظاهر وجوده بالفعل 


ولايكني النزول عند الشخص قبل دخول شوال مع كونه عنده حتى يدخل 
وان لم يأكل عنده شيئاً كيا اعتبره الثانيات ٠ )١(‏ لوجود الضيف في الرواية 
المتقدمة .وهونزيل الشخص كا هو ا مفهوم منه لغة وعرفاً . 

لعدم (؟) فهم ذلكمن الرواية» 

اذ الظاهرمنها ان الوجوب عنده مقيّد بالعيلولة لقوله عليه السلام: (نعم الفطرة 
واجبةعلى كل من يعول ) فأن الظاهرمنها انه تعليل لوجويها عن الضيف بذلك . 

و يؤيده الاخبار الأخر والحصر فيهااعلى اليلق وما مرّ (0). 

وأنه لونظر الى نفس المفهوم من أول الرواية () أمع قطع النظر عن غيره 
انه يفيد الوجوب عن الضيف الذي يكوث مَنَبَمَصنَ"الآتوان, و يكون ضيفاً حتى 
يحضر يوم العيد »فيشترط كونه مسلما بل تناب وكونهبغبده لمان يحضر اليوم مع 
الاشعار بعليّة كونه عنده ضيقاً . 

والظاهر (ه) عدم اعتبار ذلك وان اسقط بعدم القاثل , فيقال: ان القائل 
بما قالاه ايض غير ظاهر وبل استخراج من الدليل الآ ان يتعى الاجماع على نني ذلك 
(2) دوث ماذكراه . 


(7) يعنى بؤيده ما مر لى اصل البرائة ‏ وعدم ظهور صدق الضيف العائل على من لم يأكل 

(4) يعنى صدر رواية الضيف التقدمة من قول السائل: اثرجل يكون عنده ضيف من اخوانه فبحضر 
يوم العيد يؤقى عنه الفطرة؟ 

(6) يعنى ان الظاهرعدم اعتبار القيود القهومة الذكورة في كلام السائل وان قيل في مقام رق اعتبار تلك 
القيود يانه لاقائل با في جوابه ان القول جا قاله الثاني 

0 ببدعوى الاجماع على عدم القيود !! 
العدم الاجاع على ماقالاء 


عن اول رواية الضيف بخلاف ماقالاه 


1ظ 5‏ كتاب الزكاة اج 


وبالجملة الايجاب على ماذكراه ببحض هذه الرواية مع ماتقدم وعدم 
الشريك لايخلو عن اشكال الآ أنه لاشك أنه أحوط . 
ثم البحث في اخراج الضيف عن نفسه » مثل الزوجة . 


الرابع في تعيين جنس ما يخرج وقدرها 


واعلم ان ظاهر الادلة وجوب الفطرة على القادر على قوت سنة له ولعياله 
الواجب نفقتهم , لا ان عللئيزائداً عليه مقدار الفطرة» كما اعتبره في المنتهى 
واشترط في الدروس ملكة صا 'ي"اليكتسب (1)» وذلك في الكل محتمل نظرا الى 
الاعتبار . 

اما الجبس فهو ماكآن“قزا غالبا كالحنطة, والشعير, والقره والزبيب» 
والارن والاقط ,)بالل قالءفي امنب : ذهب اليه علمائنا اجع ونقل عن 
الشافعى قولاً بغالب قوت البلدء وآخر قوت المُخرجء واستدل على جواز انخراج 
الأقط الزاماً للشافعى بالرواية من طرقهم (©) . 

ومن طرقناء عن ابراهيم بن محمد الحمدانى, عن ابى الحسن عليه السلام 
قال: ومن سكن البوادى من الأعراب فعليهم الأقِط (0). 

وبانه مقتات (0) . 

وعلى اللبن (3) بانه أولى بالقوت من الأقط ء وهوقوت اهل البادية غالباً 


(1) يعنى في ماله الكتسب لامن الأخوذ صدقة 

(1) الاقط مثلثة» ويحركه » وككتف شي يتخذ من افيض الغنمى 
(5) راجع سن ثين ماجه كتاب الزكأة باب ١؟‏ صدقة 
(4) الرسائل باب + قطعة من حديث ؟ من ابواب 
(ه) عبارة المنتبى هكذا: ولانه معتاد فجاز اخراجه كالير (انتهى ). 
(1) يعنى استدل في النتهى عل جواز اللين 


3 
تحت رقم هام لد 


بخلاف الاقط فان اقتياتهم به نادر (انتهى) . 

و بصحيحة زرارة » عن الى عبد الله عليه السلام قال: الفطرةعلى كل قوم 
مما يغذون عيالاتهم (عيالهم خ) من لين او زبيب اوغيره (1) ٠‏ 

ومرسلة يونس عمن ذكرهء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: 
جعلت فداك , هل على اهل البوادى الفطرة؟ قال: فقال: الفطرة على كل من 
اقتات قوتاً فمليه أن يؤْدَى من ذلك القوت ()) . 

وعل جواز الارز برواية ابراهيم بن محمد الهمدانى عنه عليه السلام؛ قال: 
وعلى اهل طبرستان الارز (00. 

ثم قال في المنتهى : ولو أخرج أحد هذ هالآجناسّبوكان غالب قوت اهل 
البلد غيرها جاز بلاخلاف بين علماثنا في ذلك (انتهى) . 

فهذه تدل على الاجزاء بهذه الاجداءج-اباعأ.يتؤاء-كان قوتاً ام لاء وانه لو 
كان غالب قوت المُخرج غير هذا الْبَنَيمءر)يفالظاهر اجزاء القوت لما مرّ من 
الاخبار خصوصاً صحيحة زرارة» والاصل » وكوث ايهِآب غير قوته ضيق وحرج 
من بالعقل والنقل » وهوممتار الصنف في الْختلف . 

وتحمل هذه الاجناس او الاربعة الأول على كونها غالب القوت او 
الافضليّة والاستحباب فتأقل » والروايات في الارربعة كثيرة » وقد مرّ مايدل على 
الثلاثة الأخر ء فالقول بالكل غير بعيد . 

ثم إن الظاهر أن الافصل في هذه الاجناسء هوائ را في صحيحة هشام بن 
الحكمء عن الى عبد الله عليه السلام قال: المر في الفطرة افضل من غيرهء لانه 


(1) الوسائل باب / حديث ١‏ من ابواب 
(1) الوسائل باب .+ حديث 4 من ابواب 
(ع) الوسائل باب / قطعة من حديث ؟ من ابواب زكاة القطرة. 
(4) وهى الخنطة والشعير وار وائز بيب والارز والاقط واللين 


4ك" كتاب الزكاة. اج 


اسرع متفعة وذلك انه اذا وقع في يد صاحبه أكل منه (1) . 

وني رواية اسحاق بن عمارقال سثلت ايا الحسن عليه السلام عن صدةا 
الفطرة قال: القر أفضل () . 

وما مرّني الصحيح: القر أحبٌٍ ذلك الىّ 00 

ومثله في رواية منصور بن خارجة (حازم خ) عنه عليه السلام (4) . 

ورواية زيد الشحام قال: قال ابوعبد الله عليه السلام : لان اعطى صاعاً 
من تمر أحبَ الى من ان اعطى صاعاً من ذهب (تبرخ ل) في الفطرة (0) . 

وما في رواية عبد الله بن سنان ء عن الى عبد الله عليه السلام (في 
حديث) قال: القر أحتَ'الَنَّ “فا لك بكل تمرة نخلةٌ في الجنة (0) . 

والظاهر الأ بعده (0) /الزْبييب لمشاركته القر في العلة المذكورة؛ قاله في 
للتبى . 

ثم قآل:#وقال,آخرون : الأفضل .ما ينلب على قوت البلد» وهو قريب» 
حديث ابراهم بن حَحمَد المْمَدَاَعَنَ العسكرى عليه السلام في فطرة أهل البلادء 
قال كتب عليه السلام : ان الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكّة .والهن » 
والطائف , واطراف الشام . والهامة (4): والبحرين » والعراقين» وفارس » 


)١(‏ الوساتل باب ٠١‏ حديث م من أبواب زكاة القطرة. 
(1) الوسائل باب ٠١‏ حديث 4 من ابواب زكاة القطرة. 
(5) الوسائل باب ٠١‏ حديث ١‏ من ابواب زكاة الفطرة. 
(4) الوسائل باب ٠١‏ حديث * من أبواب زكاة الفطرة 
(0) الوسائل باب ٠١‏ حديث * من ايواب زكاة الفطرة. 
(5) الوسائل ياب + من لبواب زكاة القطرة. 
(4) يعنى بعد المر في القضيلة. 


والعامة بلاد سميت باسم هذه الجارية وهى على ما في القاموس 
عن مكة على سنة عشر مرحلة من البصرة وعن الكوفة نموها ‏ وفي غيره العامة مديئة 


والاهوان وكرمان , تَمرء وعلى اواسط (اوساط خ ل) اهل الشام؛ .زبيب- وعى 
اهل الجزيرة » والموصل» والجبال كلها , بر او شعير وعلى اهل طبرستان » الار 
وعلى أهل خراسان ابر الا أهل مرو , والرى فعليهم الزبيب» وعلى اهل مصرء البرَ 
ومن سوى ذلك فعلييم ما غلب قوتهم - ومن سكن البوادى من الاعراب فعليهم 
الاقط والفطرة عليك وعلى الناس كلهم ومن يعول ذكراً كان او انثى » صغيراً أو 
كبيرً. حرا اوعبدأء فطيماً اورضيعاً تدفعه وزناً ستة ارطال برطل المدينة » والرطل 
مأة ومسة وتسعون درهماً يكون الغطرة الفا ومأة وسبعين درهماً )١(‏ .' 

وهذا التفصيل منه عليه السلام على جهة الاستحباب . 

وفيه تأقل لعدم صحّة السندء وعالأته للاسَتبارٍالمتقدمة .و بُعد غالبية قوت 
القر لأطراف الشام » وفارس »ء والاهؤاز بالنسبة الم ابر والشعيرء وكذا الزبيب 
لاهل الرَى ومروء وكذا كون الاقط البكَوَبسالآعَرَابُ , فان غالب قوتهم اللبن 
والحليب . 

ويحتمل افضليّة الاكثر قيمة كا قيل» والنظر الى حال المستحق » وما هو 
انفع له يكون افضل كما يفهم من العلة فتأقل . 

واما القدر فالظاهر انه صاع من الكل وهو ظاهر الاكثرء و يدل عليه 
صحيحة سعد بن سعد الاشعرى, عن الى الحسن الرضا عليه السلام قال: سئلته 
عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والقروالز بيب ؟قال: صاع 
بصاع النبى صلى الله عليه وآله () . 

وصحيحة صفوان الجمال قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة 
فقال: على الصغير والكبير, والحر والعبد عن كل انسان منهمء صاع من بر اوصاع 


هن المن على مرحلتين من الطائف وصاحيها مسيلمة الكذاب والنسية دن 
)١(‏ الوسائل باب + حديث 7 و باب 7 حديث 6 من ابو 
(؟) الصائل باب + حديث ١‏ من ابواب زكاة الفطرة 


لل ل ل سم بس سس سي 
5 كتاب الزكاة اج 


من تمر أوصاع من زبيب )1١(‏ . 

ورواية عبد الله بن المغيرة » عن ابى الحسن الرضا عليه السلام في الفطرة 
قال: يعطى من الحنطة صاع ومن الشعيره ومن الاقط صاع (0) . 

قال في المنتهى : انها صحيحة وني الطريق جعفر بن محمد بنيحيى (0)- 
وهو غير ظاهر . 

وصحيحة معوية بن عمار عن الى عبد الله عليه السلام قال: يُعيِى 


اصحاب الابل والبقرء والغنم في الذ الأقط صاعاً (0) . 

وما ني رواية جعفر بن ميروف قال: كتبت الى ابى بكر الرازى في زكاة 
الفطرة وسألناه ان يكتب فلك الكتتولانا يعنى على بن محمد علييم| السلام فكتب : 
أن ذلك قد خرج لعلى بر مهزيار ان هن كل شي لمر والبْر وغيره صاع 
وليس عندنا بعد جوابه عليّةالتتلةم:عليًا(غليدا خ ل) في ذلك اختلاف (0) . 

وقد مر بعص المتجباز,إيضا,_مثل ,ضحيحة عبد الله بن ميمون 00 
واما مايدل على انه نصف صاع في ابر والشعير » وصاع في غيرهما فكثيرة » منها 
(مثل ‏ خ) صحيحة زرارة و بكير ابنى اعين» والفضيل بن يسارء وحمد بن مسلمء 
وبريد بن معوية » عن ابى جعفر وابى عبد الله علييما السلام انيما قالا: على الرجل 
أن يعطى عن كل من يعول من حر وعبد» وصغير وكبير يعطى يوم الفطر (قبل 
الصلاة ‏ ثل) فهو افصل» وهو في سعة ان يعطيها من أؤل يوم يدخل في شهر رمضان 


(1) الوسائل باب ه حديث ١‏ من ابواب زكا: 
(1) الوسائل باب * حديث 7. 
(؟) سنده كيا ني التبذيب هكذا: سعد بن عبد الله, عن محمد بن عبد الجباره عن صفوان بن يحيى عن 
جعمرين محمد بن يحبى ء عن عبد الله بن 
(4) الوصائل باب + ححديث ؟ من أبواب زكاة 
(0) الوسائل باب * حديث 4 من ابواب' 
(3) الوسائل باب ه حديث 1١‏ من ابواب زكاة الفطرة 


ج35 جنس القطرة. لذن 


الى آخره؛ فان اعطى تمراً فصاع لكل رأس » وان لم يعط تمراً فنصف صاع لكل 
رأس من حنطة او شعير, والحنطة والشعير سواء ما اجزء عنه الحنطة فالشعير يجزى 


عنه () ,. 
وني الآن شي » والاعطاء في شهر رمضان مول على القرض» وصحيحة 
الحلى المتقدمة (0) . 


ورواية على بن مسكان, عن على الحلبى ‏ قال في المنتهى : انها صحيحة» 
والظاهر أنها كذلك , لان الظاهر أنه عبد الله لنقله عن الحلبى ‏ قال: سئلت ابا 
عبد الله عليه السلام, عن صدقة الفطرة » فقال: على كل من يعول الرجل » على 
الحر و العبد » والصغير والكبير صاع من تمر إِوانْصفيصاع من بر والصاع ار بعة 
امداد (0) . 

وصحيحة عبد الله بن سنان » عن ابي_عبلد :الا عليه السلام في صدقة 
الفطرة فقال: تصدق عن جميع من تعؤلة.من”صغير او كبير او حر او ملوك على كل 
انسان نصف صاع من حنطة اوصاع من تَمرَا صا وآلصاع آر بعة أمداد 0 

وفيها الفرق بين الشعير والحنطة » مع الاتفاق في غيرها (ه) . 

وصحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: 
الصدقة من لايجد الحنطة والشعير يجزى عنه القمح (<)» والعدسء والثلت » 


)١(‏ الوسائل باب ١8‏ حديث 4 وباب + حديث4 من ابوا. 
(1) الوسائل باب 5 حديث ١١‏ من ابواب زكاة الفطرة 
(5) الوسائل باب ٠‏ حديث ؟١‏ من ابواب زكاة ال 
(4) الوسائل ياب + نموحديث 17 من لبواب زكاة الفطرة. 
(ه) وكأنه ايراد عل مضمون هذا الخبر الفارق بين الختطة. 
(:) ني حديث الفطرة: صاعاً من بر او صاعاً من قح . 
نها: نبطية, والقمحة الحبة, وقال بعض الاعلام لم ترمن |, 


من فرق بين الختطة والبر واتقمح - (بجيع 


البحرين) والخبر في الوسائل باب + حديث 18 من ابواب. 


والذرة» نصف صاع من ذلك كله أوصاع من تمر اوز بيب . 

وما نعرف القمح غير الحنطة » مع انها مقيّدة بعدم امكان الخنطة , 

وغير ذلك من الأخبار » وقد حلها الاصحاب على التقيّة من جهة نصف 
الصاع في الحنطة وكانت باقية في غيره على حاها بقرينة » مانقل من العامة 
والخاصضّة ان الواجب كان صاعاً » وما غيّره عثمان ومعوية الى نصف صاع في 
الحنطة . 

مثل مارواه سلمة بن ابى حفص » عن ابى عبد الله عن ابيه عليهم| السلام 
قال: صدقة الفطرة على كل صغير وكبير» حر اوعبد عن كل من يعول ‏ يعنى من 
ينفق عليه صاع من تمر أُوضاع كين شعير أوصاع من ز بيب » فلما كان زمن عثمان 
حَوَله متين من فح (إ3 

ورواية الحذاءتعن_ الى .جد الله عليه السلام» انه ذكر صدقة الفطرة أنّها 
كانت على ك لضفي وكبير من حر او عبد ذكراً وانشى صاع من تمر أو صاع من 
ز بيب أوصاع من شعي أوصاع م نكر قل : فلما كان زمن معو ية وخصب الّاس 
عدّل الناس عن ذلك الى نصف صاع من حنطة (5) . 

ولايضر الجهل في السند للشهرة» وللمطابقة لصحيحة معوية بن وهب 
قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: في الفطرة: 
0 أوصاع من شعير» فليا كان زمن عثمان وكثرت الخنطة قومه 
الناس فقال: نصف صاع من بر بصاع من شعير (م) . 

وصحيحة ياسر القمى .عن الى الحسن الرضا عليه السلام قال: الفطرة 
صاع من حنطة أوصاع من شعير أوصاع من تمر أوصاع من زبيب» واما خقّف 


رت السنة بصاع من تمر 


1) الوسائل ياب .+ حديث ١.‏ من لبواب زكاة الفطرة 
(؟) الرصائل ياب > حديث ٠١‏ من ليواب زكاة الفطرة 
(ع) الوسائل باب + حديث ‏ من ليواب زكاة الفطرة. 


ج53 جنس الفطرة أيذنا 


الحنطة معوية )١(‏ الاان ياسر غير موثق . 

ورواية ابراهم بن ابى يحبى» عن ابى عبد الله عليه السلام عن ابيه عليه 
السلام قال: انّ اول من جَمَلَ مدين من الزكاة عدل صاع من تمرء عثمان (1) . 

و يؤيده الشهرة العظيمة بحيث لايعلم القائل بغيره» واختلاف الاخبار 
الدالة على نصف الصاع » وكون الزبيب»؛ بل القر ايضاً اعلى منهما في غالب 
البلداث مع وجوب الصاع فيها . : 

ومع ذلك لو وجد القائل لكان القول باستحباب صاع من الحنطة والشعير 
جعاً بين الاخبار جيّدا . 

واعلم ان القول بوجوب اربعة ارطال اللي والاقط - كما نقل عن 
الشيخ ‏ مرفوعة ضعيفة عن الصادق عليه البذلام : عَنَ الل اذا لم يمكنه الفطرة؟ 
قال: يتصدق بأربعة ارطال من اللبن (©© + 

بعيد للرفع والضعف ء والتقييدٍ بعدم الامكآن مع عدم ذكر الاقطء ونا مرّ 
من عدم الفرق في الاخبار الصحيحة والشهرّةا > 

واما بيان كميّة الصاع فالّذى يظهر من الأدلة» هو أربعة أمداد بالمدتي» 
وستة أمداد بالعراق, وستة أرطال با مانى» تسعة بالعراق ‏ وقد مر مايدل عليه. 

ويدل عليه ايضاً رواية على بن بلال» قال: كتبت الى الر جل 
عليه السلام اسئله عن الفطرة كم تدفع؟ قال: فكتب ستة أرطال من تمر بالدفى 
وذلك تسعة أرطال بالبغدادى (4) . 

وما في رواية جعفر بن ابراهيم بن محمد الحمدانى وكان معنا حاجاً قال: 


)١(‏ الوصائل باب + حدي 
(؟) الوسائل باب + حديث لمن ابو : 
(؟) الوسائل باب /حديث + من ابواب زكاة القطرة. 
(4) الوسائل باب “ا حديث ؟ من ليواب زكاة الفطرة. 


0 كتاب الزكاة ج11 


كتبت الى ابى الحسن عليه السلام على يَدىَ أبى: جعلت فداك إِنَّ اصحابنا اختلفوا 
في الصاع بعضهم يقول: الفطرة 4 المدنى» و بعضهم يقول: بصاع العراق» قال: 
فكب لل : الصاع ؛ بستة ارطال بالمدنّى وتسعة أرطال بالعراق» قال: واخبرفى أنه 
يكون بالوزن ألفاً ومأة وسبعين وزنة .0١(‏ 

و يدل عليه الشهرة ايضاً مع عدم ظهور دليل على خلافه . 

و يده ايضاً مارواه الشيخ ‏ في كتاب طهارة التهذيب في تعبين مقدارماء 
الوضوء والغسل ‏ في الصحيح- عن زرارة» عن الى جعفر عليه السلام قال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضا مد و يغتسل بصاعءوالمة رطل ونصفء والضاع 
ستة ارطال. 

قال الشيخ: يعهخ ارطال المدِيئةوفيكون تسعة بالعراق (0) . 

فيكون اربعة إمداد بالمدني. وتم بالعراقيء وهوظاهر. 

ولكن الكلام في تعس الرطل» قالٍ المصنف - في بحث زكاة النتهى -: 
الرطل العراق مأة رهم وَثمَانية ومطَرَون'ذرهرا. واربعة اسباع درهم» وتسعون 
منقالأ, والمثقال درهم وثلاثة 0 درهم. 

ثم نقل رواية سليمان بن حفص المروزى ‏ التى ذكرها الشيخ في كتاب 
طهارة التهذيب في تعيين مقدار ماء الوضوء والغسل ‏ قال: قال ابو الحسن 
عليه السلام: الفسل بصاع من ماءء والوضوء مد من ماءء وصاع النبى صلى الله عليه 
وآله خمسة امداد, والمد وزن مأتين وثمانين درهأ, والدرهم وزن ستة دوانيق» 


والدائق وزن ستة حبّات, والحبّة وزن حبتى شعير من اوساط الحبّء لامن صغاره 
ولامن كباره (0) . 


(1) الصائل باب باحديث ١‏ من ابواب زكاة الفطرة 
(1) الوسائل باب 6 حديث ١‏ من ابواب الوضوء. 
(م) الوسائل باب 0٠‏ حديث + من ابواب الوضوء 


وهذه غير صحيحة ويخالفة للمشهور ونا افتى به ايضاً من حيث اشتماها 
على كون الصاع خسة امدادء وكون الدانق ستة حبّات الخ» اذ اكشهور انه ثمانية 
حبات من اوسط حب الشعيرء والصاع اربعة امداد. 

وقال في النتهى - في بحث الفطرة ‏ والصاع اربعة امدادء والمد رطلان 
وربع بالعراق وهو ايضاً مأ 
دوانيق» والدائق ثمان حبّات من اوسط حبّات الشعير يكون مقدار الصاع تسعة 
ارطال بالعراق وستة ارطال با مانى ذهب اليه علمائنا (انتهى). 

ثم نقل خلاف العامة. 

واستدل بما في رؤاية الشيخ» عن ابراهم بن محمد الهمدانى: الصاع ستة 
ارطال برطل المدينة - والرطل مأة وخسة وتشعون ن"لكون الفطرة الفأ ومأة وسبعين 
درهاً () 

و هذه مذكورة في آخر رواية ابراه ()”الفضّلة التقدمة في اخراج ما 
يجب على كل اهل كل بلد. 

ثم بروايق (0) على بن هلال وجعفر التقدمتين. 

وقال في البيان: الرطل أحَد وتسعون متقالأء وقد روى تسمون(؛)» 
واختاره الفاضل. 

و بالجملة ماعرفت كميّة الرّطل والمُدَ والدرهم وامثقال» عن الدليل مع 
وجود الاضطراب في كلام الاصحاب في الجملة, والاختلافات في الروايات» نرجو 


واثنان وتسعون درهها ونصفء والدرهم ستة 


(1) الوسائل باب ل حديث 4 من ابواب زكاة الفطرة. 
(؟) الوسائل باب .+ حديث ؟ من ابواب زكاة الفطرة. 
(6) عطف عل قوله رمه الله: مم نقل خلاف العامةء والروايتين في الوصائل باب احديث ١‏ و7 من 
لبواب زكاة لطر 


نطلا كتاب الزكاة 5 


من الله التوفيق معرفتها و سائر الجهولات والمشتيات. 


«فروع » 


(الاول) قال في المنتبى : الأصل في الإخراج الكيل وقدره العلماء بالوزن. 

(الثاني) يجزيه الصاع من سائر الأجناس اذا اعتبر الكيل» سواء كان 
أخق او اثقل (الى قوله): الاحوط عندى أنه إن أخرج من الاخفق كالشعير نسعة 
ارطال فقد اجزأه» وان أخرج من الأثقل أن يخرج مايزيد على المقدر بالوزن ليكون 
بالغاقدر الصاع (انتهى ). : 

وفيه تأمل اذ قد يس ذلك))بل لايتمكن ضبط الكيل ‏ مثل الصاع ‏ الا 
بالوزن كما قاله العلماء وتقّل عن الانمةعلهم السلام بعدم يقاء الصاع با معهود ( في 
زمانه صلى الله عليه وآلهأوسَعوبة تقلاتهظه من غير وزنء مع انه قد يكون الأخق 
في الكيل يكون أقلَّ مما يور بعد قراره حت يغلوء و بالعكس. 

ويفهم من كلامه رمه آله أله لايضر اعطاء الزائد مع نيّةَ كونه زكاة 
واجبة فتأقل. 

(الثالث) الظاهر عدم اجزاء صاع مركب من جنسين الأبحسب القيمة 
على تقدير جوازها كا سيجئ» و ان يكونا قوتين هامر من إجزاء القوت مسطلقاًء 
لان المفهوم من الاخخبار الصاع من كل واحد مثل قوله عليه السلام: (صاع من باو 
شهير ). 

(الرابع) يجوز اخراج الاصواع من اجناس متعددة» لكل رأس 
لدلالة الاخبار ونقل الاجاع في المنتهى. 

(الخامس) الظاهر اجزاء غير قوته مما جوز اخراجه, ومكن افضليّة القوت 
والأعل قيمة» والقرعلى ماتقدم. 


5 فروع من المتهى 1 


(السادس) الظاهر عدم جواز المعيب كالمسوس )١(‏ للخباثة (0©) . 

(السابع) قال في المنتهى ص 578: يجوز اخراج القيمة» وهو قول علمائنا 
أجمع, ثم استدل بالرّواية من العامة. 

ومن طريق الخاصة مارواهالشيخ-وٍ 


الصحيح-عن اسحاق بن عّارالصيرق 
قال: قلت : لابى عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في الفطرة؟ يجوز أن 
اؤتيها فضّة بقيمة هذه الاشيثاء التى سميتها قال: نعم ان ذلك انفع له يشترى 


مايريد (0). 
وعن اسحاق بن عمارء عن ابي عبد اللّعليه السلام قال: لابأس بالقيمة 
في الفطرة () . 


ورواية اسحاق بن عمار مثله , وقال: لابأس أن تمطيه قيمتها درهماً (ه) . 
والرواية الاولى فيها عمد بن عيتى تعن يرس (0): مع القول في 
اسحاق» ومع ذلك سماها بالصحيحة 
والثائية ضعيفة ‏ , وكذا الثالثة ‏ لاحد بن هلال وغيره (/0 . 


(1) السوسة والسوس دودء يقع في الصوف والطمام ومنه قوهم حنطة سوسة بكسر الولو الشددة 
وساس الطعام من باب قال وساس يساس من باب تهب وأساس بالالف - اذا وقع فيه السوس كلها افعال 
لائزمة (مممع البحرين) 


(؟) اشارة الى قوله تعالى: ولاتيمموا الكبِيتٌ. بآخذيه الا آن تُقمضوافيه ‏ البقرة -. 


3 
() الوسائل باب هحديث ”من ابواب زكاة الفطرة. 
(4) الوسائل باب .4 حديث + من ابواب الفطرة 
(0)الوسائل باب حديث ١‏ ١من‏ ايواب زكاة الفطرة. 
(<) سعدها: هكذا كيا في التهذيب: جعفربن محمد بن قولويه: عن ابيه؛ عن سعد بن عبد الله عن 


محمد بن عيسى » عن يونس» عن أسحاق بن عمار الصيرق 
(0) سنده كيا في التبذيب هكذا: سعد بن عبد |؛ 


عن موسى بن الحسنءغن احد بن هلالء عن ابن 
إلى عميره عن حمد بن بى حمزة: عن اسحاق بن عمّار 
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وعموم الروايات يدل على العدمء كأنه خضص ما تقدم» و بالاجاع. 
ويكن تخصيصه بصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع - ايضاً - قال: بعقت الى إلى 
الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لى ولغيرى وكتبت اليه اخبره أنها من فطرة 
العيال فكتب بخظه: قبضت وقبلت (0. 

وهذه تدل على جواز النقل ايضاً في الجملة. 

ورواية ايوب بن نوح » قال: كتبت الى ابى الحسن عليه السلام: ان قوم 
سألونى عن الفطرة و يسألونى ان يحملوا قيمتها اليك, وقد بعئت اليك هذا الرجل 
عام أول وسألنى أن اسألك فأيييت ذلكء وقد بعفت اليك العام عن كل رأس من 
عياله (عيالى خ) بدرهظل قيَّةاتيمعة أرطال فرأيك جعلنى الله فداك في ذلك 
فكتب عليه السلام: إلفطرة قد كثّْ/الئُوال عنهاء وأنا أكره كلّ ماأدى الى الشهرة 
فاقطعوا ذكر ذلكء واقبقنَحمن:دق تا وأمسك عمن لم يدفع (0) . 

ودلالتها ظاهرة فافهم و ونيندها ييا صحيح . 

ثم ان الظاهر أن القيمة ليست ممتعينة» بل ا مدا على سعر الوقت كما هو 
مقتضى القيمة ويدل عليه وعلى المطلوب رواية سليمان بن حفص (جعفر - 
ثل)المروزى قال: سمعته يقول: ان لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزهل تلك الساعة 
قبل الصلاة والصدقة بصاع من تمر او قيمته في تلك البلاد دراهم (0). 

والظاهر انه عن الامام عليه السلام. 

ورواية اسحاق المتقدمة لاتدلَ على تعيين درهم واحدء بل الدزهم 
كناية عن القيمة نقلاً كما في صحيحة ايوب» وعلى تقدير التسليم ضعيفة باحمد بن 


(1) الوسائل باب 4 حديث ١‏ من ابوا. 
اللزكاة نقلاً عن التهذيب و الفقيه لكن مع عدم وجود ا 
(؟) الوسائل باب 4 حديث من ابواب زكاة 
(؟) الوسائل باب + حديث لمن ابواب زكاة الفطرة 


لفطرة و باب 0؟ ذيل حديث . من ابواب المستحقين 
4 


ع فريع من اللتهى لذن 


هلال الضعيف جد وغيره (01 . 

م الظاهر الاقتصار في القيمة على النقد لظهوره وتبادره الى الفهم من 
القيمة, ولهذا ينصرف اليه مايباع و يشترىء وفي التوكيل وغيره» ووجود الدرهم 
في الروايات المجوزة لاغين ولوجود التعليل الدال على ذلك (5): بل الاولى 
الاختصار على الدرهم للا يلزم الخروج عن النص بغير نصء وعدم القائل بالفرق 
غير ظاهر, وما اعتقده دليلاً في إمثال هذه , والاحتياط مع ابن ادريس (©)» وكذا 
ظاهر الروايات الكثيرة الصحيحة. 

فعلى هذا لم يظهر جواز الخبز والدقيق والسو يق من الحنطة والشعير لاعل 
الأصل وهوظا هرا ذلاايصدق عليها الحنطة والشعيرالاانَتَكونٍقوتً المخرجء ولا على انها 
فيمة للا مر وقد جوزها بعض الاصحابء مثل !أبن دريس" 

واختار في القواعد كون الخبز والدقيق-أصلاً-لعله لكونها قوتاً أولكون 
اصلهها منهها والبعض (؛) قيمة, واختارة .في اللنتهى . 

هذا على تقدير القول با نحصارهاق الأَناسَالسبْعه الَذَ كورة التى هى غالب 
قوت الناسء ولايعتبر قوت البلدء ولاقوت المُخرج كا هو الظاهرء وقد مر دليله أو 
لم يكن قوت المخرج ولاقوت البلد. 

واما على ذلك التقدير فلاء لانه لو كان هذه المذكورات بل غيرها ايضاً 
قوت المُخرج او البلد فينبغى جواز الاخراج من غير نزاع» لما مر. 

و يؤْيّده رواية حماد وبريد وبحمد بن مسلمء عن ابى جعفر وابىعيد الله 


)قم 
(؟) وهوقوله عليه السلام ان ذلك انفع له يشترى مأبريد. 
(5) في اسرائر في بباب مايهوز اخراجه في الفطرة الخ ماهذا لفظه والاحوط الذى يقعضيه الاصول ان 
يخرج قيمة الصاع يعم الاداء (انتبى ) 
(4) يعنى اختار بعض العلراء جواز اعطاء ا خبز والدقيق يعنوان القيمة لابعنوان الأصل 


سند الحديث والظاهر ان الراد من غير احمد بن هلال هوحمد بن ابى حزة 
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عليه السلام قالوا: سثلناهما عن زكاة الفطرة قالا: صاع من تمر أو زبيب او شعير 
أو نصف ذلك كله حنطة أودقيق أوسويق أوذرة اوسلت, عن الصغير والكبير 
والذكر والائثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء )١(‏ ولايضر عدم صِحّة السند (5)» 
لانه مو يد ولاشتمالها على نصف صاعء لان النصفية تحمل على التقية كما مر و يبق 
الباق حجّة فتأّل. 

وقال في المنتهى (م): (ورواية ) عمر بن يزيد, عن الى عبد الله عليه 
السلام قال: سئلته: تعطى القطرة دقيقاً مكان الحنطة قال: لابأس بكون أجر 
طحنه مابين الحنطة والدقيق (محمولة) على القيمة. 

والاول (؛) تقديز لمعن الاجناس بقرينة صحيحة محمد التقدمة . 

وهو غير واضح و بعيدء/ولآبضرورة اذ لاحصرء ومعلوم جواز مطلق قوت 
امخرج وقد جوزه فيا أسبقه:(0)»-وعللهالاخبار و بلزوم الحرج المنفى . 

ولعلالتراع فيل اذا لم يكن قوت فينبغى حمل ما في الروايتين على تقدير 
كونه قوت المُخرجّ وه وظ هر وكذا الكلام ني الخبز من غير 

قال في النتهى: لايجوز اخراج الخلَ والدبس وما اشبيهما لاما غير 
منصوصين ولا مشاركين فى معنى الاقتيات (انتهى). 


1) الوصائل باب + حديث !ل من ابواب ١‏ 
(؟) فان سدده كيا في التبذيب هكذا: ابراهيم بن اسحاق الاحمرء عن عبد الله بن حماد» عن اسماعيل 
م موا من الشايح قده ان اسماعيل بن سهل مجهول 

النتهى» نعم استدل في الننهى بروليات على عختارهء منها رواية 


بن سهلى عن حماد و بريد ومحمد بن مسلم. 

(م) لاينني عدم وجود هذه ا 
عمر بن يزيد 

(:) هذا ليضأ مضمون كلام امنتبى ص «+ه فانه اجاب عن رولية عمر بن يزيد الدالة عل كفاية 
الدفيق بحملها على صورة العججز عن الأجداس بقرينة صحيحة حمد بن مسلم المتقدمة ‏ وقد مرّمن الشارح قده 
ايضاً والصحيحة في الوسائل باب + حديث ١+‏ من ابواب زكاة الفطرة 

(ن) يعنى الكصنف في امنتبى فيا سبق في ذلك الكتاب لاهنا فلا نفقل 


ج53 فروع من النتهى, للها 


و ينبغى جواز الاخراج على تقدير جواز القيمة والتعميم فيها. 

(الثامن) السلت (1) والعلس (؟) ان كان حنطة اوشعيراً كا نقل عن 
اهل اللغة انهيا نوعان منهها فينبغى جواز اخراجهما أصلاء ولكن ذلك غير ظاهر عرفاً 
وشرعاً وان نقله اهل اللغة, و يؤيّد العدم عطف العلس على الحنطة في روايات 
الهذيب وعطف السلت والعلس على القمح(5) خصوصاً في صحيحة محمد بن 
ملم () في الاستبصار فعلى هذا ان لم يكونا قوتين لاينبغى الجوان لااصلاً 
ولافرعاً لما مر. 

(التاسع) قال في المنتبى : الطعام الممتزج بالتراب يجوز اخراجه اذا لم 
يخرج بالامتزاج الى حد العيب لأنّ تكليِإزْلتِمشقة » والزيادة على الصا 
منفيّة بالأصل (انتهى) . 

ولابأسء و يؤيده صدق الحنطةأمثلاً.مع عدم اليب وكون التراب معها 
في اكثر الأوقات » بل دائماً الآان يئق ‏ 1 

عم لو انتبى التراب في الكثرة ال د العيب وَحَبْ ازالته او الزيادة 
المقاومة قاله في المنتهجى ص 4ه . 

ولابْد من كون الزيادة بحيث يتيقّن براثة الذمة, وهذه (ه) أيضاً مشعرة 
جبواز قصد الوجوب والاخراج زكاة مع الزيادة» والأولى الإخزاج عن غيره او 


(1) السلت بالضم فالسكون ضرب من الشعير لاقشرفيه كأنه الحنطة تكون في الحجان وعن الأزهرى 
أنه قال: هو كامنطة في ملاسته. وكالشعير في طبعه و برودته (يجمع البحرين) 

(]) هو بالتحريك نيع من الحنطة يكون حبتان ني قشرء وهوطعام اهل صنماء اله الموهرى: وقال. 
غيره: هوضرب من المنطة يكون في القشرمته حبتان (للى ان قال): وقيل: هو ابر (الى ان قال) وقبل: هو 
العدس قاله في الصباح (مجممع البحرين) 

(6) بالفتح والسكونء نها: النبطة والقمحة الخة (جمع البحرين) 

(4) الوسائل باب به ن ابواب زكاة القطرة. 

(ن) يعنى هذه العيارة فى ا منتهى عن قوله ره لو انتبى التراب الخ. 


ننه كتاب الزكاة ع 


الإزالة فتأمل. 


الخامس في الوقت 


وهوغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان عند بعض الأصحابء 
وعند البعض طلوع فجر يوم العيدء وقيل من أول الشهر. 

واكثر المتأخرين على الأول لصحيحة معوية بن عمارقال: سألت اباعبد 
الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر؟ عليه فطرة قال: لاقد خرج الشهره 
وسألته عن يهودى أسلم ليلةالَطركهليه فطرة؟ قال: لا 00 . 

وقد حل الشييخ ماروى (/) أن من ولد قبل الزوال أوأسلم كذلك أخرج 
الفطرة» و بعده فلا عل الاتستحبات مع عدم معرفة السند. 

ولكن قي دلالةٍ الإولى. خماء , لاحتمال كون عدم الوجوب لعدم ادراك 
الشهر الذى هو الشرط قلا يد لعل الوتجوب بعد دخول الشهر بلافصل كما قد يشعر 
به (قد خرج). 

ويؤيّده أن في الفقيه في هذه الصحيحة (وليس الفطرةالاعلى من أدرك 
الشهر) (0). 

ال أنه يبعد عدم الوجوب مع الوجود وخروج الشهر مع اكمال الشرائط» 
وكذا الوجوب قبل خروجهء ولذايسقط الوجوب باخلال شرط قبل خروجه فتأقل. 

نعم دلالتها على عدم الوجوب ‏ على المعنيين والحمل في الشهر ‏ ظاهرة. 

و يؤيّد دلالتها على الوجوب ‏ قبل طلوع الفجر ‏ مايدل على الجواز من 


(1) الرسائل باب ١١‏ حديث ؟ من ابواب 
(؟) الوسائل باب ١١‏ حديث + من ابواب زكاة 
(5) الوسائل ياب 1١‏ قطعة من حديث ١‏ من ابواب زكاة الفطرة. 


س0 فى وقت القطرة ينف 


وَل الشهر وتسميته الفطرة» اذ الظاهر انها ملازمة للإفطار الذى لاصوم بعده. 

ويؤيده ايضاً صحيحة الى بصير وزرارة قالا: قال ابو عبد الله عليه 
السلام: ان من تمام الصوم اعطاء الزكاة يعنى الفطرة كما ان الصلاة على البى 
(صلى الله عليه وآله) من تمام الصلاة الخبر(١)‏ . 

وهى مذكورة في اكثر الكتبء ومن تمام التشبيه ان يكون في آخخر الصوم 
متصلاً به كالصلاة» كذا في الختلف  )(‏ وفي الكل تأقل. 

والذى يدل على الثانى (م) فهو صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت 
ابا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هى ؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطرء فلت: 
فان بق منه شي “بعد الصلاة؟ فقال لابأسءفانا(نحن ‏ ثل) نعطى عيالنا منهثم ببق 
فتقسمه (6) . 

وفيها دلالة على جواز اعطائها للميال» ولعل أَِراةٌ غير من عاله في الشهر 

و يدل عليه ايضاً رواية إلى بكر رمي يع إلى يد الله عليه السلام 
في قوله تعالى: 00 

قال : من اخرج الفطرة» وَذْكَرَ اسم رَبَه قَصَلَى؟ قال: يروح الى الحبانة 
فيصلّى () ورواية ابراهيم بن ميمون قال:قال ابوعيد الله عليه السلام: الفطرة 


(١)الوسائل‏ باب ١‏ صدر حديث من ابواب زكاة الفطرة ونمامه: لانه من صام ولم يؤة اتزكاة فلا صوم 
له اذائركها متعمدأ. ولا صلاة له اذا ترك الصلاة عل النبى (صقى الله عليه وآله) ان الله قد بده بها قبل الصلاة. 
فقال: قد افلح من تزكى و ذكر اسم ربه فضلى. 

() قال ما هذا لفظه. ولا نا مشبّهة بالصلاة على النبى صلى الله عليه وآله مع الصلاة 
حيث كانت تماماً فتكون مشابية ها فى التعقيب (انتهى). 

(5) وهووجوبا بعد طلوع الفج رمن يوم العيد. 

(4) الوسائل باب ١7‏ حديث ن من ابوا 

(8) الوسائل باب ١١‏ حديث + من ابو 


للها كتاب الزكاة. ج31 


اذا اعطيت قبل أن يخرج الى العيد فهي فطرةءوان كان بعدا يخرج الى العيدفهى 
صدقة (0. 


و ابراه مجهول, و في دلالتها خفاء. 

وفي رواية (:) الضيف أيضاً دلالة ما على الثانى فافهم . 

وامًا دليل الثالث (©)؛ فهوما في ضحيحة زرارة  )4(‏ اللتقدمة في تعيين 
مقدار مايعطى يوم الفطر - ( فهو افضل وهوني سعة أن يعطى في أل يوم يدخل 
شهر رمضان الخ). 

وذلك غير بعيد, لكن الخبر بمعنى جعل ذلك وقت تعلّق الوجوب موسّعاء 
لامعنى استقرار وجوب الدفع يا اذ الظاهر عدم القول باستقرار الوجوب قبل 
خروج الشهر, فلو تلفي“شخص -بفي"اليشهرء وكذا لوخرج عن العيلولة قبل الهلال 
لم يجب الفطرة عنه|والثاني (ه) غير ابعيد لانه أحوطء ولذا يجزى فيه بالاجماع» 
:بخلاف الليل وما قبله» مع حلام صراحة دليل الليل» والتصريح بالنهار في صحيحة 
العيص بعد السؤالكَنَ لوبت تلؤخلَ”دلي ل" الثالث عل الجواز قرضاً كما في زكاة 
المال اوعلى الزكاة مقتمة كيا يشعر به: (يوم الفطر افضل ) )١(‏ اذ يبعد كون تأخير 
الواجب المالى الى شهر مع احتياج اهله اليه افضل» فكأن تبويز التقديم لمصلحة 
الاهل . 


(1) الوسائل باب ١8‏ حديث ؟ من ا, 

(؟) الوسائل باب ه حديث ؟ من 

() وهوأن وقته من اول شهر رمضان. 

(4) وهواحدالفضلاء الخسة الذين فى هذه الرواية فراجع الوسائل باب ١1‏ حديث 4 من ابر 
القطرة. 

(ن) يعنى القول الثانى وهو كون وقت الوجوب من حين طلوم الفجر يوم العيد. 

(7) اشارة الى قوله عليه السلام فى صحيح الفضلاء الخمسة: يعطى يوم الفطر قل الصلاة فهوا فضل -. 
الوسائل باب ١‏ حديث ع من ابواب زكاة القطرة. 


اج فى وقت القطرة 3 


فا بق للاول دليل قوى ء ولاللثالث . 

ولاشك انه قبل الصلاة يوم العيد افضل واحوط ء وكذا التعجيل في ذلك . 

ثم ان الظاهر ان التحديد بالصلاة يمكن كونه للافضليّة كما تدل عليه 
صحيحة العيص المتقدمة, فيمكن الاجزاء آخر النهار يوم الفطرء للاصل 
والاستصحاب؛ وعموم الصحيحة المتقدمة» ويحتمل كون التحديد بها كناية عن 
التحديد الى بقاء وقتهاء وهو الزوال كا هو رأى المصنف في امختلفء والاول رأيه 
في المنتهى ء ولعله أولى» والأوّل احوط. 

واما رواية الحرث (الحارث ‏ ثل) عن الى عبد الله عليه السلام قال: 
لابأس بأن تؤجر الفطرة الى هلال ذى القعدة (200م, 

فيمكن حلها على عدم وجود اليشحق ».ذلك , الظاهر أنه لابأس 
بأكثر منه ايضأء ولكن ينبغى العزل حينئؤ» لمرسلة ابن إنى عميرعن بعض اصحابنا 
عن بى عبد الله عليه السلام قال:في,الفطرة آدٌاعَزْلها وانت تطلب بها الموضع او 
تنتظر بها رجلاً فلابأس به  )(‏ فائها تَدلََحْلْآلبأئان.لايُعزل مع عدم وجود 
ا مستحق. 

و يدل على جواز انتظار شخص معين مع وجود الغير فتاقل» ومكن فهم 
وسعة الوقت ايضاً فلايكون محدوداً بالصلاة. 

ومارواه (م) اسحاق بن عمار وغيره قال: سئلته عن الفطرة فقال: 
عزلتها فلا يضرك متى اعطيتها قبل الصلاة او بعد الصلاة(؛) . 

وهذه تدل على ان العزل بحوز للتأخير مطلقاً مع وجودا مستحق وعدمه . 


اذا 


(1) الوسائل باب 18 حديث + من ابواب ز 
(1) الوسائل باب 1 حديث * 
() عطف على قوله قده: لمرسلة لبن إلى عمير. 

(4) الوسائل باب م١‏ حديث 4 من ابواب زكاة القطرة. 


انف كتاب الزكاة. اج 


وها يدلان على كفاية مايستى عزلأء ولاشك في صدقه مع الوزن 
والتعيين» ولايحتاج الى النيّة» ولاالى عدم المستحق في تحقق العزل وسقوط الضمان 
كي اشترط الشهيد الثانى في زكاة المال على مامر, ولايضر الاضمار ووجود محمد 
بن عيس عن يونس ءعن اسحاق وغيره )١(‏ مع صحته في الفقيه الى اسحاق (9) 
فتأمل. ويؤيّد عدم اشتراط النيّة ماتقدم من ضعف دليلها وعدم الستحق» 
الضرر والحرج فتأمّل. 

وقريب منهها صحيحة زرارة بن اعين » عن ابي عبد الله عليه السلام في 
رجل أخرج فطرته فعزها حتى يجد لها أهلء فقال: اذا اخرجها من ضمانه فقد بك 
والا فهوضامن لهاحتى يؤديها لي قله (ار بابباخ يب ثل)(0) 

فظاهرء عموم .قؤله عليه إلمكلام: (اذا أخرجها الخ) فلا يقيّد بعدم 
المستحق والنية فالظاهز الضمان عل تقْدير عدم العزل, ومعه ايضاً اذا فرط في 
الحفظ كما في سائر إلإمانات الَترعِية مع عدم المستحق» فعه بالطريق الاولى. 


« تذنيب » 


لا يسقط زكاة الفطرة بخروج وقتها للاستصحاب» وعدم الخروج عن 
عهدة الامر.وعدم الامتثال» و عدم كون الوقت قيدا للوجوب كما في الموقتات _لعدم 
صراحة ذلك فيها- و كونها حقاً ثابتاً كالديون و سائر الحقوق, وانما الوقت للتعجيل 


(1) وسدده كيا فى التبذيب هكذا: سعدين عبدلله؛ عن محمدين عيسى: عن يونس» عن اسحاق بن 
عمار وغيره. 

(؟) وطريق العصدوق الى اسحاقين عمار كا فى مشيخة الفقيه هكذا: وما رو يته عن اسحاق بن 
ععمانه فقد رو يتهه عن إبى رضى الله عنه. عن عيدالبن جعفر ا حميرى: عن عل بن اسماعيل: عن صفوانبن 
يحب ء عن اسحاقهين عمار. 

'() الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من ابواب زكاة الفطرة. 


ج51 فى وقت الفطرة. زنق 


و العقاب بالتأخير و معرفة ابتدائه, فالظاهر عدم كونها اداء, بل لا اداء ولا قضاءء 
نعم نيتهها احوط, و الظاهر ان مراد ابن ادريس بانها دائمًا اذاء ما ذكرناه فتأمل. 


« فروع » 


(الأقل) الظاهر جواز التقل مع عدم المستحق بالاجاع المتقولء ومع 
وجوده على الخلاف مع الضمان وظن السلامة في الطريق» وعدم التفريط والتعدى 
لصحيحة محمد بن اسماعيل المتقدمة )١(‏ فتأمل» ولامر في زكاة المال وان دل 
بعض الاخبار كا سيجى على المنع» فيحمل على الاستحباب. 
قوله عليه السلام : في الروالة الدآلةيعليه: (وان لم يجد موافقاً ) 
(1) فانه حينئُبٍ ليس بحرام. 

و يدل على العزل ايضاً رواية تلتعَائرين ”عفر المروزى قال: سمعته 
يقول: ان لم تجد من تضع الفطرة فيه كَاعَهاتَلك الساعة.قيل الّبلاة والصدقة بصاع 
من تمر او قيمته في تلك البلاد دراهم (0) . 

وفيها احكام أخر. 

(الثانى) جواز التوكيل لرواية معتب ‏ الثقة 
قال: اذهب فاعط عن عيالناء الفطرة» وعن الرقيق» (وخ ) اجمهمء ولاتدع منهم 
احدأء فانك ان تركت منهم انساناً تخوفت عليه الفوت , قلت: وما الفوت قال: 


عن ابى عبد الله عليه السلام 


(1) الوسائل باب ه حديث ١‏ من ابواب زكاة الفطرة وباب 70 حديث+ من ابواب المستحقين 


للزكاة. 

(؟) الوسائل باب ١6‏ حديث 4 ومتن الحديث هكذا. عل بن بلال قال: كتبت اليه هل يجوز ان يكون. 
الرجل فى بلدة و رجل آخر من اخوانه فى بلدة اخرى يمتاج أن يوجه له فطرة ام لا؟ فكتب يقسم الفطرة على 
عن حضره ولا بو الى بلدة اخرى وان لم يحدموا 


(6) الوسائل باب + حديث ١‏ من ابواب زكاة 1 


لف كتاب | 


الموت )١(‏ ولايضر وجود اسحاق بن عمار مع توثيق غيره () للتأييد بالشهرة» بل 
لعدم الخلاف على الظاهر. 

(الثالث) روى في الفقيه في الصحيح, عن عبد الرحمن بن الحججاج قال: 
سئلت اباالحسن عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله الآانه 
يتكلّف له نفقته وكسوته أتكون عليه فطرته؟ قال: لاانما تكون فطرته على عياله 
صدقة دونه, وقال: العيال الولد والمملوك والزوجة وام الولد(م) . 

ويمكن حملها على عدم العيلولة في شهر رمضان وقت وجوب الفطرة » وعللى 
عدم ماعنده مقدار ما يخرج عنهم » لما مر من الأخبار الدالة على الوجوب ( عن 
كل من يعول وكل من ضمي ا عع عيالك الخبر) (1) . 

ولعله لاخلافيافيه قال قإمنتهى : ويجب ان يخرج الفطرة عن نفسه ومن 
يعوله اى ونه ذهب اليم علمائنا اجع لإانيّى ). 

(الرابع) الظاهر انه مم شرط الوجوب يخرج ممما عنده ولايستدين لذلك . 

(الخامس) لوكان عن يجب احَببَج “كثيرين بحيث لايق ماعنده علهم» 
فيمكن ابقاء قوت يوم وليلة وصرف الباق: وصرف الكل » وعدم الصرف 
الاالزيادة عن قوت السنة الا عن واجب النفقة والاجير. 

واشتراط وجود الفاضل بعدد من يجب عنهم اصواعاً عند المكتسب الذى 
يكتسب قوته يوماً فيومء لقبح التكليف بالدين والسئوال» ولانه حرج » وعدم 
شمول نصّ له بخصوصه كبا ذكره في المنتهى والدورس محتمل احتمالاً قوّياً. 


)١(‏ الوسائل باب ه حديث © من ابواب زه 


(؟) فان الصدوق ره رواه باسناده عن صفوان ين يحبى عن اسحاق وصفوان من اصحاب الاجاع و 
سدده فى الكا هكذا: أبوعلى الاشعرى» عن محمدين عدا ميان عن صفوانبن يحيى : عن اسحاق بن عمار عن 


(0) الوسائل باب © حديث + من ابواب زر 


(4) الوسائل باب ه حديث ٠‏ ود من أبواب زكاة الفطرة. 


ج4 فى مستحق الفطرة لنفا 


ولكن الجرئة مشكلة مع شمول التصوص له ولغيره تمن يل له الزكاة 
مطلقاً من غير ذكر الفاضل فتأمل . 

ومكن حمل صحيحة عبد الرحمن عليه» وذلك لايخلوعن قوّة لبعد حكم 
الشارع باعطاء ما في يدهء والأمر بالسئوال وغيرهم وان كان مثله موجوداً في زكاة 
المال ايضاً والخمس , فتأمل ولا تخرج عن النص والاحتياط. 


السادس المستحق 


المشهور أن مستحقها هو مستحق وكأة المي واخرج المصنف في المنتبى 
العامل والمؤلفة » والظاهر أنه لو فرفل الاحتياج/اليكها يكون منهم » و يؤيّده 
استدلاله بقوله تعالى: ‏ اما الصدقات-()ءوأن-الفطرة صدقة» والروايات 
الكثيرة تدل على ان علّها الفقرَآءً تظلقا, 

مثل رواية يونس بن يعقوب» عن ا ىبد الله عليه السلام قال: سئلته عن 
الفطرة مَنْ اهلها الذين تجب هم؟ قال: من لايجد شيئاً (0). 

و يدل على اشتراط الاسلام, الاجاع, قال في النتبى: ولايعطى الذمئ 
اجماعاً (انتهى ). 

ورواية مالك الجهنى ‏ الجهول ‏ قال سئلت إبا جعفر عليه السلام عن زكاة 
الفطرة قال: يعطيها المسلمين» فان ل تبد مسلماً فستضعفاً وأعط ذا قرابتك منهاان 
شت (0. 


فتدل على جواز اعطائها كلّ المسلمين كالاولى » واعطاء السمتضعف مع 


,36 العوية‎ )١( 
حديث + من ابواب زكاة الفطرة..‎ ١4 (؟) الوسائل باب‎ 
عن ابواب زكاة القطرة..‎ ١ حديث‎ ١6 (م) الوسائل ياب‎ 


لمن كتاب الزكاة ج41 


عدمهم وكونهم غير مسلم . 

ويدل على جواز اعطائها غير الؤمن ايضأ مارواه بحمدبنعيسى- في 
الصحيح ‏ قال: كتب اليه ابراهيم بن عقبة يسئله عن الفطرة كم هى برطل بغداد 
عن كل رأسء وهل يجوز اعطائها غير مؤمن؟ فكتب عليه السلام اليه : عليك ان 
تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النى صلى الله عليه وآلهء وعن عيالك ايضاً لاينبفى 
لك ان تعطى زكاتك الامؤمناً )١(‏ - ولايضرٌ جهل ابراهم بن عقبة. 

وكذا حسنة اسحاق بن عمارَء عن الى ابراهم عليه السلام قال: سثلته 
عن صدقة الفطرة اعطيها غير أهل ولاق من جيرانى؟ قال: نعم الجيران أحق بها 
لكان الشهرة (2) ولايضر وجؤ أبرامرين هاشم» ولاحمد بن عيسى » عن يونس 
بل ولااسحاق (©) فانه لأيأس به . 

وحلها الشيخ عل السستضِعفت”ألذى لم يعرف منه النصب, واحتمل التقية 
ايضاً لقوله عليه السلاتم :لكان الشهرة) .. 

وكذا رواية الفَضيل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان جدى عليه 
السلام يعطى فطرته الضعفاء. ومن لايجدء ومن لايتولىء قال: وقال ابوعيد الله 
عليه السلام: هى لأهلها الا أن لاتجدهمء فان لم تجدهم فلمن لاينصب ولا تنقل 
من أرض الى أرضء» وقال: الامام عليه السلام أعلم يضعها حيث يشاء و يضع فيها 
مايرى (1). 


(1) الوسائل باب 14 حديث * من ابواب زك 

(1) الوسائل باب ١6‏ حديث ١‏ من ابو 

(6) فان سندها كيا فى الكانى ‏ باب الفطرة ‏ هكذا: على بن ابراهم؛ عن محمدين عيسى : عن يونس 
عن اسحاقابن عسار - ويس فيه كيا ثرى ابراهم بن هاشجهولعل النسخة التى كانت عندالشارح (قدس سره) 
كان فها ذلك والله العالم نعم فى يب هكذا: محمدين يعقوب» عن عل بن ابراهمء عن أبيه. عن محمدين عيسى » 
عن يونس عن اسحاق » فتأمل. 

(4) الوسائل باب ١6‏ حديث * من ابواب زكاة الفطرة. 


ج51 فى مستحق الفطرة لقنا 


وهذه تدل على عدم النقل مع عدم ا مستحق . 
وكذا صحيحة على بن بلالء قال: كتبت اليه هل يجوز أن يكون الرجل 


في بلدة ورجل آخر من اخوانه في بلدة اخرى يحتا. جه له فطرة ام لا؟ فكتب: 
تقسم الفطرة على من حضر ولايوجه ذلك الى بلدة اخرى وان لم يجد موافق 0 . 

ولايضر محمد بن عيسى (4)» ولاكونه مضمراء ولايبعد الحمل على 
الاستحباب ا مرّ أو خوف الطريق ونحره و يدل على جواز اعطاء غير الؤمن ايضاً 
يقطين ‏ في الفقيه ‏ وسأل على بن يقطين ابا الحسن الأول عليه 
السلام عن زكاة الفطرة أيصلح ان يعطى الجيران والظثورة بمن لايعرف ولاينصب 
فقال: لابأس بذلك اذا كان محتاجاً 0) . 

ولايبعد حملها على عدم وجدان المومن لما مرّ. 

و يدل على الجواز ايضأ عموم هادلعبىجتؤأز-ألتصدق وقد مرّء فقول 
الشيخ باعطائها للمستضعف مع عدم” لين تخي . بعيدء ومكن كونه أولى من النقل 


لامر 
وقال المصئف في المنتهى : ولايجوز (لايجزى خ) ان يعطى غير ا مؤمن من 
الفطرة» سواء وجد المستحق أو فقده و بها ويحملها من بلده مع عدمه الى 


الآخر ولايعطى الستضعف خلافاً للشيخ رحه الله (انتهى) والظاهر ان لادليل على 
اشتراط الامان في مستحقها الآ ماتقدم في زكاة المال من دعوى الاجماع على اعبتار 
الايمان و بعض الروايات . 

مثل ما في رواية زرارة وحمد بن مسلم عن الى جعفر وابى عبد الله عليهما 


0 
هكذا: حمدين ا خسن الصفار, عن محتدين عيسىء عن على بن بلال و 


00 60 


لقنا كتاب الزكاة. اج 


الله لكم موضعها في كتابه (0 . 

وصحيحة اسماعيل بن سعد الاشعرى قال: سئلت الرضا عليه السلام عن 
الزكاة هل توضع فيمن لايعرف؟ قال: لاء ولازكاة الفطرة () . 

وصحيحة عمر بن يزيد قال: سئلته عن الصدقة على النصاب والزيديّة؟ 
قال: لاتصدق عليهم بشئ ولاتسقهم من اماء ان استطعتء وقال: الزيديّة هم 
التصاب (0). 

وما في الحسنة الشهورة من عدم اعادة الشي منهم الا الزكاة (4) . 

وكأنه الى ذلك اشارٍفي المنتهى في بحث الفطرة بقوله : وقد سلف بيان 
ذلك في مستحق زكاة امإلا” 


«فريع » 


(الأؤل) يجوز صرفها الى واحد واغنائه» ما مرّ في بحث زكاة المال» 
ولصحيحة محمد بن عيسى » عن على بن بلال ‏ الثقة ‏ في الفقيم قال: كعبت الى 
الطيب العسكرى عليه السلام: هل يجوز ان تعطى الفطرة؛ عن عيال الرجل وهم 
قل أو اكثر رجلاً محتاجاً موافقً؟ فكتب عليه السلام: نعم افعل ذلك (0) . 

ولايبعد استحباب تخصيص الأقاربء لما مرفي زكاة المال. ثم الجيران» لما 
قرعن قريب ايضأء وترجيح أهل الفضل ما مر ايضاً. 


() الوسائل ياب ا 
(4) لاحظ الوسائل 
(ه) الوسائل باب7؛حديث ه من ابواب زكاة الفطرةء وى يعض النسخ: نعم ذلك افضل. 


ج54 فروع متفرقة يتنا 


(الثانى) قال في المنتهى : يجوز للمالك أن يفرقها بنفسهء بغير خلاف بين 
العلياء كافة (الى ان قال): و يستحب صرفها الى الامام عليه السلام أو من نصبه 
لانه الحاكم وهو اعرف جواقعهاء ولا رواه الشيخ عن ابى على بن راشد قال: سالته 
عن الفطرة لمن هي ؟ قال: للامام (1), ولو تعذر ذلك صرفت الى الفقيه الأمون» 
من فقهاء الامامية» فانهم ابصر بمواقعها واعرف بالمستحق» ولان فيه تنزيهاً للعرض 
وابراءٌ للذمة فيكون اولى (انتهى). 

فيفهم من كلامه أن حكم الفقيه حكم الامام عليه السلام» وكذلك في 
زكاة امال فيكق الدفع اليه و يبرئ الذعة في الحال في نفس الامرء وان نيته 
كافية فتأقل فيه. 

(الثالث) الظاهر جواز اعطاثها لصلآحب الدأروالخادم لما مرّ, 

(الرابع) قال في امنتهى : قال اكثر علتعائ:ا:.ولايعطى الفقير أقلّ من صاع 
واطبق الجمهور على خلافه, والأقرب عتدى أنه يحمول على الاستحباب لان (؟) 
الدفع الى الكثير يصدق عليه الدفع المأموربه فيجرَى» والاصلء والعمومات مؤيّدة. 

وكذا مارواه اسحاق بن المبارك ‏ امجهول ‏ في الصحيح قال: سألت ابا 
أبراهم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهى مما قال اللهتعالى : أقيموا الصّلاةَ 
وَآثُوا الزكاة؟ قال: نعمء وقال: صدقة القر أحب الى لان ابي عليه السلام كان 
يتصدق بالقرء قلت فيجعل قيمتها فضّة فيعطها رجلاً واحداً او اثنين فقال: يفرقها 
إقيمتها فضة؛ والقر أحب الىّء قلت: فاعطيها غير اهل 
الولاية من هذا الجيرات؟ قال: نعم الجيران احق بهاء قلت: فاعطى الرجل الواحد 


. من ابواب‎ ١ الوسائل باب »> حديث‎ )١( 

(؟) ف المنتهى هكذا: لنا ان بدفعها الى اكثريكون قد صرف الصدقة الى مستحق فيكون سائغاً كيا يجوز 
صرفها الى الواحد لان الامر بالاعطاء مطلق فيجزى اعطاء الجماعة كها يجزى الواحد عملاً بالاطلاق 
(انتهى). 


0 كتاب الزكاة. 


ثلاثة اصيع واربعة اصيع؟ قال: نعم 01 . 

ففيها جواز اعطاء القيمة وافضليّة القرء والجيرآن , واعطاء غيراهل الولاية 
واعطاء اكثرمن صاع الى واحد . 

قال الشيخ: معنى هذا الحديث انه اذا كان هناك جماعة محتاجون كان 
التفريق عليهم افضل من اعطائه واحدأء فاما اذا لم يكن هناك ضرورة فالافضل 
اعطاء رأس لرأس. 

وذلك لابأس بهء لما مرّمن الاشعار في الاخبار بذلكه والشهرة العظيمة 
الؤيّدة برواية الحسين بن سعيد عن بعض اصحابتاء عن إلى عبد الله عليه السلام 
قال: لايعط احد اقل من .وأ '[/يا. 

وتحمل عل بالكراهيّة مم عدم الضرورة كما قاله الشيخ للارسال؛ ولا 


5 و يدع 1َسجواني إعطاء اكثر من صباع لواحد ‏ مع ماتقدم ‏ مرسلة ابن لى 
عمير » عن اسحاق بن عمازة عنّ“أني عبد اله عليه السلام قال: لابأس بان يعطى 
الرجل (الرجل خ) رأسين والثلاثة والأربعة يعنى الفطرة (5) . 

وقال في المنتهى : ويجوز ان يعطى الواحد اصواعاً كثيرة بغير خلاف سواء 
كان من داقع واحد او من جاعة على التعاقب, ودفعة واحدة ما لم يحصل الغنى 


(الخامس)قال في المنتبى: ولاتسقط صدقة الفطرة بالموت وتخرج من 
اصل التركة كالديون . 


(1) اورده فى الوسائل مقظما فراجع باب ١‏ حديث * وباب١٠حديث‏ ؟ وباب احديث ١‏ وباب 
زكاة اتفطرة. 

() الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من إبواب زكاء 

(5) الوسائل باب 17 حديث + من ابواب زكاة 


6 حديث © من ابواء 


0 فروع متغرقة لين 


وهوظاهر لانه واجب في الذمّة وتعلّق بعد ا موت بالتركة كسائر الحقوق ولا 


مسقط له » و يظه رمن قوله فيه : ولاملك المستحق الا بالقبض من المالك اونائيه لان امال 
للماك وفي ذمته شي للمستحق وله خيار في الاخراج فلا ملك الآ باعطائه اونائيه ‏ أنّه 
لاجبوزللمستحق الأخذ بغيراذنه فالملك بالطريق الاولى نعم يمكن اخذ الحاكم له كرهاً 
مع عدم الاعطاء , ولايبعد له ايضاًذلكمع التعذرلكلٌ وجه كما في|' ل 

ولافرق بين الحقوق الماليّة من الزكاة والخمس »والفطرة , والمنذورات وشييهاء 
والديون اللازمة بالمعاملة وغيرها . 

ولنرجع المعبارة الكتاب . 

فقوله: «عند هلال شوّال» كناية عرخ/ نولا معلوم بغروب الشمس ليلة 
الفط رالثابت شرعاً با هلال اومضى ثلا ثين يوا . 

وقوله: «اخخرج صاع من القوت اليغالب»يحتمل ارادة القوت الغالب» لعموم 

الناس و بلد احرج وقوته, وقد عرفت اذه الظاهر أن وقت استقرار تعلق الوجوب وهو 
غروب الشمس ء وأنّ الأحوط كون الأتحراج في اليو ) وليك قوت امغرج , وأن هذه 
الاجناس كافية وان لم تكن قوته, وان الظاهر هنا جواز الدفع الى المستضعف مع تعذر 
ا مستحق . 

فقوله: «الى مستحق زكاة المال» عل التأقل » ولكنه مذهبهء ومع ذلك 
ماعلم عدم جواز الاعطاء الى الحاشميين من غيرهمء والجوازمنهم» فتأقل فيا دلت على 
ذلكني الزكاة هل يعم ام لاء ولايبعد التساوى ء ولايعلم الخلاف في ذلك فتأمل . 

والظاهر )١(‏ ان المراد بتكن من قوت السنة اعم من القوت بالكسب ونحوه 
والفعل . 

والظاهر (5)ان المرادبالعيال في قوله: «ولعياله» هوالذى تجب نفقته على ا مرج 


(1) ناظر الى قول الصنف ف المتن: على كل مكلف حر متمكن. 
(1) ناظر الى قوله ره فيه (له و لعياله). 


هنا كتاب الزكاة. اج 

وعن المولود كذلك » والمتجدد في ملكه حينئذِ ولوكان بعد الهلال لم 

ولو تحرر بعض المملوك وجب عليه بالنسبة » ولوعاله امول وجبت 
عليه. 


ويحتمل المعتاد وا متعارف . 
وان الاولى (المَعُول) )١(‏ بدل قوله : (يعوله) . 
وان المراد بقوله: (عند الحلال) ثبوت صدق العيلولة في الشهرمتصلاً الى وقت 
الخروج عنه والدخول في شوّال . 
وايضاًقدعرفت ان الضييف (؟) مالم يكن داخلاًقيمن عالهعند الهلالل تجهب 
فطرته فكأنه داخخل فيا قبيه 8 وذ كرو اللتِصريح بالوجوب عنه كماقيل , ولثلا يتوهم عدم 
دخوله (0), بحمل الطلولة على م ن]كاك دائماً عنده ومقيماً , ولوجود الخلاف فيه » 
ولتصريح ذلك في الجر صوصو 
قوله: دوعن الؤلود.,كذلك والمتيجدّد في ملكه حينئذ الخ» يعنى لوولد 
مولود وكان بمن عاله قبل الحلال يجب إخراج الفطرة عنه, وكذا عن مملوك مَليكه 
حينئلٍ وعاله ولوكان كل ذلك بعد خلال ليجب والظاهر عدم الخلاف فيه وقد مرّت 
الاشارة اليه, نعم يمكن اشتراط بقائهه| عندالفجر, عند من يجعل أل وقت الوجوب 
ذلك 
قوله: « ولو كان تحرّربعض المملوك الخ » يمكن عدم الوجوب الاعلى من 
عاله. لعدم دئيل وجوب التبعيض حينئدٍ او وجود الدليل على جميع من يعول » وكذا 
البحث في المملوك المشترك » و يدل على العدم الأصل وعدم ظهو رصدق الأدلة لانصرافه 
الى الراس المستقل . 
)١(‏ عل وزن 
(؟) ناظر الى قو 
(6)عدم دخوه فى قوله رهز 


اج فروع متفرقة لكف 
و يستحب للفقير اخراجها بان يدير صاعاأ على عياله,ثم يتصدقبه. 


و يويّدهماروى-في الفقيه-عن زراة» عن ابىعبد اللهعليه السلام قال: قلت: 
رقيق بين قوم عليهم فيه زكاة || ؟ قال: اذا كان لكل انسان رأس فعليه انَيؤْدّىعنه 
فطرته (الي قوله) وان كان لكل انسانمنهم أقل من رأس فلاشي عليهم (1) . 

ولكن في الطريق (1) كلام » لوجود سهل بن زياد وغيره فيهء ولعله لايضرء لانه 


قوله: « و يستحب للفقير الخ » الظاهرأنّه يشترط فيه وجود الصاع عنده كما 

يدل عليه دليله» وهور واية اسحاق بن عمّارقال: قلت لابى عبد اللهعليه السلام: الرجل 
الايكون عنده الآ مايؤدى عن نفسه من الفطرة وحدها أيعطيهغريباً (منباخ) أوياكل هو 
وعياله؟ قال: يعطى بعض عياله ثم نعطى الآخر عن نفلكيرةدونها فتكون عنهم جميعاً 
فطرة واحدة (0) . 

فيدل على الاخراج الى الغريب”جالأكترةة“وبتككن جعل النيّة» واحدة 
للادارة بان يقول: أدر هذاالصاع عل عمال ىالخ:فيد.يره اى_يقيضهم ثم يخرج الى 
الاجبى ولا يبعد ارجاعه الى بعض من اداره عليه و يكون مكروهاء لانه ملك ما 
تصدق اختياراً. 

و يندفع بالضرورة و يقبض الولى ومن يقوم مقامه , عن الأطفال » ومكن كون 
تعد النيّة اول . 

و يدل عليه ايضاً ‏ في الجملة ‏ رواية زرارة » قال: قلت: الفقير الذى 
يتصدق عليه صدقة الفطرة؟ قال: نعم يعطى ممّا يتصدق به عليه (4) . 


() الوسائل باب ١0.‏ حديث ١‏ من ابواب زكاة الفطرة. 

(]) طرييقه كيا فى الفقيه فى باب القطرة هكذا: حمدين مسعودالمياشي ‏ قال: حدثنا حمدبن نعي 
قال: حدئنا سهلبن زياد قال: حدثى منصوربن العيّاسء قال: حذثنى اسماعيل بن سهل» عن حمادين 
عيسى عن حريز عن زرارة. 

(7) الوسائل باب + حديث ؟ من ابواب زكاة الفطرة. 

(4) الوسائل باب + حديث * من ابواب زكاة القطرة. 


4ك كتاب الزكاة اج 


ولو بلغ قبل الملال أو اسلم اوعقل من جنونه او استغنى وجب 
اخراجهاء ولو كان بعده استحب مالم يصل العيد. 


,هذه مقطوعة كما ترى في الاصل » ولكن قال المصنف في النتبى: 
عن ابى عبدالله عليه السلام -و هو اعرف؛ و لعله استخراج منه اورآها 
غير ما رأيتها. 

والظاهر انه على تقدير القبول عمن الطفل يشكل الإخراجء ولعله جائز 
للرواية المؤيّدة بالعمل والفتوى وان لم تكن صحيحة وصريحة فتأقل. 

قوله: «ولو بلغ قبل الغلال الخ » لاشك في الوجوب حينئظٍ علييمء 
ولكن مع باق الشرائط وهو ظاهر بنامعلل مذهبه ولأنه لابدمن البقاء الى يوم العيد 
معها عند من يذهب الى بالأجوب تيوتر مر فتأقل » فتذكر. 

وايضاً ان المرأد بالوجوب على امن اسلم وجوباً - يصح ‏ معه الاخراج» 
والألقد كان واجبا علب حَبنَ<الكفرأيضاً كما هو القرر في الاصول من عموم 
التكليف هم 

وقد مر دئيل استحباب الاخراج عن المولود بعد الهلال ومن أسلم كذلك» 
وهوصحيحة معوية )١(‏ الدالة على ننى الوجوب حينئذ مع ما قيل: أنه قد روى مّن 
ولد قبل الزوال أو أسلم أخرج عنهها (- ملت على الاستحباب للجمع مع عدم 
ظهور سئدة. 

وامًا التقبيد بقوله: (ما لم يصلَ العيد) فكأئّه مبنى على جعل الوقت الى 
فعل الصلاة, وهوغير جيّد ماعرفت من الدليل بقيد الاستحباب, الى الزوال» ولعله 
يريد مالم يخرج وقت الصلاة» اذ يبعد التحديد بفعلهالأنه يختلفء و يبعد جعل 
الشارع امراً واحداً منوطأ على امر غير مضبوط بالنسبة الى الاشخاص» بل بالنسية 
الى شخص وإحدء وقد مرّ البحث عنه ايضاً. 


و 3 
كذلك 


)١(‏ الوسائل باب ١١‏ حديث ١‏ من ابواب كا 
(؟) الوسائل ياب ١١‏ حديث ؟ من ابواب زكاة الفطرة 


اج فروع هتفرقة لفنا 


ويخرج عن الزوجة والمملوك وان كاتبه مشروطاً اذالم يعلهما غيره. 


قوله: «ويخرج عن الزوجة الخ » الظاهر أن لكاتب الطلق الذى ل يود 
شيئاً كذلك؛ اذ دليل وجوبها عن المشروط كونه مملوكاً له وهوجار فييماء ولعلّ القيد 
لاخراج المطلق الذى أذى شيئاً 5 

ولكن قال في الفقيه: سثل على بن جعفر اخاه موسى بن جعفر علهما 
السلام» عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته؟ 
قال: الفطرة عليه ولاتجوز شهادته ‏ قال مصنف هذا الكتاب ‏ رحة الله عليه: وهذا 
على الانكار لاعلى الاخبار ويريد بذلك كيف تب عليه الفطرة ولاتجوز شهادته؟ - 
اى ان شهادته جائزة كما أن الفطرة عليه واجبة (1) (انتهى). 

وهى صحيحة فيمكن أن الصنف حملهاعل"الميطلق, لانه اقرب إلى العتق 
وانقطاع سلطنة المولى من الشروط , 

ويكن تخصيص المكاتب من عموم..أدلة.المملوك ذه الصحيحة» ويحتمل 
تخصيصها ايض بمن ابق منه شي » وان ليس كله على امولى ب على المملوك ايضاً 
شي 

وبكن ارجاع ضمير (عليه) الى من كاتبه وان كان بعيداً فتأقل. 

واعلم ان الحكم بالاخراج عن الزوجة وا مملوك مطلقأواضح على تقدير عيلولته 
اتَاهماء وكذا العدم على تقدير العيلولة عند الغيرو واماعلى تقدير عدم العيلولة أصلاً 
فظاهر بعض الاصحابء الايجاب حينئدٍ ايضأء وذلك هو الفهوم من التن ايضاً 
حيث قي بقوله: (اذا لم يعُلهما) غيره. 

ولعلّ نظرهم الى مطلق الملك والزوجية سواء وجيت نفقتها ام لا فحينئق 
لافرق بين المنقطعة والدائمة, والناشزة وغيرها كيا قال به البعضء وكذا المملوك 
الغائب والحاضرء بل لاينبغى الفرق بين عيلولة الغير اَاهما وعدمهما فتكون واجبة 
على الزوج والمولى دون العاثل لسبق الزوجيّة واملكيّة على العيلولة. 


وقد مرّ حاله. 


(1) الوسائل باب0١حديث‏ م من ابواب زكاة القطرة. 


4ك كتاب الزكاة. ج53 
وتسقط عن الوسرة» والضيف الغنى بالإخراج عنه » وزكاة 
الشترك عليهها اذا عالاه اول يَعله أحد . 
ولوقبل وصيّة الميّت بالعبد قبل الهلال وجبت عليه والا سقطت 
عنه وعن الورثة على رأى. 


ولكن فرقوا بين الواجبة نفقتها وغيرهاء والعول عند الغير وغيره» وذلك غير 
واضح والذى يقتضيه ظاهر الاخبار اشتراط الوجوب بالعيلولة بالفعل .وقُشر في 
بعض الاخبار بالانفاق )١(‏ فلا يكن النظر الى وجوب النفقة وقرار الاعطاء من 
دونه فتأقل. 

قوله: « وتسقط عن الموسرة الخ » دليل السقوط ظاهرء وهو عدم 
الوجوب الامرة وقد أذَاهااثن وَتَبكتٍ عليه وقد مر تفصيلها وشرح قولسه: وزكاة 
المشترك عليهها اذا عالاك ول يعله احك ولو اقتصر على (اذا لم يعله احد ) لكنى. 

قوله: « ولَوَكَبَلَوضي“اليّت الخ » اى لوااوصى شخص مملوكاً 
لشخص وقبل الوصَبّة قبلّ#غروب, الشمس”ومات الموصى حينئذٍ وصحّت الوصيّة 
ففطرة المملوك الموصى به على ألُوصَّ له مع حصول الشرائط المتقدمة. 

ووجهه عموم ادلة وجوب الفطرة على المالك عن المملوك وصدق ا ملك هنا 
وان لم يقبل قبله» بل قبل بعده ففطرته ساقطة من الورثة لعدم الملك» لان القبولك 
كاشف عن ملك الموصى له. فلم يكن قبل الغروب ملكا لهمء ومن الموصى له 
ايضاً لعدم دليل على الوجوب عليه لعدم ظهور الملك الذى يجوز معه التصرف. 

ولو قيل: بانه ناقل فيمكن الوجوب على الورثة لكونه ملكهم حين 
الوجوب. 

ويحتمل قويأء العدم لعدم دليل الوجوب لما مرّ وان رة | 
سقوطها ايضاأء أمّا عن الموصى له فظاهرء وأمَا عن الورثة فحلّ 1 
ملكا لحم وقت الوجوب فيشمله الأقلة . 


افظاهر امن 


(1) الوصائل ياب ه من ابواب زكاة القطرة. 


اج فروع متفرقة لذ 


ولوم يقبض الوهوب فلا زكاة عليه ولومات الواهب فالزكاة على 
الوارث . 

واس الشركة عل الدين وقطر الند باحس : لومات بد 
الهلال» وقيل: تسقط . 


ويحتمل السقوط ايضأ , لأنّ حين الوجوب ماكان معلوماً كونه ملكا لهم 
وعل تقديره ما كان مستقلاً لكونهم منوعين عن التصرف فيه لتعلق الوصية به 
وحصول العلم الآن بأنّه كان ملكا مستقلاً لهم مع عدم جواز القصرف في ذلك 
الوفت غير معلوم كونه موجباً لوجوبهاء نعم الاخراج في امحتمل أحوط . 

ولعلك من هذا فهمت عدم الفرق بين كو القبول كاشفاً وسبباً فلايكون 
السقوط عن الورثة على تقدير القبول بعد الغزوب مبَتاعَلٍ الأول كي قيل فافهم . 

وقوله: (على رأى) اشارة الى رذ القول_بالوجوبإعلى الورثة بناء على كون 
القبول سبباً مع القبول بعده» وعلى .تقدير,الكَتَكَ على اموصى له حيتي أو على 
القول به على الوارث حين الرد بعده'فتأل 

قوله: «ولوم يقبض الموهب الخ » اى لولم يقبض الموهوب لهء المملوك 
الموهوب قبل الغروبء لم يجب عليه فطرته» كأنه مبتى على مذهيه من عدم صحّة 
الهبة الآ مع القبض» فالظاهر انه يكون حينئذٍ فطرته على الواهب للملك مع جواز 
التصرفات كلّها فهو مستقل ايضاً فلو مات الواهب قبل الإقباض فالزكاة على 
الوارث , لان الهبة بطلت ته وصار المال طلقاً للورثة, وان قلنا بعدم البطلان» بل 
يتوقف على القبض فكذلكء ما مرفي الواهب. 

قوله: «ويفسّط التركة الخ» يعنى لومات الولى بعد الحلال وعليه دين 
ضاقت التركة عنه وعن فطرة مملوكه قسّطت التركة عليها بالنسبة» لان كلا منهها 
دين واجب في ذمته و بعد فوته تعلق بالتركة فيكون الأخذ بالنسبة. 

فلو كان الدين ضعف الفطرة تكون قسمة التركة بينهها كذلك وهكذاء 
والملوك أيضاً من التركة. 


141 كتاب الزكاة ج51 
ويجزى من اللين اربعة ارطال . 


واما لومات قبل الحلال واستغرق الدين التركة فلا تجب الفطرة» أما على 
تقدير انتقالها الى الديّان فظاهرء وكذا على تقدير البقاء غلى مال اليّت لعدم وجوب 
شي على الميّت. وما على تقدير الانتقال الى الوارث وعدم جواز تصرفهم حتى 
يقضى الدين فالظاهر انه كذلك لعدم الاستقلال وقت الوجوبء واما على تقدير 
جواز التصرف مع ضمان الدين فيحتمل الوجوب على الوارث من غير مالهمء لامن 
التركة فيجب صرف مقدار التركة في الدين غير مستثى عنه الفطرة. 

ويحتمل السقوط عنهم حينذٍ ايضاً كما هوظاهر الّنء لعدم الاستقلال في 
الجملة لتعلق الدين بهاء ولزوم انسارة مع عدم بقاء العبد في يدهم وهو بعيد من 
حكة الشارع فتأمل. 

قوله: «ويجزى| من اللبن ألربعة ارطال» قال في المنتهى : قال الشيخ في 
اكثر كتبه: يجزى من اللي اربمَقناظال" با مدنى» ولم نقف فيه (لدخ )على مستندسوى 
مارواه عن القاسم مِنِْخِبتئ) قمع إلى عيذ الله عليه السلام قال: سأل عن رجل 
في البادية لايمكنه الفطرة: قال: يتصدق باربعة ارطال من لين ,)١(‏ والاستدلال 
بهذه الرواية باطل من وجهين (الأوّل)ضعفها وارساها والثانى انها تضمنت السئوال 
عن فاقد الفطرة ونحن نقول بموجبه (انتهى ). 

وهذه موجودة في الفقيه أيضاً عن الى عيد الله عليه السلام (؟) بغير سند , 

والحمل على التعذر غير بعيد كما هو ظاهرها و يؤْيَ ذكرها 
للجمع بين الأخبار في كتابى الأخبار (©) مع ذكر احتمال آخر. 

وبالجملة الظاهر ان الواجب الصاع منه كغيره من الاجناس مع التأمل 
في وجوب الصاع في الحنطة والشعير, للاخبار الصحيحة الّدالّة على وجوب النصف 


ان الشي 


(1) الوسائل باب “ا حديث ب من ابواب زكاة الفطرة. 
لذ القطرة بصورة الفتوى لابصورة الحديث ومله لذام ينقله عنه في الوسائل 


تهذيب والاستبصار 


اج قروع متغرقة يذل 

والافضل القر ثم الزبيب » ثم غالب قوته . 

ويجوز اخراج القيمة السوقيّة وتقديمها قرضأ في رمضان 

واخراجها بعد الحلال ء وتأخيرها الى قبل صلاة العيد افضل . 

فان خرج وقتها وهووقت صلاة العيد وقد عزها أخرجها اداءً وان لم 
يعزها وجب قضائها على رأى» و يضمن لوعزل وتمكن وَمنع» 
ولايضمن مع عدم الكنة . 


)١(‏ كما مر فتأقل فذهابه هنا الى قول الشيخ بعيد مع عدم الاشارة الى الخلاف 
ايضاً, ومكن حل ما هنا ايضاً على عدم الامكان. 

قوله: «والأفضل القر الخ» قد مَرجحمَيْقهمٍ 

قوله: « وعبوز إخراج القيمة“السوقية“الِح/» قد مر ايض تحقيقها 
مفصلاًء وكذا قوله: «وتقديها قرضاً الخغ»_وان ظاه الاخبار يفيد كون جواز 
الاعطاء فطرة لاقرضاً » وليس ببعيه من الشارع أنّ"يحكم بجواز اعطاء شي على انه 
لوبق الى عل الوجوب مع شرائط يكوّندَلكَسرَيا عن" ألقَطرّة"الواجبة كها هوظاهر 
الاخبار المعتبرة كها مر فبهاء فانه لايلزم الاشكال في النسبة » وهى أمر قد عرفت 
حالها الا أنه أحوط ان ينوى بعد الوجوب وحضور الوقت ايضاً . 

ففيها حينئٍ دلالة على جواز النّة بعد القبض والدفعء ولامانع في الشرع 
أصلاً ولايبعد كون القرض أحوط وأسلم. 

قوله: «واخراجها الخ» قد عرفت ايضاً التأقل في الوجوب بعد الغروب» 
وعلى تقديره لاينبغى الإخراج الآيوم الفطرة قبل الصّلاة كما اشار اليه بقوله: 
(وتاخيرها الخ) وعلى تقديره لاينبغى الإخراج الآيم الفطر. 

قوله: « فان خرج وقتبا وهووقت العيد الخ » اى خروج وقتها خروج 
وقت صلاة العيد على الظاهر ,وهو زوال الشمس ء أو أن وقتها وقت العيدء وهو 


() لاحظ الوسائل باب + حديث ٠١‏ (الى) ١‏ وحديث 1 و +7 من ابواب الفطرة 


1ك كاب الزكاة 1 


ولايجوز حملها الى بلد آخر مع وجود ا مستحق » فيضمن » ويجوز مع عدمه 
ولاضمان 


من غروب الشمس الى الزوال. 
بعدماء وقد عرفت )١(‏ تحقيق المسئلة, وان الظاهر الوجوب دائماً وعدم 
الوقت. نعم يشترط في الوجوب ادراك الشهر مع الشرائط والبقاء الى اليوم عند 
البعض مع امتداد وقت الاداء الى الصلاة, وانه لايحجوز له التأخير عنه. وانه بعدها 
ايضاً واجبة دائماً, وان لااداء ولاقضاء وان كا أحوط قبلها وبعدها. 

وقوله: (على رأى) اشارة الى رد قولين آخرين, إنه اداء داماً وهو مذهب 
ابن ادريس» وانه الاظهر للأشبلء كما مروالآخر, السقوط, لعدم دليل على القضاء 
فتأقل» ‏ فانه ليس بقغيالا حقيفَة«ك)لمعرفته . 

وانه () يجب الاخراجء عرّل إولم يعزل, وانه يتحقق بدون النية مع وجود 
المستحق وعدمهو_وأنه يضمِنَ"تع التفريط لامع عدمه, و كذا بالتأخير م 
الامكان مطلقاً قان هيَعَويَط 

قوله: « ولايجوزحملها الى بلد آخر مع وجود المستحق الخ » قد عرفت 
الجواز كما في زكاة المال» وأنه يضمن حينئلٍ وان لم يفرط في الحفظ مع الامن وظن 
السلامة في النقل, والاحوط عدمه خصوصاً في الفطرة لوجود اخبار كثيرة دالة على 
عدم النقل» وعدم وجود مايدل على جواز التأخير مثل الزكاة» وعدم جواز التأخير 
عن الصلاة, قال في المنتبى : ولايجوز تأخيرهاء فان آخرها اثم وبه قال علمائنا 
اجع ( انتهى ). 

واحتمال () اختصاص صحيحة محمد بن اسماعيل (:) الدّالة على 


!| عند قوله قدس سره: تذنيب لايسقط زكاة‎ )١( 
الظاهر انه على قوله قده:‎ )1( 
عطف عل قوله: لوجود اخبار كثيرة الخ‎ )( 

(4) الوسائل باب هحديث ١من‏ لبواب زكاة القطرة 


ج51 فروع متفرقة 1 
و يتولى امالك اخراجهاء والافضل الامام (عليه السلام) اونائبه » او 
الفقيه 
ولايعطى الفقير اقل من صاع الامع الاجتماع والقصور. 
ويجوز أن يعطى غناه دفعة 
و يتسحب اختصاص القرابة بها » ثم الجيران . 


جواز النقل على ما تقدم بجواز نقله الى الامام عليه السلام فقط , 

فالظاهر جواز التقل اذا لم يستلزم التأخير عن وقتهاء ويحتمل الجواز مطلقاً 
فتأمل واحتط. 

واعلم ان عدم جوز التقل انما هو بعد بَحِِينَماينقل فطرة كما في الزكاة. 

قوله: «و يتولى المالك الخ» لاله عغاطب ‏ يهبوقد مر أن الافضل النقل 
الييم فتذكر, ولعله ماقيل هنا بالوجوب|لوطلبء ودعي فيه التحقيق المتقدم في 
زكاة ا مال فتذكر. 

قوله: « ولابعطى الفقي ر الخ“ قداث ر ندعل شبيل الاستحباب مع 
الوسعة وعدم الحاجة و القصور كما قيّده به الصنف. 

قوله: «ويجوز ان يعطى غناه دفعة» قد مر دليله من العمومات في زكاة 
الفطرة وغيرها و بالخصوص فيها ايضاء وانه يجوز الغناء بالدفعات » وانه لايجوز بعده 

قوله: « ويستحب الخ » قد مر دليله ايضاً » و يؤْيّده » الوصيّة بالصلة 
كثيراً (0)» و بالجيران كذلك (؟) حتى نقل انه صل اللهعليهوآله: لايزال جبرثيل 
يوصينى بالجيرن كاد ان يكون يورثهم (0) . 


030 


(1) الوسائل باب "وه من ليواب فل العمروف من كتاب الامر بالمعروف 
(؟) راجع الوسائل باب ٠6‏ من ابواب فعل المعروف 
(؟) الوسائل باب +4 ذيل حديث ه من لبواب احكام العشرة. 


ك5 كتاب الزكاة اج 


« فوائد من المنتهى » 


0( يستحب الصدقة في جميع الاوقات , و يدل عليه الآيات والروايات- 
منها ‏ رواية ابن بابويه عن رسول الله صل اللهعليه وآله قال: ارض القيامة نارما خلا 
ظل الؤمن , فان صدقته تظله () . 

وقال الباقر عليه السلام : البر والصدقة ينفيان الفقر و يزيدان في العمرء 
و يدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة السوه (؟) . 

(ب) الصدقة باليدا ِف فعن الصادق عليه السلام: الصدقة باليد تق 
ميتة السوءى وتدفع سبعِن نوعاً انوع البلاء » وتفك عن للى سبعين شيطاناً 
كلهم يأمره ان لايفمل ((6) 

وعنه عليع اليسلام انه قال: يستحيب للمريض أن يعطى السائل بيده 
و يأمر الساثل ان يُتصولة 2260 

(ج) صدقة السر افضل من صدقة العلانية بالنص (8) والاجماع . 

(د) عن ابي عبد الله عليه السلام: إن صدقة الليل تعطفئْ غضب الرب 
وتمحوا الذنب العظيم وتهون الحساب» وصدقة النهار تنمو المال وتزيد في العمر (5) 

(ه) الصدقة في رمضان اكثرثواباً ؛ فيستحبَ الاكثار منها فيه وكذلك 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث لمن ايواب الصدقة 

(؟) الوصائل باب ١‏ حديث ؛ من ابواب الصدقة 

(5) الوسائل باب ه حديث ١‏ من لبواب الصدقة من كتاب الزكاة 

(4) الوسائل باب ه حديث ؟ من ابواب الصدقة 

(5) لاحظ الوسائل باب ١‏ من ابواب الصدقة 

(1) لاحظ الوسائل باب 4 من ابواب الصدقة وأورد: الحديث بتمامه في الكاني كتاب الزكاة باب 
صدقة الليل حديث + 


اج افوائد من المنتهى يننا 


كل وقت شريف كالجمع والأعياد (1) و بالخصوص اوقات الحاجات . 

(ر) الصدقة على القرابةافضل من غيرها بلا خلاف » لأنها على ذى 
الرحم صدقة وصلة ‏ قال عليه السلام: لاصدقة وذو رحم تاج (؟)» ولقوله عليه 
السلام: سثل رسول الله صلى الله عليه وآله اى الصدقة افضل فقال: على 
الرحم الكاشح '(© . 

(ز) قال صل الله عليه وآله : ملعون ملعون من الق كله على الناس » 
ملعون ملعون من ضيّع من يعول (4) . 

(ح) بجو صرف التطيع الى الحرى اجاعاً . 

(ط) انما ينبغى الصدقة من فاضل مؤْنة:آلرئلٍ وعياله على الدوام لان الله 
تعالى نبى عن التبذير ولغيره » مثل قوله علية السلام :#وابتابه بمن تعول . 

وفيه تأمل» كا في سورة هل أ (0) وغيرهاء مل قوله عليه السلام - وقد سئل 
عن افضل الصدقة : جهد اللقل (0) - لإمِنمقل آلى فقير في الب[) وحله على ا منفرد 
وحده او من يكون له مؤئة» وله كفآيتمكا وكأ َأ كسب“ فازاد الصدقة بجميع 
ماله وثوقً بحسن التوكلء والسعى في كسبه بعيد. 

(ى) لو تصدق بنفقته او نفقة من يلزم مؤنته أثم بالصدقة» ويحتمل عدم 
جواز الأخذ والتصرف فيه . 


(1) لاحظ الوسائل باب ١6‏ من ابواب الصدقة 

(1) الوسائل باب ٠١‏ حديث غ من ابواب الصدقة 

(7) الوسائل باب ١؟‏ حديث ١‏ من أبواب الصدفة ‏ الكاشح هو الذى يضمر لك المداوة و يقوى عليه 
كشحه اى باطنه كشح له المداوة اذا اضمرها له (مجمع البحرين). 
١‏ حديث ه من ابواب النفقات 
قوله تعالى ‏ فيها ‏ و يطعمون الطعام على حبه مسكيناً و يتيماً واسي رأ - هل الى - .ه 

(3) اقل افتقرومته افضل الصدقة جهد اللقل (ممع البحرين) الوسائل باب .م1 حديث لمن ابواب 
الصدقة 
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(يا) يستحب الاعطاء من غير مسئلة . 
ب) يستحب التصدق أوّل النهار واول الليل لاستدقاع بلاء 


الوقتين . 
(يج)يكرهر ةالسائل مع القدرة. 
(يد) يكره السئوال .و يتاكد من غيرحاجةفيدل على الكراهيّة معهاايض 
(يه) امن يبطل الصدقة كا يشتمل عليه من كسر قلب المؤمن بل مطلق 
الاحسان مثل الخدمة, وقضاء الحاجة للآية(١)‏ وغيرهاء فتاقل واجتنب» فان 
الاجتناب عن جميع شقوقه صعب وخفئ. 
(يو) يستحب طلب :لدجم منبمء فانه ربّها كان فيهم مستجاب الدعاءء 
وذكر الوراية الشهورة فياثلقين الدعاء»روهى قول الصادق عليه السلام ‏ في الفقيه 
اذا اعطيتموهم فلقنوهم الدعاء_يستجاب لهم فيكمء ولايستجاب لهم في 


انفسهم (0). 
وقال علية .ايلام :يتح تِلِلمريِض أن يعطى السائل و يأمر السائل ان 
يدعوله (0) . 


(يز) يستحب الصدقة مطلقاً وان كان السائل غير معلوم الحال, لانه من 
المعروف ( الى قوله ) (وقولوا للناس حسناً) (4) وذكر الأدلة التقدمة (ه) . 


قوله تعالى ني سورة البقرة - 4؟: ولا تبطلوا صدقاتكم بامنَ والأذى الخ 
© حديث؟ من ابواب الصدقة. 


© حديث ؟ من ابواب الصدقة. 


(4) البقرة جم 


(4) يعنى ذكر في النتبى 
عليه السلام: اطعم سائلاً لالعرفه مالماًه 
يقول: وقولوا للناس حسنا ثانهيا (رواية عن ابى عيدالله عليهالسلام انه 
من وقدت له في قلبك الرحة فقال: اعط دون الدرهم» قلت: 


0 افوائد من النتهى لذن 


(يح) الصدقةعلى بنى هاشم افضل من غيرهم خصوصاً العلو يون لشرفهم 
على غيرهم (وذكر الروايات المتقدمة في ثواب صلتهم)(1) 

(يط) يحرم على ا معط ىكفران النعمة (؟)و له الثناء على المنعمء فان 
شكر المنعم واجبعقلاًء وقال رسول الله صلى اللهعليه وآله: من أنى عليه المعروف 
فليكافئ به وان عجز فليئن عليهءوان لم يفعل فقد كفر النعمة (0) . 

وفيه دلالة على استحباب عوض المحدايا . 

وقال الصادق عليه السلام: لعن الله قاطع سبيل المعروف» قيل: وماقاطع 
سبيل المعروف؟ قال :الرجل يصنع له المعروف فيكفره» فيمنع صاحبه من أن يصئع 
ذلك الى غيره» ولاينبغى ذلك للصاحب (؛) وهو ظاهر, 


أكثر مايعطى ؟ قال: ار بعة دوانيق)الوسائل باب 7١‏ حديث + و 4 من ابواب الصدقة 
(1) لاحظ الوسائل باب 1١‏ من ابواب فعل ا معروف من كتاب الامر بالمروف 
(1) بالبتاء للمقعول يعن المتعم عليه 
() الوسائل باب .+ حديث ١‏ من ابواب فعل المعروف 
(4) الوصائل ياب + حديث ١‏ من ابواب فعل امعروف 


«النظر الثالث في الخمس» 


" « حديث في الخمس » 

٠‏ عبد الله بن بكيرء عن إبى 
عبد الله عليه السلام إناقال:إنَيْ لآغيذمن 
احدكم الدرهم ء وني لين اكثر أهل 
المدينة مالأء مااريد بِذَّلَكَ "ان تطهروا 
00 


ه وعن الى بصيره عن إلى 
جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من 
من الخمس لم يعذره الله 


اشترى 


اشترى مالايحل له () . 


كتاب الخمس 


وهو واجب أ غنائم داك الحرب . حواها العسكر أولا اذا لم يكن 
مغصوباً 
قوله: «وهو واجب الخ» الظاهر أنّه واجب في سبعة أشياء (الأؤل) 


غنائم دار الحرب؛ قال في الدرووس: (الاول) ما غنم من دار الحرب على الإطلاق 
الاماغتم بغير اذن الامام عليه لسلام فله أو سرق أو اخذ غيلة ‏ اى خدعة ‏ فلآخذه 


(انتهى) . 

ظاهره أن جميع مايؤخذ من دار الحرب فهوغنيمة» فان كان بغير اذن 
الامام عليه السلام يكون له الآما سرق أو اخذ غيلة. 

وهو مشكل لان الظاهر أن الذى اخذ بالحرب على سبيل الجهاد 
والتكليف بالاسلام هو الغنيمة, فان كان بغير اذنه يكون له لاماأخذ جهراً 
وغصباء و غير ذلك ممّا وقع فى ايدى المسلمين من غير سرقة وخدعة » يكون غنيمة 
له بغير اذنه فتأقل . 

قال اللصنف في المنتهى: (الاول) الغنائم التى تؤخذ (توجد خ) من دار 
الحرب» ما يويه العسكر و مالم يحوه. امكن نقله كالثياب؛ و الاموال, و الاناسى 

يلها 


ج14 مايهب فيه الخمس ايلقا 
وني المعادن كالذهبء, والفضة, والرصاصء و الياقوت» والز برجد» 
والكحل» والعنبرء. والقيرء والنفط» والكبريت. 


والدواب؛ و غير ذلك او لا يمكن كالارضينء و العقارات و غير ذل كمتايصحتملكه 
بشرط أن يكون ممّا يصحّ تملكه, و ان يكون مباحاً في ايديهم لاغصباًمنمسلم او 
معاهد قليلاً كان او كثيراً (انتهى ) » و مثله عبارة الشرايع (1). 

وهى مشعرة بما قلناه, لان الظاهر منه اعتبار أخذ العسكر . 

ولعل مراد ا مصنف بقوله: (وان يكون مباحاً في ايديهم لاغصباً من مسلم 
اومعاهدرخ ) من لايجوز اخذ ماله قهرأء وهو ظاهر فلو كان الخصوب من حرف آخر 
مثل صاحب اليد يجوز الأخذ كبا في يد صاحبيب فيكون غنيمة بالشرط دون 
مايكون مال مسلم اومعاهد بايديهمء غصباً اميلا” 

واما دليل وجوبه فيه » فهو الب من الككتارك (؟): والسنة (0)» 
والاجاع . 

(الثاني) المعادن, قال في امتجئ: وهى. .مع معدن» واشتقاقه من عَدِن 
بالمكان يَعَدن اذا قام به ومنه سيت جنّة عدن لانبا ذا ركاه وخلود لدوام الإقامة فيهاء 
وهركل ما خرج من الارض مايخ فيهامن غيرهامنالهقيمة (اتهى ). 

لعله يريد بقيد (مما يخلق)اخراج ما زرع فيباء ولكن تبق النباتات التى 
ها قيمة, ولعله يريد غيرها واهمل» للظهور, فيكون المراد من غير نباتهاء فلو قال 
كذلك لكان أولى لانه يسلم عن النقضء وعن اللَغوه بل عن لزوم خروج مثل ماعة 
في الدروس منهراءمثل المغرة (4) والحصٌء والنورة وطين الغسل والعلاج» وحجارة 


(1) ومراده قدمر 


المائلة في المعنى لاني عين الافاظ فاجع 


(1) الئرة وضزاة عن لمر (التامون) 
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الرحى» والملح والكبريت» فالظاهر الوجوب في كل مايصدق عليه المعدن الواقع في 
الدليل . 

ومكن استخراج معنى له من الروايات الآنية. 

ولكن المعلوم صدق المعنى اللغوى على المذكورات» وظاهر عدم ارادته» 
والعر فى والشرعى غير ظاهر فني تحقيقه اشكال فيجب الاخراج عمًا علم الصدق 
شرعاً اوعرفاً لاغير. 

ودليل وجوبه فيه الاجاع؛ قال في المنتهى : لاخلاف في اخراج شئي من 
المعادن (الى ان قال): وقد اجمع المسلمون على ذلك (انتهى) ثم قال: مسئلة 
والواجب عندنا في المعادن يِب لاالزكاة » و به قال ابوحنيفة» وقال الشافعى : 
ان الواجب فيه الزكاةبؤابه قال مالك إحد (انتهى) . 

والروايات (1) .مثل صحيحة محمد بن مسلم عن إلى جعفر عليه السلام؛ 
قال: سألته عن _معادن,الذهب والفضة _ والصفر والحديد والرصاص#؟فقال: 
عليها ا خمس جميعاً[)) ولا حَمَوم كه 

وصحيحة الخلبى عن ابى عبد الله عليه السلام إفي حديث) وعن المعادن 
كمفيها؟قال: الخمس (5) وهى عامّة, قال في المنتبى: ويجب المخنمس في كل 
مايطلق عليه اسم المعدن سواء كان متطبعاً بانفراده كالرصاص والنحاس» 
والحديد» أومع غيرهء كالزييق اوغير منطبعة كالياقوت والفيروزج والبلخش 
(البلحسخ) (؛) والعقيق أو مايعة كالقار والنفط والكبريت ذهب اليه علمائنا 


(1) عطف عل قوله قده: الجاع 
(؟) الوسائل باب + حديث ١‏ من ابواب مايجب فيه الخمس 

(5) الوسائل باب + قطعة من حديث ؟ من ابواب مايهب فيه الخمس 

(4) اللخش كبجعفر جوهر يبلب من بلخشان بلد بارض الترك » شفاء الفليل ‏ اقرب المواردج + 


ج41 مايجب يفيه الخمس للق 
بيد للقة 


وبلوغ عشرين ديناراً 


اججع (انتهى ): واستدل بقوله تعالى: وآنفقوا مِنْ طَيّبات ما كسبتم وممًا آخرجنا 
لكم من الأرض (1) وني الدلالة تأقل. 

ولصحيحةا حلبى قال: سثلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرصاص» 
والصفر والحديد, وما كان بالمعادن كم فيه قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن 
الذهب والفضة (2) . 

وصحيحة زرارة قال: سثلت أيا جعفر عليه السلام عن المعادذمافيها؟ 
فقال: كلما كان ركازاً ففيه الخمسء وقال: ماعايكته مالك ففيه مااخرج الله منه 
من حجارته مصفّى الخمس 00 . 

وصحيحة محمد بن مسلم » قال :] سئلت ابا جف عليه السلام عن الملاحة 
فقال؛ وماا ملاحة؟ فقلت :ارض سبخةيجتمع قي آكاء قيضي ملحأء فقال: هذا العدن 
فيه الخمس, فقلت : والكبريت والنفط يرام بالأرض زقال: فقال: هذا 
واشباهه فيه الخمس (©) . 

قوله: « بعد المؤنة الخ » اشارة الى شرط وجوبه فيه » وهو أمران 
(الأقل) ابقاء شي بعد المؤنة فانها تخرج منها . 

ودليله الاجماع المفهوم من المنتهى » والعقل» وهذا واضح . 

(والثاني) النصاب نقل عن الشيخ في الخلاف عدمه أصلاً . 

ودليله عموم الأدلة المذكورة والاجاع الذى نقله ابن ادريس ء ونقل عن 
ابن بابويه » الددنار الواحد » وكذا عن ب الصلاح وا مشهوركونه عشرين دياراً. 


ث ؟ من ايواب مايبب فيه الخمس 
(5) الوساتل باب # حديث + من ابواب ما يب فيه الخمس 
(4) الوسائل ياب + حديث غ من ايواب ما ي 


ودليله الأصل » وعموم مايدلَ على اباحة ماخلقه الل.. 

وصحيحة البزنطى قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام عمّا أخرج المعدن 
من قليل أوكثير هل فيه شي ؟ قال: ليس فيه شي حتى يبلغ مايكون في مثله الزكاة 
عشرين دينارً (0 

فيقيّد به عموم الأدلة, وترجح على رواية محمد بن على بن الحسين قال: 
سأل ابو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عمًا يخرج من البحر من اللؤلود, 


والياقوت والزبرجد, وعن معادن الذهب و الفضّة, هل فيها ال: اذا بلغ 
قيمته ديناراً ففيه الخمس (00). 

للصحة و الشهرة.و#الأصلء و الصراحة في اشتراط عشرين في المعادن 
كلها, وضدها في الاخيزة؛ مع أحتمآك الاستحباب» وحملهاالشيخ على غيرالمعدن. 


قرع » 


(الاول) لايبعد اعتبار النصاب فيا اخرج دفعة او دفعات لايترك (0) 
العمل بينهها ترك اهمال كا قاله في المنتهى . 

ويحتمل اعتبار الدفعات مطلقأء قال في الدروس: ولافرق بين ان يكون 
الاخراج دفعة او دفعات كالكنزء وان تعددت بقاعها و انواعها(انتبى). 

لصدق (؛) بلوغ نصاب الزكاة على احرج بالدفعات الذى هو شرط 
للوجوب كيا هوظاهر الرواية فيضم البعض الى بعض مطلقاً » وهو الاحوط . 


(1).الوصائل باب » حديث ١‏ من ابو 
0 
(*) صفة لقوله قده: دفمات 

(4) دليل لقوله قده: ويحتمل اعتبار الدقمات مطلقاً 


اما يب فيه الخمس 


باحديث 7 من ابواب ماييب فيه الخمس 


ج14 هايجب فيه الخمس ينها 


(الثاني) كونه بعد المؤنة » ما مر والظاهر اعتبار النصاب بعدها لان الظاهر 
من دليله بلوغ مايقع في يد احرج نصاياً » وكذا (:) من عموم مايدل على اعتبار 
الخمس بعدالمؤنة كيا ستسمع (؟)) وفي صحيحة زرارة المتقدمة ايضاً اشارة 
اليه فافهم . 

(الثالث) المعدن ان كان فى الأرض الملوكة فهو مالكهاء ويخرج الخنمس 
وان كان في الارض الباحة فهوكن وجده وعلمه.(عمله.خ) 

الظاهر انه يساوى اللسلم والكافر, وان الارض سواء كانت للامام خاضة 
كالانفال في زمان الغيبة مطلقاًء وني زمان الحضور بشرط الاذن والاعلام» أو 
كانت للمسلمين بان فتحت عنوة لعموم الادلة ولعدمالقيدء وهذا اطلق 
الاصحاب ايضاً. 

ويحتمل اختصاص ما في ارضما عليه السلام/ بشِعته كا يشعر به بعض 
الروايات الدالة على جواز التصرف في آرَمَةَوَتلكة"مَليّه السلام (م) 2 وما في 
الارض الفتوحة عنوة بمصالح المسلمَينكاضئلهاوفائها. لكوتي ملكا لغير الواجد 
فتامل» فانه لايبق المعدن للواجد الانادراً. 

' (الرابع) الظاهر تعلقه بالعين » فلايبوز التصرف فيه الابعد الاخراج 

كالزكاة . 

ويكن جواز الاخراج من غيره كالزكاة لثلآ يلزم الحرج والضيق» 
ولحصول العوض (الغرض -خ)» وظاهر الأدلة يقتضى الأول مع عدم التصريح بجواز 
الاخراج عن غيره» والقياس على الزكاة من غيرد ليل غيرمعقول ‏ ولا شلشانه احوط | . 

قال في امنتبى: الواجب خس العدن لاخس الثْنء لان الخمس يتعلق 


() يعنى وكذا الظاهر من عموم مايدل الخ بلوخ. 
(؟) الوسائل باب .+ حديث ١‏ من اابواب مايجب 
(ج) راجع الوسائل باب + من ابواب الانقال 
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بعين المعدن لابقيمته (انتهى) . 

(الخامس) قال في المنتبى: اذا كانالمعدن للمكاتب يجب عليه النمس» 
ودليلهعموم الأدلة مع صلاحيته التملك والكسب 00. 

ثم قال: العبد اذا استخرج معد نأملكه سيّده, لان منافعه له ويجب على 
المولى الخمس في المعدن, هذا اذا اخرجه على أنه للسيد او للعبد وقلنا: ان العبد 
لاملك (انتهى) . 

وفيه تأقل. ثم قال: اذا اخرجه لنفسه باذن المول, و قلنا: ان العبد يملك 
فالصحيحايضاً انه كذلك خلافاً للشافعى (لنا) العموم (انتهى). 

وفيه تأقل ايضاً لم رتسلم العموم الشامل لصورة النزاع» بل ظاهر 
العموم الدال على انه يخرجخ الخمس/مكون الباق للواجد . 

نعم اذا اخرجم| مطلقاًأو باذ نلسيّد بأنيخرج لهيكون للسيد, لانه منفعة ماله. 

واما مع الاذن بالاخراج لنفسه مع القول بتملكه على ماهو المفروض 
فالظاهر انه له وحك هيك أقبلةم يدنع الابقاء له امؤمنون عند شروطهم 
() - وذم ترك العمل بالقول: . 

الاان يقال: انه للسييّد » ومجرّد الاذن باخراج مالم يخرج ماصار ملكا » 
فتأقل» فان كونه للسسيد مقتضى القوانين. 

(السادس) المعدن يملك بلك الارضء لأنه جزوها. 

(السابع) يمكن ان يكون الوصول الى احد النصابين الأولين من النقدين 
كافياً» لا فى صحيحة الخلبى كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضة(م) و الظاهر 


)١(‏ هذا تلخيص عبارة 


لاعينها فلاحظ المنتهى ص +04 
(1) راج الوسائل باب ٠١‏ من ابواب امهو رمن كتاب النكاج حديث (4) و يدل على ذم ترك العمل 
بالقول ماورد في الاتخبار الدالة على لزوم الوقاء بالعهد. 
(؟) الوصائل باب © قطعة من حديث ١‏ من ابواب ما يبب فيه الخمس. 


اج مايهب فيه الخمس كذ 


وفي الكنوز المأخوذة في دار الحرب او دار الاسلام وليس عليه أثره» 
والباق له . 


اعتبار نصاب كل واحد فيه و لما في صحيحة البزنطى, عن ابى الحسن الرضا 
عليه السّلام قال: سئلته عمًا يجب فيه الخمس من الكاز فقال: ما يجب الزكاة في 
مثله ففيه الخمس (1): 

والظاهر عدم الفرق بين المعدن والكنز وكثيراً مايطلق عليه الكنز كها في 
صحيحة زرارة المتقدمة (1)» وما في صحيحة البزنطى المتقدمة:-ما يكون في مثله 
الزكاة عشرين ديناراً (6) - كانه للمثال. 

(الثامن) ماعلم صدق المعدن عليى يتب فيه الخمس مع الشرائط حتى 
النفط والكبريت وا ملح واشباههاء لليكزها في روايّمحمدين مسلم التقدمة ‏ في 
الفقيه ‏ وهى صحيحة في التبذيب ‏ (؛) مع الاشارة فيأغيرها. 

واما الصدق على مثل الحِصٍ وطبن”التشل والعلاج فغير ظاهرء وقد مر 
التصريح في الدروس على الوجوب “في ك1 اريت أنه أخوظ . 

قوله: « وفي الكنوز المأخوذة الخ » الثالث من الاصناف الواجب فيها 
النمس هو الكئز ودليله الاججاع, قال في :الركاز هو الكنز مشتق من ركز به 
يركز اذا خنى» ومنه الركز وهوالصوت المت وامقصود هنا منها هواكال المدفون فى 
الارض وو يجب فيه المخمس بلاخخلاف ببن اهل العلم كاقّة قال الله تعالى : وَاعلّموا أنَّا 
غم من شئيء فا له حمسه الآية (ن) وهومن جملة الخنائم عندنا فتشمله الآية (انتهى ). 

و يتبغى ان يقيّد التعريف بعدم العلم بكونه مال من لايحل التصرف في 


(1) الوسائل باب ٠‏ حديث ؟ من ابواب. 
(؟) الوسائل باب م حديث * من ابواب ما يجب 


حديث ١‏ من ابواب ما 


افيه ا خمس 
فيه الخمسٍ 
افيه الخمس 


حديث 4؛ من ابواب ما يهب فيه الخمس 


(5) الاتقال 41 


لها كتاب الخمس اج 


ماله كيا سيجئ ء؛ ولعله ترك للظهور . 

وصحيحة )١(‏ زرارة » عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن 
مافيها؟ فال :كلما كان ركازاً ففيه الخمس )١(‏ ء الخبر. 

وصحيحة الحبى قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص 
اللؤلوء, فقال: عليه اخمس» وسألته عن الكنز كم فيه؟قال: الخمس» وعن المعادن 
كم فيها؟قال: الخمس؛ وعن الرصاصء والصفرء والحديد وماكان من المعادن 
كمفيها؟ قال: يؤْخذ منها كرا يوْخذ من معادن الذهب والفضة (5) وصحيحة 
البزنطي عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئلته عما يجب فيه الخمس من 
الكز قال: مايجب الزكاة في مثل'ققيه الخمس (1) . 

فلا شك في وجو يداف الكرق الإهملة. 

واما الوجوب فل اننا وجد فلاءأفيحتاج الى التفصيل» فيقال: الكنز ان 
وجد فيا ملك بالارث أو البيع وَتحة من الاسباب الملكة, فلأل للورثة مطلقاً مع 
العلم بانه للمورث» إل هتعب وير :كؤلة له .اننا فلاس حينئز, وانه تركة يقسم 
بينهم » لانه تحت يد الورث, وكلما هوتحت يده فهوتركة مالم يعلم خلافها فتأئل» 
فان الاحوط الترك مع القرائن »والعمل بها. 

وان علموا او اعترفوا أنه اليس لهء فيئقل الى امالك المقدم على المونث 
وحكمهحكم الثاني . 

وهو أنه يعرّف امالك الأول فالأول» حتى ينتبى» فان غرفه مالك مطلقاً 
فهوله بغي بن ولامين لانه تحت يده مع دعواه له بغير منازع » ولكن ينبغى له عدم 


(©) الوسائل با 
(4) الوسا: 


باب + حديث امن مايجب فيه ا خمس 


عن ابواب مايجب فيه الخمس 


ج11 عايهب فيه الخمس لقنا 


اخذه مع قرائن الخلاف وظته . 

وان لم يعرفه مالك أو عدم المالك ولاامارة» فهو لقطة مع كونه فى دار 
الاسلام وأثره فيه. 

قيل: الراد به سكّة الاسلام بنحو الشهادة واسم البى صل اشعليه وآله » 
والسلطان المسلم » بل مايدل على ملكيّة من كاله حرمة» ولايجوز اخذه بدون اذنه 
مطلقاً مع عدم العلم بزواها (0. 

وظاهرهم عدم الخلاف فيه لصدق اللقطة وان صدق عليه الكنز ايضاً . 

ولكنّ الظاهر ان المعتبر في الكنز الذى يتملك بعد اخراج الخمس عدم 
العلم بكونه ملكا كن لايجوز أخذ ماله . 

والظاهر أنه يكى حينئدٍ الأثلاالدال عَلَآدْلَكٍِ مع عدم العلم بالزوال » 
واما اذا لم يكن عليه العلامة وم يعلم_كونه مالا أن الايجوز التصرف في ماله » 
فالظاه ركونه مطلقاً للواجد بعد التتميسء 'لعموم”أدلة الخمس مع عدم العلم مملكيته 
كن ماله حرمة . 

وان )١(‏ مجرد الوجود ني املك لايدل عليه وان كان فى دار الاسلام 
لعدم ظهور مالك يصلح لذلك » ولاحتمال كونه ملكأ من يوز التصرف في ماله 
مستقلاً اوتبعاً للارض خصوصاً مع القرائن وظهور امالك الحىّ مع انكاره له . 

وقبل : انه لقطة » لصدق تعريفهاء هذا  )*(‏ مع ظن كون المال او 
الارض لمن كاله حرمة ‏ غير بعيد فتأقل. 

وان وجد في ملك الغير فلهء ومع الانكار فينقل الى من سبقه حق ينتهى 


(1) اى زوال ملكية ذلك الشخص والدخول في ملك. 
ها في بع الحواشى الخطوطة 

(؟) عطف على فوله قده: انه يكقي الخ 

(؟) يعنى القول بكونه لقطة غير بعيد مع الظن للذكور 


أخذ ماله ولاحرمة له في الاسلام (انتهى). 


نكن كتاب الخمس 3 


الى العارف او يجهل () » وقد مر الحكم فيه. 
والظاهر أنّه لو كان امالك ممن لايق 


اقراره» كالصبى يحفظ حت يكيره 
ويحتمل الحكم بكونه له بالفعل» واعطائه الى من يجوزله قبض ماله لليد الدالة عليه » 
فتأمل خصوصاً مع القرائن. 

وان وجد في أرض موات (؟) اوغير معهودة بالقلكلمن لايجوز له التصرف 
في ملكه ول يكن فيه تلك العلامة, فالظاهر أنه للواجد بعد الخمسء ا مر خصوصاً 
الاقل؛ ومع وجود القرائن وكون الارض لمن يجوز التصرف في ماله. 

وان كانت فيه تلك العلامة فالظاهر انه لقطة مطلقاً , ما قر ايضاً »ولااثر 
للدار اصلاً على مايقهم . 

فتأقل فيا ذكرتا فانه وليف بحسب الظاهر ما نجده في بعض 
العبارات» ولكن الظاهر انه ضتحيح :زلأيبد كون بعض ذلك هو الراد . 

وقد عرفت مب ذكرنا انه لابد في التعريف من القيد الذكور (©) أوجعله 


شرطاً. 
واعلم انه يحتمل عدم حكم اللقطة في بعض ماذكر انه لقطة » بل يكون 
من قبيل مال مجهول المالك وسيجئ حككه وحكم اللقطة . 
3030 
(١)يعني‏ يكون بعكم المال اجهول مالكه 


(؟) في القاموس: والثوات كغراب» ا موت وكسحاب مالاروج فيه وارض لامالك لها (انتهى) وني 
مجمع البحر, : وأنوات بضم المييم و بالفتح يقال ما لاروح فيه و يطلق على الأرض التى لامائك لها من 
الادميتن ولابتتفع با(انتهى ). 

(5) العقدم في صدر المبحث يقوله قده: و ينبغى أن يقيد التعريف بعدم الملك بكونه مال من لابجل 
التصرف في ماله. 


اج ما يجب فيه الخمس نكن 


« فروع من المنتهى » 


(الاول) لو وجد الكنز في ارض ملوكة لحرىمعيّن كان ركازأء وفيه 
النمسء و به قال ابويوسف وابوثور( انتبى) لعله لعموم ادلة الخمس ف الكثزر 

و يظهرعدم الخلاف عتدنا حيث ما نقل الآخلافهم . 

وكأنه يريد بالحر بيّ من لاحرمة ماله ء وفيه تأمّل» لان الظاهر من الكنز 
الذى يجب فيه سه عدم كونه ملكأ لشخص بعينه و الا فهو منزلة اخذ ماله قهراأ 
و خفية من بيته خصوصاً اذا كان مدفوناً في بيتة'أوتقلكه مع علمه. 

نعم انه يمكن على مذهب من يطل الخمس“في كل مال استفيد . 

(الثاني) لووجده في قر من قبورا الجاهلية فالمدكم اكما تقدم (انتهى) , 

والبحث فيه كيا تقدم . 

(الثالث) لو استأجر اجيرا ليَحَمْ رارض آلباخة"لطلب الكنز فوجده 
فهو للمستأجر لاللاجير لانّه استأجره لذلك فصار بمنزلة مالو استا. 
والاحتشاش» وان استأجره لأمرغير ذلكه فالواجد هو الأجير والكثز له (انتهى ). 

و في صحّة الاستيجار مثله تأقل: و لعله للجهالة بمقدار الحفرء و لما قيل 
من عدم جواز الاستيجار للمباجات: لاحتمال دخوها في املك بغير انحتياره. 

والظاهر الواز وتوقف اكلك بعدم قصد ملكيّة الغير و بعدم ملكيّة ميفعته 
لغيره على تقديرعدم احتياجه الى النيّة كبا هو الظاهرء وسيجئ تحقيقه . 

(الرابع» اذا استأجر داراً فوجد فيها كنزء فهو للمالك» وقال. بعض 
الجمهور: هو للمستأجر (انتهى) وهو بعيدء فا مالك ذو اليدء وعلى المستأجر الاثبات 
لوادعياه . 

(الخامس) يجب الخمس في كل ما كان ركازاً » وهو كل مال مذخور 
تحت الارض على اختلاف انواعه من الذهب والفضة والرصاص والصفر» 


والنحاس والاوانى وغير ذلك » و به قال مالك واحد والشافعي في القديم» وقال في 
الجديد لايجب الخمس الا في الذهب والفضة (انتهى). 

ودليله عموم الادلة, والظاهر أنه لاخلاف لنا فيه لاقتصاره بنقله عن 
بعض العامة » وانه لابد من القيد المقدم ذكره(1) , 

(السادس) لايعتبر فيه الحول» بل يجب فيه الخمس مع وجدانه وهو قول 
اهل العلم كافة (انتهى) . 

(السابع) يجب الخمس في الكاز على من وجده من مسلم او ذم او 
حربئ أوعبد أو صغير أوكبيرء ذكر او انثى؛ عاقل او مجنون الاان العبد اذا وجد 
الكاز فهو لسيّدهء وهو قول إهل الليفانهم اتفقوا على انه يجب المخمس على الذميّ 
الآالشافعى (انتهى): 

وني الدليل تافل ولعدمة دلي العموم عموم أدلته, و يكون الكلن 
بالاخراج الولى “قي غير المكلف. 

ولعله يريد بَالصغْير وأنجنوتحمن يقدر على القلك بتميبزقاء ويحتمل الملك لما 
بالاخذ والقبضء او بالولاية» والارثء والبحث في العبد واللكاتب كا مر في المعدن 
وعمّم في الدروس ايضاً. 

والظاهر انه ملك بما يسمى ملكا كالأخذ لامجرد العلم والوجدانء ويحتمل 
بالوصول والاحياء كرا في المعدن اذ! احتاج إلى العمل فتأقل وبحي 2 :5 

(الثامن) الظاهر عدم الخلاف في وجوب النصاب, وانه النصاب الأول 
نينا او قيمة » قال في المنتهى ذهب اليه علماثنا اجع 

ويدل عليه صحيحة البزنطى المتقدمة (؟) , و يؤْيّده الوجوب في المعدن» 
والعجب عدم ذكره في امتن مع ذكره في المعدن فكأنه احاله على الظهور. 


من أحد النقد, 


(1) بقوله قده: و ينبخى إن يقيد التعريف بعدم الك بكونه مال من لايحل التصرف في ماله (انتهى )' 
(1) الوسائل باب 4 حديث ١‏ وباب ٠‏ حديث ؟ من ابواب ما يجب فيه الخمس 


اج مابجب فيه الخمس يخا 
ولوكان عليه سكّة الاسلام فلقطة على رأى. 
ولو كان في مبيع عرفه البايع» فان عرفه فهو له , والا فللمشترى بعد 
المخمس . وكذ الواشترى دابّة فوجدفي جوفهاشيئا . 


والظاهر اعتبار الضم (1) في الكتوز الى النصاب للصدقء وكذا ذلك 


تمل في المعدن. 
ويحتمل اعتبار الوحدة العرفيّة وعدم اليأس عن الوجدان واتلافه, وأنه بعد 
المؤنة كيا في المعدن. 


ولعلك بما مر من التفصيل عرفت ما في امن من الاجمال (الاهمالخ) 
وعدم ظهور الاحكام مثل كونه كنزاً على تقدير وجوده في دار الحرب مطلقاء وكذا 
الحكم بكونه كذلك في دار الاسلام مع عدءهائرٌ الاساام. وانه يجب ان يقيّد مالم 
يكن في ملك الغير كأنه اهمله للظهور وإلقرينة مابعتب, أوكذا كونه لقطة على 
تقديرها. 

والراى 
الادلة. 

وكذا كونه للمشترى مطلقاً لاحتمال اثر الاسلام وني بلده وغير ذلك»وقد 
مرٌ التحقيق فتأقل وتذكر. 

قوله: «وكذا لو اشترى داب الخ» يعنى لواشترى حيواناً فوجد في 
جوفه مالا عرّف البايع» فآخر حتى ينتبى» فان عرفه فهو له مطلقاً للا مر والآ 
فللمشترى بعد الخمس. 

الحكم الاول (,) واضح كا مرء وامًا الثانى وهو وجوب الخمس على 


اشارة الى رأى ليخ بكونه .كيزا جيدئن إيضاًء و لعله لعموم 


(1) يعنى ضم مااخرجه بالدفعات بعضها الى بعض قاة! صار لمجموع نصاباً يجب فيه الخمسء قال في 
المنتبى : اما لو ترئة العمل لامهملاً بل لاستراحة او لاصلاح اليه أوطلب الكل وما اشبهه فالاقرب وجوب 
الخمس اذا بلغ الضم التصاب (انتهى) 

(؟) يعنى كونه للمالك أن عرفه 
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ولو اشترى سمكة فوجد في جوفهاشيئاً فهو للواجد من غير تعريف بعد 
امس . 


وني الغوص كالجواهر والدرر اذا بلغ قيمته ديناراً بعد المؤلة . 


المشترى فغير واضح لعدم كونه أحد الاصناف التى يجب فيها الخمسء وجعله مثل 
الكثر ومع عدم صدقه عليه من غير دليل بعيد. 

بل يمكن المناقشة في كونه للمشترى مطلقاً ايضاً لاحتمال كونه لقطة الا 
ان يقيّد بعدم العلامة ومع ذلك محل التأمل ايضاً لظهور كونه للمسلمين على تقدير 
وجوده في دار الاسلام واثار تصرفهم . 

وكذا قوله (رحمه الله) :-فى السمكة فهوللواجدمن غيرتع ريف بعدالخمس- 
لاحتمال وجود أثر الإسلام» بل كونه في دار الاسلام مع ظهور آثار تصرف 
(التصرف خ) يدل علِل كونه للمسلِمي فالحاقه حينمذٍ باللقطة محتمل. 

على انه لم يظهر لوجوب.اتطفمسل وجه الآان يقال : غوص ‏ وهو بعيد. 

على ان»الظاهران السمكة وما معها ملك الصائد للقبض خصوصاً مع عدم 
اعتبار النيّة في الحباٌةة” 

الآ ان يقال: ليس اخذ الصيد حيازة لكا في جوفه وهو بعيدء أو يقال: 
يحتاج تملك المباحات الى نيّته و يحمل على غير المنوى» و هو ايضاً بعيد. 

فا لظاهر هنا كونه ملكاً للصائد مع اثر الاسلام ايضاء لان الظاهر انه وان 
كان للمسلم الا انه معرض عنه لوقوعه في البحر الآّان يظهر خلافه فيكون لقطة» 
فيحتمل كون المشترى ملتقطاً لعدم شعور الصائد به وكونه )١(‏ ملتقطأء لعدم 
اشتراط الشعور فتأمل» فان كلام الاكثر خال عن هله الاحتمالات: ولادليل 
واضح على ماذكروه. 

قوله: «وفي الغوص كالجواهر الخ » هذا رابع الاصناف, قال في 
لمنتبى : كلما يستخرج من البحر كاللؤلوء والمرجان والعنير وغيرذلك» يجبفيه 


(1) اى الصائد 
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ولوأخذ من البحر شي بغيرغوص فلا خخس . 


الخمس» وهو قول علمائنا اجع (انتهى). 

و تدل عليه ايضاً صحيحة الحلبى امتقدمة (0 . 

وظاهرهم اعتبار النصاب الذكور(؟): قال في النتهى: والنصاب في 
الغوص دينار واحدء فاذا بلغ قيمته ديناراً وجب فيه الخمس» وما نقص عن ذلك 
ليس فيه شئ ذهب اليه علمائنا (انتهى). 

ويدل عليه رواية محمد بن على بن إلى عبد اللهء عن إلى الحسن عليه 
السلام المتقدمة (0) في اعتبار نصاب المعدنء مع عدم الصحة(4)» فلولم يكن 
اجماع فالظاهر عدم اعتباره لعموع الأدلّة وعدم دليلق,القيد معه . 

والظاهر بعد الزنة كغيره ٠‏ 

مش البحث في اعتبار الدفعة فقط| أو مطلقاً وللوكإن بالدفعات التعددة» 
ووجود التراخى والترك بالكليّة لاببيّة "العَوَدَتوَاعتبَارَهًا اذا لم يكن القطع 
للاستراحة ع قصد المعاودة كا في المعكتةؤالكلن" 

فلايبعد المطلق لصدق وصوله نصاباً على الدفعات ايضأء مع ان الاجماع في 
اعتباره ما وجد الآفيا وجده وحدهء اما اذا وجده متعدداً فلااجاع في اعتباره في كل 
واحد واحد, والاصل عدم اعتباره فيه مع صدق الخوص. 

والوجوب مطلقاً في الكل مذهب الدروسء والتفصيل هو مذهب 
الصنف. 

قوله: «ولو اخذ من البحر الخ» ينبغى تقييده بما اذا لم يكن ممّا يجب 
فيه الخمس بسبب آخركماذكرفي العنبرأ نه إن الحذ من وجه الماء بغير غوص» فعدن 


(1) الوسائل باب لاحديث ١‏ من ابواب مايجب فيه الخمس 
(1) اى الذكور في التن 

() الوسائل باب حديث ه من ابو 
(4) تجهولية محمد بن على بن إلى عبد لله 


افيه الخخمسس 
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والعنبر ان إخذ بالغوص فله حكه. وان اخذ من وجه الماء فعدن . 


يجب فيه الخمس من جهة كونه معدناً. 

وقد يعتبر فيه نصاب اعدن (ويجئ فيه الخلاف) لانصاب الغوص» كأنه 
لم يذكر للظهورء ولا يفهم من العنبرء فدليل عدم الوجوب حينئفٍ ظاهر وكذا عدم 
كون مايجب في الغوص في العدبر حينئقٍ. 

واما جعله من العادن فحل التأقل لاحتمال اختصاص الوجوب في 
المعدن باخراجه من معدنه كيا هو المتبادر إلا ان يكون معدنه وجه الاء, فلايكون 
وجدان مايصدق عليه العدنعلى اى وجه كان موجباً للخمسء وهذا لم يجب فيا اذا 
ملك بغير الوجدان. 

و يدل عليه (4)لا كرا لوهم والاصل» فاذاالتقط سبيكة منوجهالارضمن 
غيرمعدنه. يحتمل عدم وجوب اسل فيه كمافي الغوص والكازء فانهلووجدعل 
وجه الارض مالوكأف حب يفيه الخمس_ لم يجب فيه الخمس. مثل الاوانى 
والامتعة وغيرهًا َوَظهوتمعادن الذهكم الخ الواقع في صحيحة محمد بن 
مسلم (21: و العآدن في صحيْحة الحلبى (©)» و ماعالجته - في صحيحة 
زرارة (4) -ء يشعر ما قلناه, اذلايقال لقطة من الذهب المرميّة في وجه الارض 
في غير معدن مثلاً -: معدن الذهب. 

و بالجملة الاصل براثة الذمة, والصدق بحيث نكون حجة خرجة عنه. غير 
واضح. 

على انه قد يناقش في كون العنبر من جنس المعدن, قال في المنتبى : العنبر 


(1) يعن يدل عل اعتبار كو اخراجه من معدثهاعتبارائؤنة في كلمات الاصحاب و بعض الاخبارفانيا 
اتدل على أن مفروض كلامهم في احتاج الى مؤئة ولا فجرد أخذ شي من وجه اللاء لايجتاج الى مؤئة . كا لايق 
(؟) الوسائل باب + حديث ١‏ من ابواب ما يجب فيه الخمس 
(5) الوسائل باب + حديث ؟ من ابواب ما يجب فيه الخمس. 
() الوسائل باب + حديث + من ابواب ما يجب فيه المخمس 
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قال الشيخ انه نبات من البحر و (قيل): هو من عين البحر و(قيل): العتبر يقذفه 
البحر الى جزيرة فلا يأكله شي الآمات )١(‏ (انتهى). 

فلا يظهر كونه 0 والاصل العدم. 

وقال ايضاً وقال الشيخ: الحيوان المصاد من البحر لامس فيهء فان اخرج 
بالغوص أو اخخذ قفياً (م) ففيه الخمسء وفيه نظر (يُمدخل)» والأقرب ال حاقه 
بالار باح والفوائد التى يعتبر فيها مؤنة السنة لابالغوص كيف كان (انتهى) ٠.‏ 

والظاهر أنه على تقدير صدق الي لابعد في الحاقه به وعلى تقدير 
العدمء فان صدق عليه مايدل على وجوبه في الفوائد والارباح يكون منهاء 
والأفلاشي عليه 

مم م قال: : السمك :لاشي فيهء وهوقؤل اهل العلم كإقَة الا في رواية» عن 
احد وعمر بن عبد العزيز (لنا) انه صيد فلا يفيه كصتيذ ابر (اننهى ). 

ويكن ادخاله تحث الفوائد وَالمكاسء بل صيد_البر ايضاً خصوصاً اذا 
كان على وجه الكسب والاكتسابء و يدل عليه قله كب نهذا: - والاقرب الحاقه 
بالار باح والفوائد التى يعتبر فيبا موئة السنة لابالغوص كيف كان الا ان يستثنى 
بالاجاع» فتأقل» وسيبجئ دليل الاكتساب 

ويكن الوجوب من جهة الغوص ايضاً على تقدير اخذه به كما دل عليه 
الكلام التقدم للشيخ الا ان يكون الاجاع اخرجه. 

واعلم انه يكن اجتماع بعض هذه الاصناف خصوصاً على ماتقدم من 
احتمال كون المراد با معدن ماكان من ذلك الجنسء سواء اخذ من معدنه ام لاء 
فلو كان كنزاً معدنيّاً وغديمة بل يصدق على مثل العنبر بناء على مامر أنه لو أخذ 


(1) وتمامه: ولاينقره طاثر بنقاره الايصل اليه فيه منقاره. واذا وضع رجليه عليه فلت اظفاره وبوتء 
الانه اذا بق بغير منقارلم يكن للطائر شي يأكل به (انتهى ) 


(؟) يعن تبعه الصائد على قفاه حت اخخذه. 


للف اكتاب الخمس 


3 
وفيا يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من ار باح التجارات والصناعات 
والزراعات. 


بالغوص المعدن والغوص - فني وجوب الجميع (1): وترجيح ماهر مصلحة اهل 
الخمسء و التخيير احتمالات. 

والظاهر اعتبار الغنيمة مع الاجتماع مطلقاً الصدقهاء ووجودها في الآيدء 
والوجوب بالاجماع» وعدم الشك في لحوق سائر احكام الغنيمة فيها 

وكذا الغوص اذا اجتمع مع العنير. 

والظاهر عدم اجتماع المعدن والكثز (؟)) وعلى تقديره ينبغى اعتبار كونه 
معدثأء لانه احوط مع اعتيداركُوْنٍ_نصابه دينارا وعدم وصوله الى عشرين ديناراء 
وقدمرٌ مايدل عل عدماتعدد وجول آلِمس في بحث الزكاة من عدم وجوب حقّين 
في مال واحدء فتذكر| 

واما اجتهاع. المكاسب مع غيره فالظاهر انه ممكن بأن يعمل في ارض لأن 
يجد كنزاً اومعدنا فَالطاص وجوت قي الأخيرين ما مز. 

قوله: «وفبا يفضل عن مؤئة السنة الخج» هذا خامس الاصناف قال 
في المنتهى : الصئف الخامس أد باح التجارات» والزراعات, والصنايع» وجميع انواع 
الاكتسابات وفواضل الاقوات من الغلآت والزراعات» عن مؤئة السئة, على 
الاقتصاد وهوقول علمائنا اججع , وقد خالف فيه الجمهور كافة (انتهى). 

وني العبارة مناقشة» وهى تكرار الزراعات» ولعله يريد ربمها في الأول كما 
ذكره في ربح الغرس كسما سيجئ» وعدم الاحتياج الى (الزراعات) بعد قوله: 
(الغلات) ومعلوم ان المراد بالفاضل من قوت الغلآت 0 التى تكون مملوكة 


لو كان كنز الخ 
(0) قوله: عدم ع المعدن والكثز الخ المع الاحتمال مذ كور آنفا في قوله قده: (كتزا ممدنيً) وهو 
ان يقال معدن ذا يخرج من معدنه و يدفن في عل آآخر (كذ! في هامش يعض النسخ التطوطة) 
(6) لايخضي ان حق العيارة هكذا: ومعاوم ان المراد بفواضل الاقوات من القلات التى تكون الخ 


)١(‏ جواب 
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بالزراعة» ولعله عطف تفسيرى ٠‏ 

وان الصنايع داخلة تحت الاكتساباتء وكأن الظاهر الاقتصار على ماني 
اتن مع احتمال اولوية تبديل الصداعات بالاكتسابات بناء لى زعمه 

وان الظاهر أنه لايشترط الاقتصاد الآّان يريد به عدم الاسراف الذى هو 


خارج عن الحد وحرام . 
واما الدليل عليه فكأنه الاجاع المنقول في التنبىء مع انه ينقل الخلاف 

بعد ذلك وسيجئ واستدل عليه بالآيات » مثل قوله تعالى: 00 2 
مع شَئْ فَآنَ لل حُمْسَهُ الخ (1) والغنيمة عامة فيا يعد غنيمة ونعمة» وفائدة خرج 
منه ما خرج بالدليل ءيق الباق تحت العموم . 

ولايدل ‏ كون الكلام قبله ني القتاللَ» وذكره ايكيا أبعده ‏ على كون المراد 
به غنيمة دار الحرب فقط وان كان هو عتتلاغي :تمدع عدم ظهور صدق 
الغنيمة على كل فائدة ونفع ولو كان بَالِكتبَ واجهد والطاقة مع خروج الافراد 
الكثيرة» مثل الميراث ونحوه عند الاكثر فتأمل . 

ومثل قوله تعالى - ياأيّها الَذينَ آمنوا أنِقوا من ظيبات ماكْسبتم ويما 
أخرجنا لم مِنْ الارض (0. 

وجه الاستدال في الثانى انه قد اتفق اكثر المفسرين على ان مايخرج من 
الارض هو المعادن والكنوز, وانما المنقّق هو الخمس ء فكذا في ا معطوف عليه وفيه 
تأمل ايضاً. 

وبالروايات مثل صحيحة عبد الله بن سنان ‏ قال: قال ابوعيد الله 
علي هالسلام: على كل أمرُ غَِمٍ أو اكتسبء الخمسس مما أصاب لفاطمة 
علها السلام ولن يل أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناسء فذلك هم 
خاضة يضعونه حيث شاءوا وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط ليخيط قيصاأ (ثوباً 


(1) الاتفال ‏ لغ () البقرة 720 
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خ) بخمسة دوانيق» فلنا منه دانق الآمن أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة 
» انه ليس من شئي عند الله يوم القيامة اعظم من الزنا انه ليقوم صاحب الخمس 
فيقول: يارت سل هؤلاء بما نكحوا (اييحوخ ل) (1) . 

وني هذه تأقل , لأن الصححة ‏ كها قال في المنتهى والختلف ‏ غير ظاهرء 
لوجود عبد الله بن قاسم الحضرمى في طريق الكتابين (7)» ومارأيتها في غيرها . 

قال في رجال بن دواد : انه من اصحاب الكاظم عليه السلام؛ وفي رجال 
الشيخ: انه واقق » وفي رجال النجاشى: كاب غال يروى عن الغلاة لاخير فيه 
ولايعتد به ابن الغضائرى: ليس بشئ البتة» وقال المصنف: مثل كلام النجاشى 
وفيها دلالة ما على عدم صنق تقييمة على الكسب (7)» وانها لفاطمة عليها السلام 
» فقط في زمانهاء وللأمة علهم للم بعدها ,وعدم اخراج الؤنة في الكسبء 
ومعلوم أنه ليس كذلك »وعدم وجويهأ على الشيعة » وان عدمه موجب للزناء وعدم 
وقوع نكاح حلان. وهو في غيرها من الايجبار ايضاً (4) وفيه تامل واضح فتأمل 

واستدل أيَضناً [5) “برواية: محمد بن الحسن الاشعرى » قال: كتب بعض 
اصحابنا الى ابى جعفر الثانى عليه السلام: اخبرنى عن الخمس أعل جميع مايستفيد 
الرجل من قليل» وكثير من جميع الضروب, وعلى الصناع» وكيف ذلك؟ فكتب 
عليه السلام بخطه :الخمس بعدا مؤّنة () قال في المنتهى : في |الصحييح عن محمد (انتهى ). 


(1) الوسائل باب .م حديث + من ابواب ما يجب فيه الخمس 

(1) طريق الشبخ كما في التهذيب هكذا: محمدبن على بنهمحبوب: عن محمد بن الحسين (الحسن 
خ) عن عبد الل بن القاسم الحضرمى » عن عبد الله بن سنن 

(5) فانه عليه السلام عطف قوله عليه السلام: (اكتسب) على قوله عليه السلام: (غنم) والعلف 
ظاهر في المشايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. 

(4) راج الوسائل باب 6 من ابواب الانفال. 

(8) يعنى العلامة في المنتهى. 

(0) الوسائل باب م حديث ١‏ من ابواب مايجب فيه الخمس. 


وفي الصحّة تأمل» لعدم ظهور محمد بن الحسن الاشعرى »)1١(‏ و يبعد كونه 
الصفار لوقو نقل ابن مهزيار عنه» وبعد نقله عنه (0)» مع عدم شهرته بهذا 


اللقبء بل يكتني الحسن او الصفارء وهذا ما قال في الختلف: 
(صحيحة محمد) بل قال: (رواية محمد) والدلالة ايضاً غير صريحة» وهوظاهر. 

ورواية على بن مهزيار قا : قال لى : ابوعلى بن راشد: قلت له: أمرتنى 
بالقيام بامرك واخذ حقك , فاعلمثٌ مواليك بذلك فقال لى بعضهم: واى شئ 
حقهم فلم ادر ما اجيبهم فقال:يجب عليهم الخمس فقلت ففى اى شي حقه؟ فقال؛ 
في امتعتهم وصنائهم (ضياعهم خ ل) قلت: فالتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: 
ذلك اذا امكلهم بعد مؤنتهم(0). 

ابو على بن راشد غير مصرح بتؤقيقه» بل كيْل/ انه وكيل مشكور(؛)» 
وكأنه لذلك ماسْمَيتُ بالصحة » ومكن أكونها.حسنةء خُتأطْل وفي قوله عليه السلام 
(ني امتعتهم) ايضاً تأمل . 

ورواية علي بن مهزيار قال كب انمد الهمداى: أقران 
على , كتاب ابيك فيا أوجبه على اصحاب الضياع» انه أوجب عليهم نصف السدس 
بعد الوّنة » وانه ليس على من لم تقم صنعته مؤنته تصف السدس ولاغير ذلك» 
فاختلف مَنْ قبينا في ذلكء فقالوا يجب على الضياع» الخمس بعد الؤنة مؤنة الضيعة 
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(1) بعنى وثاقة محمد بن الحسن الاشعرى غير ظاهر. 

(؟) يعنى ان الراوى عنه في هذا الخبر على بن مهزيار وعلى بن مهزياريبعدان يروى عن محمد 
بن انحسن الصفار, بل يروى عن محمد بن الحسن الاشمرى» واصل السند كما 
الله, عن ابى جعفر؛ عن على بنمهزيا عن محمد بن الحسن الاشعرىء وعليه فاحتمال روايته عن الصفار 
مقطوع العدم للتصريح بالاشعرق. 

(م) الوسائل باب .+ حديث + من ايواب ما يجب قيه الخمس. 

() اشارة الى مانقل في التحرير الطاووسى بما هذا ففظه: لبوعلى بن راشدء كان ابوعلى بن راد 
وكيلاً عنه (بعنى_الحسن العسكرى عليه السلام) مقام الحسين بن عبد ر به مع ثناء عليه وشكر (انتهى) 


يب هكذا: سعد ين عبد 


وخراجها لامؤئة الرجل وعياله» فكتب وقرأه على بن مهزيار: عليه الخمس بعد 
مؤنته ومؤنة عياله. و بعد خراج السلطان (0. 

والطريق () الى علي بن مهزيار صحيح مع توثيقه. ولكن المكتوب اليه 
غيرصريح و(ابراهم) مجهول لعله يضرء لان الظاهر 5 انه كتب وقرأه على 
وان كان صدر الرواية يدل على أنه لايضر حيث فهم أن الحاكي هرعلى مع انه 
مناف لكتابة ابيه. 

والتن لايخلوه عن اججال مع أنّها مكاتبة. 

وغيرها من الروايات م ولكن ليس شي صحيح صريح خال عن شي 
مثل رواية حكم مؤذن (بق َيك) (ابن عيسى خ ل) عن إن عبد الله 
عليه السلام قال قلت لب واعلموا نا عستم مين شي فان لله حُمْسَهُ وللرسول؟ 
قال: هي والله الافادة يوم انتوم (فيوتاخ ل) الا ان ابى جعل شيعتنا من ذلك في 
حل ليزكوا 60 . 

والسند ضعيف © ويس ممَلومْ وجودثقة واحد فيه (4) . وايضاً الحصر في 
افادة (يومأ فيومً) ليس مذهب, وكذا العموم والذى يدل على العدم, الاصل 
وكون ذلك ضيقا في الجملة مع صحيحة عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبد الله 
عليه السلام يقول: ليس الخمس الا في الغنائم خاصة (ه) . 


(1) الوصائل باب + حديث 4 من ابواب ما يجب فيه الخمس 

(1) طريق الشبخ الى علي بن مهزيار كما في مشيخة التهذيب هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب 
عن على بن مهزيار» فقد اخبرنى به الشيخ ابوعيد الله عليه الرحمة عن محمد بن على بن الحسين» عن ابيه 
ومحمد بن الحسنء عن سعد بن عبد الله والحميرى ومحمد بن يحبى واحمد بن ادريس كلهم: عن احمد بن 
محمد عن العباس بن معروف» عن علي بن مهزيار 

(5) الوسائل باب 4 حديث 8 من ابواب الاتفال 

(4) والسدد نيس فيه موق الاعلى بن الخسن بن فضال فانه موئق لكنه مرمى بالقطحية فلاحظ الوسائل 

() الوسائل باب ؟ حديث ١‏ من ابواب ما يجب فيه الخمس 


والاصل اعتداد به مع الدليل » وقد تقدم , وكذا الضيق . 

وحل الرواية في التهذيب على أن الخمس الواجب بالقرآن ليس الآفي 
الغنائم» وقد سَلّم تخصيصها في القرآن بغتائم دار الحرب. 

ولكن قال في الاستبصار بعد ذلك الوجه وجعله أوَلاً: والوجه الثانى ان 
يكون هذه الكاسبء الفوائد التى تحصل للانسان هى من جلة الغنائم التى ذكرها 
الله تعالى في القرآن (انتهى) . 


ويحتمل التقيّة ايضاً فتأقل » وسيجئ له زيادة تحقيق . 

قال الصئف في المنتبى: قال ابو الصلاح الحلبى من علمائنا: الميراث 
واهبة والحدية, فيه الخمسء وانكر ابن ادرييل ذَللكَقَالِ: وهذا شي لم يذكره احد 
من اصحابنا غير ابي الصلاح , ويكن أن يحتج (لأبٍ ألصلاح) (ابو الصلاح خ 
ل). 

بما رواة الشيخ في الصحيح) تن عللِ. بن مهزيار قاللم,كتب اليه ابوجعفر 
عليه السلام وقرأت انا كتابه اليه في طريق مكة فم الغنائم والفوائد فهى واجبة 
عليهم في كل عام قال الله تعالى (و) (نقل () آية الخمس) والغنائم والفوائد يرحمك 
الله فهى الغنيمة التىيغتمها المرأ والفائدة يفيدها والجائزة»من الانسان للانسان, التى 
ها حَظَرء وا ميراث الذى لايحتسب من غير اب ولاابن (1) (انتهى). 

وهذه مكاتبة طويلة, وفيها احكام كثيرة خالفة للمذهب مع اضطراب 
وقصور عن دلالتها على مذهبه» لعدم ذكر الخمس صريحاً ورجوع ضمير (هي) الى 
الزكاة على الظاهر ودلالة صدر ابر () على سقوط الخمس عن الشيعة؛ وقصرها 
في الذهب والفضّة مع حول الحول» والسقوط عن الر بح وللتقييد ببعض الارث. 


)١(‏ يعنى العلامة في المنتهى 
(؟) الوسائل باب « قطعة من حديث ه من إبواب ما يجب فيه الخمس 
(6) تقدم صدر الخبرآنذأ عند نقل الاخبار على وجود 


الخمس في ارباح المكاسب فراجع 


و بالجملة هذا الخبر مضطرب بحيث لابمكن الاستدال به على شي 
والمسئلة من المشكلات لعدم صراحة الآية. 

قال في مجمع البيان: الغتيمة ما اخذ من اموال اهل الحرب من الكفار 
بقتال» وهي هبة من الله تعالى للمسلمين» والفي مااخذ بغير قتال وهو قول عطا 
ومذهب الشافعي وسفيان وهو الروى عن أثمتنا علهيم السلام (انتهى). 

وقال ايضاً : وقال اصحابنا: ان الخمس واجب في كل فائدة تحصل 
للانسان من الكاسب وار باح التجارات» وفي الكنوز. وا معادن والغوص وغير ذلك 
مما هو مذكور في الكتب, ومكن ان يستدل على ذلك اى عموم الخمس في كل 
فائدة تحصل للانسان ‏ بيذ ايان في عرف اللغة يطلق على ججيع ذلك اسم 
الغنم والغنيمة (انتهى). 

ولايخق ما فيه بوعدم_صحّة يبر دال على المطلوب, على الها اذا اخمذت 
بعمومها تدل على" اكثر .ميا قالوه. 

ونجد في الايجاب "مم كؤنه حلاف الاصل , وخلاف عموم بعض 
الآيات مثل (نسائكم) (1) وغيرها (2) ء وكذا الاخبار وعدم دليل صحيح 
صريح- عُسراً وضيقاً ومثلهها مننى غالباً في الشريعة السهلة , والاجماع المدعى غير 
معلوم, فان الظاهر أنَّ ابن الجنيد مخالف كيا نقل عنه في المنتهى والختلف . 

قال في المختلف: الشهور بين علمائنا ايجاب الخمس في ارباح التجارات 
والصناعات والزراعات وقال ابن الجنيد: فامًا مااستفيد من ميراث او كد بدن 
اوصلة اخ او ربح تجارة او نحو ذلك فالاحوط اخراجه لاختلاف الرواية في ذلك» 
ولوم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التى لاخلاف فيها الآان يوجب ذلك من 


)١(‏ اشارة الى آية المباهلة فان لفظة (النساء) فيه عامة مع انه ارد منها الخاص 
(:) مشل قوله تعائى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم, واريد من الناس على مافي 
بعض التفاسير (نعيم بن مسعود). 


اج مايجب يفيه الخمس لق 


لايسغ خلافه مما لايحتمل تاو يلا ولايرة عليه رخصة في ترك اخراجه (انتهى) . 

وكذا نقله عنه في ا منتهى » مع نقل الاجماع فيا تقدم . 

واستدل له )١(‏ في الختلف بالأصل» وصحيحة عبد الله المتقدمة (2)» و- 
اجاب عن الاول ‏ معارضة الأصل بالاحتياط وهوغير جيد وهو يفعل ذلك كثيراً. 

و بابطال (©) الاصل مع قيام الموجب ‏ وهوجيّد لوكان وعن الثاني (4) 
تحملها على جميع ما يغنم كا قيل في الاية وبانها مشتملة على ما نقول بوجوبه فيه 
مثل الغوص والمعدن والكاز والجواب عنه ظاهر وهوالتخصيص بالدليل. 

وعغالفة اكثر الاصحاب والشهرة العظيمة وظاهر الآية وبعض الاخبار 
ايضاً » مشكلة واشد اشكالاً (0): وجوبه حِتاً على الشيعة خصوصاً وجوب 
الحضة حال الغيبة لورود عدمه في اخبار كئئرة ى] تنيع . 

فحينئلٍ » حل مايدل على الوجؤب في هذا الشنل (1) على الاستحباب 
مطلقاً ووجوب غير الحصة واستحبايها معه مطلق"'و مع غير الحاجة ممكن, ولكن 
المخالفة لاتخلوعن اشكال (00. 

ثم الظاهر عدم الخلاف في اشتراط المؤنة, قال في ا منتهى : ولايجب في فوائد 


(1) يعنى لابن الجنيد 

() الوسائل باب؟ حنديث١‏ من ابواب ما يجب فيه الخمس. و قدتقدم نقلها من الشارح قده آنفاً 
فراجع 

() عطف على قوله قده: بمعارضة الاصال 

(4) اى الصحيحة 

(3) ييعنى ان مخائفة الاصحاب بالفتوى بعدم وجوب الخمس في الارباح وان كان مشكلاً الا ان 
الفتوى بالوجوب إيضأ خصوصاً على الشيعة و بالاخص بالنسبة الى حصة الامام عليه السلام في زمن الغيبة 
اشد اشكالاً 

(3) يعنى خخامس الاصناف 

(1) ييصير حاصل: نظر الشارح قده وجوب مهم السادات في زمن النيبة والاحتياط الواجب بالنسبة 
الى سهم الامام عليه السلام 3 


4 كتاب الخمس اج 


الاكتسابات والار باح في التجارات والزراعات شي الآّ فيا يفضل عن مؤنته ومؤنة 
عياله سنة كاملة ذهب اليه علمائنا اجع (انتهى)» واستدل بخبرى محمد وعليّ 
التقدمتين )١(‏ وقد تقدمت الاخبار الدالة عليه. 

والظاهر أن الاعتبار بجميع مايخرجه من غير اسراف» فلو اخرج مالا بحيث 
تحقق الاسراف المحرم فعل حراماً و يضمن خسه. 

ولو قثّر يمكن الاستثناء فلا يخرج خمس ماقتر فيحسب له القوت المتعارف 
ويخرج من الفاضل لو كان » ويحتمل عدم اعتبار ذلك والاخراج عن الكل بصرف 
الؤئة على مايخرج و ينفق ثم الظاهر ان اعتبار الؤئة من الارباح مثلاً على تقدير 
عدمها من غيرها » فلو كان دل تيون به من الاموال التى تصرف في الموئة عادة» 
فالظاهرعدم اعتبارهاممافله الخ سكب ليجب الخمس من الكلءلانه أحوط ولعموم 
ادلة الخمس وعدم وضبوح-_صحَة_دليل| الؤنة» وثبوت اعتبار الؤنة على تقدير 
الاحتياج بالاجماع ونني. الضرر حل الاخبار عليه ولتبادر الاحتياج من 3 
الؤنة) الواقع في 00 وله ديول آلى عَدّمٍ الخمس في اموال كثيرة مع 
الاحتياج الى صرفها أصلاً مثل ار باح تجارات السلاطين وزراعاتهم 5 
التجار والزراع وهومناف لحكة شرع الخمس في الجملة . 

ويحتمل التقسيط » ولكنه غير مفهوم من الاخبار الأأنّه أحوط بالنسبة الى 
أخراجها من الارباح بالكلية . 

وبالجملة التقسيط ليس بمفهوم من الأخبار وليس بأحوطء بل الاحوط 
والأظهر اعتبارها كيا قلناه وان تبادر الى الذهن في أول الأمر اعتبارها من مال 
الخمس فتأمّل . 

وظاهر العبارات مثل الاخبار وقول الصنف ‏ من اررباح التجارات ‏ بيان 


(1) الوصائل باب .+ حديث ١‏ و من لبواب مايجب فيه الخمس 
(1) راجع الوسائل باب + من ابواب مايجب فيه الخمس 


ج34 مايهب فيه امس لا 
وني ارض الذمى اذا اشتراها من مسلم . 


(ما) (فها يفضل) ويحتمل كونه صلة للموّنة اى الؤبة الأخوذة من الارباح. 

قوله: «روق ارض الذمى اذا اشتراها من مسلم» هذا هو الصنف 
السادس» قال في النتبى : الذمى اذا اشترى أرضاً من مسلم وجب عليه الخمس 
ذهب اليه علمائنا اججع (انتهى). 

ويدل عليه ايضاً صحيحة الى عبيدة الحذاء قال سمعت ابا جعفر 
عليه السلام يقول : اما ذى اشترى من مسلم ارضاً فان عليه الخمس (1) ٠‏ 

قال في الختلف: انها موثقة .ووجهه غير ظاهرء بل الظاهر انها صحيحة. 

وقد مرّتأو يل مايدلَ على عدم الخمس الآ في الغائم . 

ولكن جعل هذه الارض غنيمة عبك«إليأقليِء اذ يلزم حينئذٍ دخول جبيع 
الامتعة والاموال » وظاهر عدم الارادةبقلا يحسن/التأكبيل بارادة الغنيمة مطلقء 
نعم يمكن تخصيص ذلك بالاجماع والخبأ الذكور آنفاً 

3 ان الظاهر من العبارات-والخير المذكور, كون ذلك في مطلق الارض» 
قال في المنتهى : هل هذا الحكم عنص بارع الرْرَاعة تدعام فيها وني المساكن؟ 
اطلاق الاصحاب يقتضى الثانىء والاظهر أنَّ مرادهم بالاطلاق هر الأقك 
(انتهى). 

و يؤيّده الأصلء وأن السكن لايقال له الارض عرفًء يل السكن» نعم 
اذا اشترى ارضاً ليجعلها مسكداء يي فيه البحثء ولايبعد الوجوب. 

وايضاً ظاهرعما عموم الارض ولو كانت مفتوحة وفها تأمّلء لعدم 
املك المطلق» بل لآثار التصرف» وتلك ليست بارضء فوجوب الخمس فيها كما قيل 
عل التأمّل» بل ولوقيل بالملكيّة ثار ايضاً فيه تأمّلء فان الظاهر أنها تزول 
بزوالهاء و يلزم اخراج خسها مرتين فتأقل. 

وعل تقدير الوجوب فيوؤخذ خس الارض بالفعل اوقيمتها على تقدير 


لللسسدكمي-مام 


(1) الوسائل باب .+ حديث ١‏ من ابواب ما يجب فيه الخمس. 


0 كتاب الخمس 3 


وني الحلال الختلط بالحرام .ولايتميّز » ولايعرف صاحبه, ولاقدره » 
ولوعرف امالك خاضة صالحه. ولوعرف القدر خاصّة تصدق به 


الجوان ويكن اخذ المخمس من اجرتها كل سنة» ثم يجب في ربح زراعتها على تقددير 
الوجوب بالشرائط كسائر الاراضى. 

قوله: « وني الحلال اذا اختلط بالحرام الخ » قال في المنتهى: ذكره 
اكثر علماثناء و يدل عله رواية الحسن بن زياد, عن الى عبد الله عليه السلام» 
قال: إن رجلاً أي اميرالؤمنين عليه السلام» فقال: يااميرالؤمنين الى اصبت مال 
لااعرف حلاله من حرامه» فقال له: اخرج المخمس من ذلك المال, فان الله تعالى 
قدرضى من المال باخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم 00 

وفي الدلالة خفاءمل(/يوالسند ضعيف . 

ورواية السكوفاة عن ابى عي دكإلله عليه السلام قال: أت رجل اميرالمؤمنين 
عليه السلام» فقال: انل كسيت مالا المضت في مطالبه حلالاً وحراماً وقد اردت 
التوبة ولاادرى الجلال منه واكَرام وقد اختلط فقال اميرامؤمدين علي هالسلام: 
تصدق بخمس مألك»“قان الله كرضي" من الاشياء بالخمسءوسائر المال لك 
خلال 00 . 

ودلالتها أوضح »و السند غير واضح مثل الأول . 

ويمكن ان يستدلَ ايضاً بصحيحة الحلى» عن إبى عبد الله عليه السلام في 
الرجل من اصحابنا يكون في لوائهم و يكون معهم فيصيب غنيمة قال: يؤدى خ_) 


(1) الوسائل باب ٠١‏ حديث ١‏ من ابواب ما يجب فيه الخمس. 

(1) قوله خفاء مَاء لان قول : لااعرف حلاله من حرامه ليس نص فى اخلوط منها لاحتمال ان يكون 
ا معنى لايعرف أهو حلال ام غير حلال, وايضاً قوله عليه السلام: أن الله قدرضى من المال بالخمس ليس بظاهر 
فى اخخراج الخسس من مثل هتااكال نقول: فى الوسائل: ان الله قد 
رضّى من ذلك المال الخ وعطيهه فالاشكال الثانى مندفع كيا لاتق نعم ليس لفظة (ذلك ) فى موضعين من 
اهنيب فراجع كتاب الخسى باب تميزاهل الخمس وباب الزيادات مته. 

(5) الوصائل باب١٠حديث‏ 6 من ابواب ما يجب فيه الخمس. 


1 مايجب »فيه الخمس لذفا 


و يطيب له () . 


ودلالتها على اباحة الغنيمة للغائم اذا لم يكن باذن الامام عليه السلام 
أوضح. 

فا ثبت وجوب الخمس في هذا الصنفء قال في امختلف: اوجب الشيخ 
الخمس في ارض الذمى اذا اشتراها من مسلمء سواء كانت ممّا تجب فيه الخمس 
كالمأخوذة عنوة أولا كالتى أسلم أربابها عليها واختاره ابن ادريسء ولم يذكر ذلك 
ابن الجنيد» ولاابن عقيل: ولاالفيد, ولاسلار, ولاابو الصلاح و الأول اقرب 
(انتهى ).والأصل دليل قوى» ولكن لايبعد على تقدير اليأس من العلم بمالكهء 
التصدق به والضمان مقدار مايغلب على ظنه نف" مال /إلفير, لننى الحرج والضيق 
وحصول العوض في الجملة» وكونه كاللقطة0 فتأقل. 

وعلى تقدير وجوب المخمس فقد ذكروا:لهشرائظ[الأول) عدم معرفة مقدار 


الحرامء فلوعرفه تصدق ذلك المقدار خَاصّئقنَاو كثر وان كان ظاهر الأذلة عامأء 
ومكن الاكتفاء به. 
(الثانى) عدم القييزء فلوعرفه بعينه تصدق بهء ولايبعد الضمان 


ظهور صاحبه او الوصيّة به, ويحتمل الحفظ مع رجاء المالك, وقالوا: مصرفه ( مخرجه 
خ ل ) مصرف الزكاة لاالخمس. 

(الثالث) عدم معرفة صاحب الحقء ومعه يدفع ما يستحقّه اليه مطلقاً 
و يرضيه بصلح ونحوهء ولومات صاحبه ولم يكن له وارث» فهو للامام عليه السلام 
يفعل به مايفعل بسائر أمواله من ارث من لاوارث له. 

والظاهرعدم الفرق في الحكم بين ماورث وغيره مع وجود الشرائط وانه اذا كان 
يعلم كونه اقل من الخمس ولا يعرف قدره بعينه فالظا هرأ خراج ما يتيقن. 

وكذا اذاكان يعلم كونه زائدأ على الخمس في الجمله وهنا يحتمل الاكتفاء 


(1) الوسائل باب * حديث + من ابواب ما يجب فيه ا خمس. 


71 كتاب الخنمس اج 


بالخمس بظاهر الادلة. 

ثم ان الظاهر عدم كون الزائد والاقل من ار'باب الخمس لعدم الدليل» 
بل الخمس ايضأء لان الظاهر من قوله ودليلهم اختصاص الحكم فيا يخرج عنه 
الخمس فقط الآان يعمل بالادلة مطلقا.. 

ثم الظاهر ايضاً جواز اعطاء ارياب الخمس منه مطلقاً لعدم اللنعهء وظاهر 
أدلة انع في الزكاة الواجبة, ولاشك أن العدم أحوط الامع الضرورة فقوله: ( ولو 
عرف امالك خاصة صالحه ) يعنى لوعرف الالك ولم يعرف القدر مع عدم القين 
يصالح المالك. 

والظاهر أن الل "مكلاً(1), و يصحٌ غيره» والغرض تحصيل رضاهء 
والخروج من حقّهء هذا يصح/مع) معرفة القدر ايضاً والقييز ايض فلولم يكن 
(خاضة) (9) لكان اشتعَلَتوإخضر"الآ ان الاحتياج الى الصلح مع عدمهها (0) 
واضح. 

اما لوعرف القدر ون يعرقه مع عدم القييز يتصدق بذلك القدرالى المستحقين 
كاثناً ما كان, ولعله اشار بقوله ره: (تصدق) الى أنَّ مصرفه مصرف مطاق 
التصديق لاالخمس والزكاة فقط. 

واما اذا كان معيناًممتازاً مع جهل المالك» فيمكن التصدق به مطلقاً ايضاً 
والحفظ ايضاً مع رجاء وجود المالك والتصدق مع عدمه كها مر والكل واضح» 
والمصنف ترك التصريح على القييزمع ان حكه غير ظاهرء وحكم بالتصدق مطلقاً 
مع معرفته بعينه (واما) الدليلء فعلى الخمس قد ذكر ني موضعهء (وأما) دليل 
الصلح ونحوه فظاهر (واما)دليل التصدق فهوانمنع التصرف ف ماله حرج وضنيق منقى . 


(1) يعتى ان قوله ره لإصالحه) من باب الكثال لا خصوصيّة فى الصلح. 
() يعنى فى ولوعرف القدر خاضة. 
(5) اى عدم المعرقة وعدم القيز. 


اج بعض فروع مايجب فيه الخمس أيذنا 


ويب على واجد الكثز وا معدن والغوص صغيراً كان او كبيراً حرأ كان 
أوعبداً 

ولايعتبر الحول في الخمس » بل متى حصل وجب 

وتؤبحر الارباح حولاً احتياطاً له 


وني صورة العلم مع القصد تأمّل, وكل مال الغير ايضاً من غير رضاء 
صاحبه منبى عنه؛ والتصدق الى المستحقين نوع ايصال الى ا مالك لخصول العوض» 
وهو الثواب مع عدم القدرة على غيره. 

ويؤْيّده حكم أللقطة والاخبار الدالة على الخمسء ومع الضمان اوضح» 
فينبغى ان يكون ضامناً خصوصاً الغاصب (الغائتبيخ ل) وهذا لايجرى في المعيّن 
فيمكن الحفظ مع الرجاءء لامكان الايصاق الى صاعقبهبثل سائر الامانات» ومع 
اليأس بالكلية, التصتق غير بعيد الفائدة في الحفظى مع انه تكليف شاق» ومع 
الضمان هنا ايضاً اوضح فتأقل. 

قوله: «ويجب على واجد الكنرّالحَ» راكع عؤوجه العموم عموم 
الادلة» وى قوله :(صغيراً او عبدا) تسامح لانه يجب على الولّى والمولى لانهها المكلف 
والأخوذ له وكأن في تخصيص التعمي بهذه الثلاثة )١(‏ اشارة الى عدمه في البواق 
كالار باح وهو عل التأقل . اذ قد يقال: لوجوب الخمس في ارباح تجارات الصغير 
وصناعاته مثلاًء لعموم الدليل فتأقل. 

قوله: « ولايعتبر الحول الخ » عدم اعتبار. الحول, في مطلق الخمس 
ظاهر, كأنه اجاعى كعدم النصاب في الارباح» وفى غناثم دار الحرب, والال 
الختلط » والارض المبتاعة» للاصل وعموم الادّلة التقدمةء وكذا عدم اعتبار 
نصاب آخر غيرماذكر في امعدن» والكنرْ والغوص. 

وكذا كونه هنا بعد مؤنة العمل. 

وكذا عدم الوجوب فيا ل يفضل عن مؤنة سنته كاملة من ارباح 


)١(‏ يعنى الكنن وا معدن» والخوص. 


التجارات» والزراعات» والمكاسب» قال في النتهى: ذهب اليه علماثنا (انتهى). 
وقد مير دليل اعتبار الوّنة مع تحقيقها. 
: ولايجب في الفوائد المذكورة منالار باح والمكاسب على الفون 
بل يترخص الى تمام السنة ويخرج عن الفاضل خسه, لعدم الدليل الدال على 
الفورية مع اصالة براثة الذمة» ولِأنّ الايجاب على , الفور ضرر عظيم» اذ الؤنة غير 
معلومة القدار الآبعد تقضّى امدة لجوازان يولد له أو يتزوج النساء أو يشترى الاماء 
والمنازل أو يخرب عقاره فيحتاج الى عمارته ‏ لى غير ذلك من الامور المتجددة. 

مع ان الخمس لاييب الآبعد ذلك كله, فكان من عناية الله تعالى 
بالمكّف تأخير الوجوبي+ الى تجارا حول . 

نعم لو تبرع للتعجيله بان يمتكيبب من أول السنة مايكفيه على الاقتصار 
وأخرج خس الباق كات اقفيل :لان 5بالطاعة, وارة َأبامحتاجء وسرعة الى 
المغفرة 2)١(‏ ودقُما لاحتمّال. عدم الوصول لايع من اموت أو النفس والشيطان. 

وبصلة الذرية الطيبة (2) التى قد مر ما فيه من الثواب العظيم والاجر 
الجزيل ولايراعى الحول في شي مما يجب فيه الخمس غيرها (م) . 

ومكن فهم اعتبار مؤنة السنة له ولعياله من الاخبار حيث دلت على كونه 
بعد اكونة (؛)؛ والتبادر منها مؤئة السنة وأن لم تكن السنة موجودة في الروايات» 
ولكن صرح م ة الرجل ومؤنة عياله, و بعد خراج السلطان (5). 

والظاهر انه لم يسقط (1) عن خراج الظالم مثل العشور في التجارات» بل 


)١(‏ راجع الوسائل باب ؟ من أبواب فعل ا معروف من كتاب الامر بالمعروف. 

(1) راجع الوسائل باب 707 من ابواب فعل المعروف. 

(؟) يعنى غير الارباح والمكاسب. 

(4) راجع الوسائل باب + من ابواب ما الخمس 

() راجع الوسائل باب "١‏ من ابواب ا مستحقين للزكاة وباب ؟١‏ من ابواب مابهب فيه الحخمس 

(3) يعنى أن خسس ماأخذء الظالم من الالكلابسقط بمجرد اخذ الظالو: بل هوباق على ما هوعليه من 
حي 


ىس بعض فروع مايجب فيه الحخمس م 


والقول قول مالك الدار في ملكيّة الكنزء وقول المستاجر في قدره 


هو مال مشترك بين امالك وصاحب الخمس فلآخذ مطالب به من جهتها فكل 
ماحصل منه يكون فيه الخمس» فعتى كونه بعد خراج السلطان إِمَا خراج العادل 
الحق اوعدم وجوب مس ما اذ من المالكعليهء لاانه لاس فيه بالكلية. 
)١(‏ يعنى مايدل على اجزاء الزكاة والخمس اذا اخذه الظالح 
: سئل ابوعبد الله (ابو الحسن خ 
ل) عليه السلام عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله او مس غنيمته او حس 
مايخرج له من المعادن أيحسب ذلك له من زكاته وخمسه ؟فقال :نعم (5). 

قوله: «والقول قول مالك الدار الخ» يعنى لوتداعى مالك الدار 
ومستأجرها في كاز وجود فيه, فالاكثر على إن*القَولٌ/قول المالك فالمستاجر خارج 
(؛) وعليه البيّنة» وعلى المالك المين» لان اللّك له فهو واضع]اليد عليه» فكذاجيع ما 


ونقل عن الشيخ ان القول “قو _المسيتايجرء لانه واضع اليد على الملك 
بحسب الظاهر والنفعة له فيكون واضعاً يَدَه شَرعَاغَلَ مَاقَية . 

وهو بعيدء لانه ماوضع الأبها أباح له امالك» وهو منفعة البيت التى الكثز 
خخارج عنها جزماً وقد مر ايضأ. 
اما كون القول قول المستاجر في القدر فظاهر للاصل . 


الخمس, بل هوعل ما في ذمة الآخر 
)١(‏ يعنى العنى الاخير وهوقوله ‏ 
(؟) عطف عل قوله 
(م) الوسائل باب 7١‏ حدي 
(4) يعنى غيرذى اليد 


: وعدم وجوب مس عاذ الاللدعليه 


من لبواب المستحقين للزكاة 


«تقسيم الخمس» 


ويقسم الخمس ينئثة اقسام ثَلَابئة للامام عليه السلام» وثلاثة لليتامى 
والمساكين وابناء المي ناشين المؤمنين 


قوله: «ويِفسم الحم ستة"اقسام الخ» كونه مقسوما بستة اقسام - 
نصفه للرسول صلى الله عليه وآله و بعده للامام عليه السلام القآتم مقامه, والنصف 
الآخر لباق المذكورين ‏ هو الشهور بين الاصحاب و عليه دلّت الآيق.(0) و 
الاخبا رالكثيرة (؟) وقال بعض الاصحاب بأنه مقسوم خسة اقسامء سهم له صلى الله 
عليه و آله و للامام عليه السّلام بعده صل اللهعليه وآله, و الار بعة لغيره. 

و استدل عليه بما في خبر صحيح من فعله صلوات اللهعليه ذلك (05). 


(1) وهى قوله تعالى: واعلّموا أن ثَانْ لله حُمَْهُ الخ الانفال 41 
(1) راجع الوسائل باب ١‏ من ابواب قسمة الخسس 
(6) عن إبى عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صمل الله عليه وآله: اذا اناه الم أخذ صفوه 
وكان ذلك له ثم بيقسم مايق خسة اقسامء ثم يقسم أربعة اخاس يين الانس اقذين قاتلواعليه» ثم يقسم الخمس 
الذى اخذه خسة اقسام, يأخذ حفس الله لنفسه م يقسم الاربعة اخاس الحديث ‏ الوسائل باب ١‏ حديث * من ابواب 
ع 
لهف 


والجواب ان فعله صلى الله عليه وآله قد يكون تبرعاً منهء او مع الاعوان 
وهو حينئظٍ متفق عليه. 

وكذا فى مرسلة حماد ‏ الطويلة ‏ التى سيجئ )١(‏ . 

وبالجملة» الأمر اليه صل الله.عليه وآله كلما فعله فهو الحسن» وكذا 
الامام عليه السلام» واما ألكلام في الغيرء فلا يتبغى الخروج عن ظاهر الادلة مع 
الشهرة. 

فالثلا ثة له صلوات الله عليه وآلهء سهم الله لانه وكيله, وسهم الرسول وسهم 
ذى القربى فان سهم ذى القربى مع وجوده له صلَى الله عليه وآله و بعده للامام 
عليه السلام القائم مقامه, فكأنه يأخذ بالنبوة والؤلائةي 

اوانه عنى به اذ هو (0) صاحملا القرابة» كَريكنَ التعبير للتفنن فتأقل» 
وبعده له عليه السلام وعنى به حينكٍ. 

ويدل على ذلك الاجماع امتقول عن الشيخ في المنتبىء والاخبار الدالة 
على التنصيف» مثل قوله عليه السلام؛ سم داقر لقرابة الرسول» الامام عليه 
السلام (00. 

وقوله عليه السلام : وسهم مقسوم له من الله وله نصف الخمس (4) ٠‏ 

مثل قوله عليه السلام: وخس ذوى القرنى لقرابة الرسول وهو الامام (0) . 

والاخبار في ذلك كثيرة» وسيجئ البعض . 

واما اشتراط كونهم من بتى هاشمء واشتراط الامان في الاصناف 


)١(‏ راجع الوسائل باب ١‏ حديث 4 من ابواب قسمة الخمس 

(:) يعنى ان النبي صل الله عليه وآله هوبنفسه الشريفة ذوالقرى فيكون العطوف وا معطوف عليه 
متحدين واغتلاف التعبير للتفنن قي |0 

(م) الوصائل باب ١‏ حديث ؟ من ابواب قسمة الخمس وفيه (مس فى القريى الغ). 

(؛) الوسائل باب ١‏ قطعة من حديث .8 من ابواب قسمة الخمس 

(ه) كانه تكرارللحديث الاو و يشهد ل عدم ذكرالواوالماطفةفي قولهقده: مثل قوله عليه السلام الغ 


4 كتاب الخمس ‏ اج 


الثلاثة, فهو المشهور عندناء قال في المنتهى : ذهب اليه اكثر علمائنا ‏ لى الى الاول 
- ونقل عن ابن الجنيد اشتراك بتى المطلب, واشتراك أيتام المسلمين ومساكيهم 
وابن سبيلهم كلهم في النصف الآخرء وكونهم داخلين في الثلاثة الاصئاف. 

واشتراك الاول (1) الأول لادليل عليه وقد مر البحث عنه في باب 
الزكاة. 

والثانى (1) هو ظاهر الآية» ولكن الاخبار خضصتها مثل رواية مالك 
الجهنى» عن إلى عبد الله عليه السلام: واليتامى يتامى أهل بيته (0) . 

وما ني رواية عبد الله بن بكيرء عن بعض اصحابهء عن احدهها عليهما 
السلام قال: حمس الله للاماء عليه السلام» وخمس الرسول للامام عليه السلام» 
وحمس ذى القربى لقرائة الرسَؤلق/إلامام عليه السلام» واليتامى يتامى آل 
الرسول. والمساكين مثلم وابناء السبيل هنهم فلايخرج الى غيرهم (4) . 

ولا في .رواية ميلم بَنَ“قيس اخلالىء» عن امير امؤمنين عليه السلام قال: 
سمعته يقول كلا ا كَييوَ "قال اعظخ عن ذلك كله سهم ذى القربى الذين 
قال: الله تعالى : إن كنثم آمنتى بالل وماأنزلدا على غبدنا يوم الفرقانٍ يهم التق 

5 


الجمعان, نحن والله عنى بذى القرنى والذين قرم الله بنفسه و لله 
خُْسه وللرمول ولذى الفرى واليتامى والساكين ابن السبيل. منا خاضة ول 


يجمل لنا في سهم ذى الصدقة نصيباً اكرم الله نيه واكرمنا ان يطعمنا أوساخ ‏ (ما 
في خ) ايدى الئاس (ن) . 


(1) يعنى اشتراك بنى المطلب مع بنى هاشم ني الاستحقاق 

(؟) يعنى اشترلك ينام السلمين مع فيتام آل الرسول 

(؟) الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ة الحخمس ولكن ال 

(4) اللصائل باب ١‏ حديث ؟ من ابواب قسمة الخسسى 

() التبذيب كتاب الخمس ياب تميز هل الخمس ومستحقيه: لكن نقله في الوسائل تقلا من الكاني 
سمه 


يأ بن مالك البعني 


وما في خبر احمد بن محمد قال: حدثنا بعض أصحابناء رفع الحديث» قال: 
والنصف لليتامى وا مساكين وابناء السبيل من آل محمد صل اللهعليه وآله (0 . 
وغيرها من الاخبار الكثيرة جد . 


واختصاصهم بتحرم الزكاة يدل على تخصيص شي هم وليس غير 
الخمس, وقد مرّ الاختصاص بهم في خبر عبد الله بن سنان (1)» وقد ادعى 
صحته . 

ودليل ابن الجنيد, العموم: ويكن ان يقال: لايبعد كونه معهودً (م) بين 
الله وبين النبى صلى الله عليه وآله» وعلى تقدير عدمه يخضص ما مرّ من الاخبار 
الكثيرة وما سيجئْ جعا بين الا دلة وان لم تكن تتيحيحة» ولكن كثرتها وشهرتها 
تدل عل الوقوع مع الاحتياط فان البرا؛ ايقن تحصل باعيطاء هؤلاء من بن هاشم 
بخلاف الغير, مع الااتفاق على عدم ترك ألواجب وانأقيلل بوجوب الاعطاء لكل 
جماعة من كل صنف . 

وقد مرّ البحث في عدم جواذ'إَطَاء ب الظلئي-واعظاء من انتسب الى 
هاشم بالأم ولاشك ني ارادة اولاد الام في احكام النكاح والارث وغيرها من 
الآيات والاخبار وكلام اصحاب, والاصل الحقيقة, والاحتياط معلوم ان امكن. 

واما اعتبار الامان فا غيد له بخصوصه نعم مايدل على اشتراطه فى 


في بباب ١‏ حديث 4 من ابواب قسمة الخصى مع اختلاف في الفاظ الحديث , وما نقله الشارح قده منقول من 
التبذيب فتغطن , 

(١)الوسائل‏ باب م قطعة من حديث ؟ من ابواب قسمة امس 

(؟) ان كان مُراده قده من الاختصاص اخستصاص شي بهم فخبر عبدالله بن ستان للشار اليه هو 
ماتقدم من قوله عليه السلام على كل امرئئ غنم او اكتسب الخمس بما اصاب لفايفمة عليها السلا وفن يلى لمرها' 
من بعدها من ذريته الحجج على الناس فذاك طم خاصة الوسائل باب + حديث .+ من ابواب مايهب فيه الخمس 

(©) يعنى كون الليتامى واللساكين وابتاء السبيل من ذى القرنى كان معهود أ بين الله وبين رسوله فلا 
حاجة الى التقييدبهم. 


0 كناب الخمس 2 
ويجوز تخصيص الواحد به على كراهيّة 


الزكاة من الاجاع والاخبار قد يشعر بذلك مع كونه عوضاًء ومانجد الفا 
بخصوصه» ولكن الاصل وظاهر الأدلة يقتضيه. 

والظاهر عدم اشتراط العدالة. 

1 ومكن ايضاً جواز النقل لعدم ظهور الدليل » ولا قر في الزكاة مع كرنه 

عوضاً. 

ولانزاع في الجواز مع عدم المستحق وعدم الضمان ان لم يفرط ,و ينبغى 
الضمان معه وان لم يفرط لما مرّ في الزكاة » والاحتياط يقتضى العدم» وهو ظاهر 
»بل لايبعد عدم الجواز مع احتياج اهله في البلد والمطالبة بعد استكال الشرائط » 
لانه منع ا مستحق عن حقّه والظاكونه ضيتقاء ولادليل على ابهواز بخصوصه , 

والظاهر عدم وجب الاعءشميع المستحقين , بل لجميع من في البلد 
اظهور كونهم مصرفاً والآ.يلزم الاشترأك أولاقائل به وانه ضيق وحرج » نعم ينبغى 
اعطاء جماعة من كل صنف ء والتعميم مهيا امكن مع الوسعة, والاعطاء على قدر 
الحاجة ‏ اى مؤنة السك وَمَايحَاي فا . 

واكثر هذه الاحكام مستفنى عن الذكر لانه عليه السلام يفعل مايريد 
كالننى صلى الله عليه وآله وذلك مصرّح به في الخبر (1) ايضاً . 

وكذا صرف الزائد على النصف عل تقدير الاعواز وأخذ الفاضل على 
تقدير الزيادة . 

نعم البحث فيه ينفع حال الغيبة» فينبغى التأمل فيها حينئذٍ واستعمال ما 
هو الاحوط مع الامكان . 

قوله: «ويجوز تخصيص الواحد الخ » لما مرّ ني الزكاةء ولكن هناك 
كان الدليل موجوداًءولادليل هنا سوى احتمال بيان الصرف لعله اظهر ولكن 
ينبغى الإحتياط . 


(1) الوسائل ياب ؟ حديث ١‏ و؟ وبعض إخبارباب ١‏ من ابواب قسمة الخمس 


ع4 تقسي الخمس لقف 


و يقسم (الخمس خ) بقدر الكفاية فالفاضل للامام عليه السلام واللعوز 
عليه 
و يعتير في اليتيم الفقر 


و يدل على الجواز في الجملة ماروى عن الى الحسن الرضا عليه السلام (في 
حديث له عليه السلام أفرأيت ان كان صنف من الأصناف اكثر, 
وصنف أقلّ مايصئع به ؟ قال عليه السلام: ذاك الى الامام عليه السلام أرأيت رسول 
الله صل الله عليه وآله كيف يصنع أليس اننا كان يعطى على مايرى كذلك الامام 
عليه السلام (0 ٠‏ 

وسيجئْ مايدل على الاعطاء بقدر الكفايةسنة . 

قوله: « ويقسم بقدر الكفاية (ال قولَة),والمعوز عليه » كأنّه اسم 
فاعل من أعوز في الشيي اذا احتجت الله فلم تقد ركليك وقد مرّ انه على تقدير 
حضوره عليه السلام يفعل مايريد . 

و يدل عليه مامرّ عن قريي؛:ؤوعل/ العفصيل_المذكور قوله عليه السلام: 
والنصف له يعنى نصف الخمس للامام عليه آلشَلام- تخاضة» والنصف لليتامى 
وامساكين وابناء السبيل من آل محمد صلوات اللهعليه وعلى آله الذين لاتحلّ لهم 
الصدقة ء ولا الزكاة » عوضّهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر 
كفايتهم »فان فضل شي فهوله, وان نقص عنهم ول يكفهم اتمّه هم من عندهكماصار 
له الفضل كذلك يلزمه التقصان (؟) والسند غير صحيح؛ وفيه بعض الاحكام 
ءو يدل على العلّة التى ذكرناهاء فيدل على اشتراط الهاشمية في الاقسام كلها مع 
ما مر , والاخبار في ذلك كثيرة جداً » و ينبغى ايضاً مراعاة الاحتياط حال الغيبة 
وسيجئ. 

واما اعتبار الفقرني المساكين (المسكين خ ل) فظاهر . 


(1) الوسائل ياب ١‏ قطمة من حديث ١‏ من ابواب قسمة الخمس 
(؟) الوسائل ياب # حديث ؟ من ابواب قسمة امس 


71 كاب الحم 1 


وني ابن السبيل الحاجة عندنا لاني بلده 
ولايلَ نقله مع امستحق فيضمن ويجوز مع عدمه (ولاضمان خ) 


واما ني غيره فهو مقتضى الاعتبار والعلل, الا أن اعتباره في ابن السبيل 
عندنا لاني بلده و يدل عليه ايضاً كونه عوضاً عن الزكاة: ومن الاخبار مايدل على 
الاقتصار على قدر الكفاية » وكون الفاضل له كيا قيل» وهو الظاهر مع الشهرة 
العظيمة وان قيل بخلافه في اليتيم وان كان لفظة الآية عامة. كأنه ترك التقييد 


ولايتداخل بحمل المساكين على غير اليتم كبا هو الظاهر و يقتضيه 
المقابلة»و يستبعد تعيين شي بمجرد اليتم (اليتيم خ ل) مع وجود امحتاجين من 
اصنافه واضرابه ,ولاشك ان٠‏ أحوظم واول . 

وعلى تقدير الاخظاء فالظاهر انكومثل اعطاء اليتيم الذى مر في باب الزكاة. 

وقد مرّ البح ث]فيرقوله قده.(ؤلايجل نقله الخ) فان الاحوط العدم, والجواز 
غير بعيد مع الصلحت كيام في الزكاة .وانه لاشك ولانزاع في النقل اليه عليه 
السلام» بل الى نائبه أبضتا حال اليب لآنه القاسمء وغيره ضامن على ماقيل . 
اتيم هنامطلق الطفل لاالذى لاأب له فقط كم قيل . 


«في الانفال» 


الأنفال تختصٌّ بالامام عليه السللام» وهى كل ارض مواتء سواء 
ماتت بعد الملك أوله 
وكل ارض ملكت من غير قتَال)مَوَا م أنن'أقلها ا وسللموها طوعا . 


قوله: « والأنفال تختصّ بالامام عليه السلام الخ» ما كان المتصرف 
في الخمس هو الامام عليه السلامء وكون نصفه له خاصة فناسب أن يذكر ما له 
خاصة ,بعده » وهو المراد بالانفال ايضاً . 

قال في المنتبى : الانفال جع النفل بسكون الفاء وفتحها وهو (هى خ ل 
الزيادة ومنه سمّيت النافلة لزيادتها على الطلوب طلباً مانعاً من النقيض - يعنى 
الواجب وامراد هنا كل مايخصٌ الامام عليه السلام (انتهى) كما يفهم من التن 
إيضاً وهو اقسام (منها)هالاينقل »وهو كل أرض هوات لامالك لها سواء كانت لم 
تُشُمروم ثُملكاصلا أومُلِكَتْ ثم ماتت وباد اهلها و بقيت بغير مالك (فقوله): (سواء 
مانت بعد الملك أولا) يحتاج اج الى قيد ( ما لم يكن ها مالك) كما قيل» وكأنه ترك 
للظهور . 

وكذا كل أرض اخذت من غير قتال بأن خلاها (جلاها خ) اهلها 


يدانا 


ليما اكتاب الخمس. اج 


ورؤس الجبال و بطون الاودية» والآجام» 
وصفايا الملوك » وقطائعهم غير الخصوية » . 
و يصطق من الغنيمة ماشاء 


الحر بيّون » او سلموها طوعاً فيصير بذلك ملكاً له عليه السلام, وهذه مما لايوجف 
علها بخيل ولاركاب . 

والظاهر ان بطون الاودية» ورؤس الجبال والآجام داخلة في الوات » 
فكان الاقتصار عليه مكنا آلا أنه ذكره للتوضيح واحتمال صَرف الموات الى 
غيرها مما يصلح للعمارة. 

(ومنهبا) ماينقليؤثوصيفايا اللوك , قيل : هى الجارية والفرس» 
والغلمان . 

والظاهر انها أعم-(0) ..لأنها.أشعمّت من الصفو وهو اختيار مايريد من 
الامور الحسنة لاد اراد /هنا غير القرى قايلتها بالقطائع » وهى القرى والبساتين 
والباغات الخصوصة بالل 

قال في النتهى: مسئلة ومن الانفال صفايا املوك وقطائعهم ممّا كان في 
أيديهم من غير جهة الغصبء بعتى أن كل ارض فتحت من أهل الحربء فا كان 
يختصٌ ملكهم (0) فهو للامام عليه السلام اذا لم يكن غصباً من مسلم اومعاهد , 
لان ذلك قد كان للنبى صلى الله عليه وآله وقد ثبت أن جميع ما كان للنبى صل الله 
عليه وآله فهو للامام بعده (الى قوله): مسئلة ومن الانفال مايصطفيه من الغنيمة في 
الحرب» مثل الفرس الجواد ‏ والثوب الرتفعء والجارية الحسناء, والسيف القاطع 
(الفاخرخ) وما اشبه ذلك ممًا لم يجحف بالغائفين ذهب اليه علماثنا اجع (انتهى) 

وبالجملةله عليه السلام مايريد ويختار كيا عمّم الصنف بقوله قده: 
(و يصطفق من الغنيمة ماشاء) وهذاتعميم بعد تخصيصء ولايئبغى لنا تعيين 


)١(‏ يعنى اعم مما مر نقله بقوله قده: قيل هى الخ 


(؟) على وزن خشن اى سلطاتهم 


جع اق الاتقفال 02 


الاحكام امتعآقة به عليه السلام لانه العالم والحاكم على الاطلاق . 


واما دليل جميع ماذكر فهو اخبار 
مايظهر . 

مثل رواية محمد بن مسلم ء عن الى عبد الله عليه السلامء قال: صمعتة 
يقول : ان الانفال ماكان من ارض لم يكن فيهاهراقة دم أوقوم صولهحوا واععطوا 
بايديهم» وماكان من ارض خرربة أو بطون اودية» فهذا كله من الفيء والانفال لله 
وللرسول , فا كان 

وقال فى المنتهى : انها حسنة, وفي امختلفٍ موثقة» وهى منقولة» عن عل 
بن الحسن بن فضال (0)» وهو وان كان مقبؤلا لابائيى به, لكن الطريق اليه غير 
ظاهر(0) . 

وني رواية اخرى» عن محمد بن أتتلتجيحتأوجأجعفر عليه السلام قال: 
سمعته يقول : الفئْ والانفال ماكَنْْمي رضن لم يكن فيا تهراقة الدماء» وقوم 
صولحواء واعطوا بايدييم» وما كان من آرض خَر بأو بطون اودية فهو كله من 
الف » فهذا لله وأرسوله » فا كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاءء وهو للامام عليه 
السلام بعد الرسول» واما قوله: ( ما افاء الله على رسوله منهم قلاوجفم عليه من 
خيل ولاركاب) (؛) قال: ألاترى هو هذا واما قوله: (ما افاء الله على رسوله 


مع اتفاق الاصحاب عل, 


للرسول يضعه حيث يُحِبَ (1) . 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث ٠١‏ من ابواب الانفال 
() سده كرا في 
عيسى » عن محمد بن مسلم 
(5) طريق انشيخ الى على بن الحسن كماقي مشيخة التهذيب هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب» عنٍ 


نيب هكذا: على بن الحسن بن فضالء عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن 


محمد بن الزبيره عن علي بن الحسن بن فضال (انتهى) 
() اشر الآيقن 


من أهل القرى) )١(‏ فهو (فهذا خ) ممنزلة الغنم كان أى يقول : ذلك .وليس لنا 
فيه غيرسهمين » سهم الرسولء وسهم القربىء ثم نحن شركاء الناس فيا بق 00 . 


وهذه تدل على قسمة الغنيمةالتى هى ف القرآن » المذكورة الحاسأ فتأء 

وما فى رواية الحبى ‏ عن ابى عبد الله عليه السلام» قال: سئلته عن 
الانفال فقال: ما كان من الارضين باد أهلها (©) . 

وما فى رواية حماد بن عيسى » قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن 
العبد الصالح ابى الحسن الأول عليه السلام قال: والانفال كل ارض نخرية قد باد 
اهلهاء وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولاركاب, ولكن (صالخوا صلحاً) () 
واعطوا بايديهم على غير قتإلاة ؤس الجبال عو يطون الأودية والآجام » وكل 
أرض ميتة لارت ها (د)”وهذه روأ طيلة فيا احكام كثيرة . 

مثل مافيه الخمسء وتقسيمة سِيثّة اقسام, وكون النصف له صلى الله عليه 
2 و بعده للامام. القائم معام واختصاص النصف الآخر بأيتامهم ومساكينهم» 
وابناء السبيل من كَل مص 

وقال عليه السلام: وله نصف الخمس كملاً »ونصف الخمس الباق بين 
اهل بيته» فسهم ليتاماهم (5) » وسهم لمساكينهم » وسهم لابناء سبيلهم يقسم 
بينهم على الكفاف والسعة (7) مايستغتون به في سنتهم فان فضل عنهم شي فهو 


000 
(1) الوسائل باب ١‏ حديث ؟١‏ من ابواب الانفال 

(؟) ألوسائل باب ١‏ قطعة من حديث 1١‏ من أبواب الانقال 
(4) صوححوا عليها يب 

() الوسائل باب ١‏ قطمة من حديث 4 من لبواب الانفال 
(0) لأيتامهم ‏ يب 


(:) على الكتاب والسدة كذا عن بعض نسخ كافج ١‏ ص 008 - باب الف والانفال ال 


ج41 فى الاتفال لقنا 


للوالىء وان عجز أونقص عن استغنائهم كان على الوالى أن ينفق من عنده بقدر 
مايستغنون به , وانما صارعليه أن بوهم لأنَّ له ماقضل عنهم . 
وانما جعل الله هذا الخمس خاضة لهم دون مساكين الناس وابناء سبيلهم 
عوضاً هم من صدقات الناس » تنزيها من الله حم لقرابتهم برسول الله صلى الله عليه 
وآله » وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس » فجعل لهم خاضة من عنده مايغنهم 
به عن أن يصيرهم في موضع الذل والسكنة ولابأس بصدقات بعضهم على بعض ٠‏ 
وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة الى صل الله عليه وآله 


الذين ذكرهم الله عز وجل فقال: وَانذُ الأقربِينَ )١(‏ » وهم بنوعبد 
المطلب انفسهم » الذكر منهم والانثى» ليس فييممن اهل بيوقات قريشء ولامن 
العرب أحد, ولافيهم , ولامنهم في هذا النفس مَنْْموَالهم » وقد تحلَ صدقات 
الناس لموالييم , وهم والناس سواء . 

ومن كانت اه من بني هاشم وأبوه ميستائر ريش » فان (الصدقات) 
نحل له» وليس له من الخمس سان شتعالى يقول : أوييوهم لآبائهم (0). 

وللأمام صفو امال , أن يأخذ من هذه الأموال صفوهاء الجارية الفارهة» 
والدابة الفارهة, والثوب والمتاع مما (؛) يحت او يشتبى » وذلك له قبل القسمة » 
وقبل اخخراج الخمسء وله ان يس بذلك امال جميع ماينوبه من (مثل) (3) اعطاء 
المؤلفة قلوبهمء وغير ذلك (مما ينوبه) (:) ء فان بق بعد ذلك شئ اخرج الخمس منه 


)١(‏ الشعراء ‏ الآية16؟ 
)١(‏ الصدقة 
(م) الاحزاب. 
(4) من قبل - ب 
(0) من صنوف ماينويه . يب 

(0-مايب 


فقسّمه في اهله » وقسم الباقي على من ولَى ذلك» وان لم يبق بعد سد النوائب شي 
فلاشي لهم . : 

وليس أن قاتل شي من الارضين » ولاماغلبوا عليه الآما احتوى عليه 
العسكرء وليس للأعراب من القسمة شي وان قاتلوا مع الوالى » لان رسول الله 
صل الله عليه وآله صالح الاعراب ان يدعهم في ديارهم ولايهاجروا » على انه ان 
دهم رسول الله صلى الله عليه وآله من عدوه: دهم أن (يستفزهم) )١(‏ فيقاتل بهم 


وليس لمم في الغنيمة نصيب وسئّة جارية فيهم وني غيرهم (والارضون) (9) 
التى أخذت عنوة بخيل (ورجال ) (م) فهى موقوفة متروكة في يد من يعمرّهاء 
ويحسهاء و يقوم عليها على .مَايالحهم الوالى على قدر طاقتهم (من الحمق) (؛) 
النصف او الثلث (ايالثلثين) (8) "على قدرمايكون هم صلاحاً(ولايضرهم (0) . 

(ثم بين عليما السلام الزكأة بألتفصيل , العشر ونصفه في موضعهماء و بين 
مصرفه) . 

ثم قال عليه الصَلام:“ولهبم”المختئس , الانفال, والأنفال كل أرض 
خربة قد باد اهلهاءوكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولاركاب , ولكن صالحوا 
صلحاً واعطوا بايديهم على غير قتال » وله رؤس الحبال و بطون الاودية والآجام» 
وكل ارض ميّتة لارب لها . 

وله صواف الملوك ما كان في ايد.هم من غيروجه الغصبء لان (الغصب) (/) 


(1) ان يستفز- يباخ كا والاستفزاز الازماج والاستخقاف 


(3) ولايضريهم-. 


(/) ا مغصوب - يب 


اق الانقال لخن 


كله مردود وهو وارث من لاوارث له يعول من لاحيلة له (الى ان قال): 
والانفال الى الوالى» وكل أرض فتحت في أيَام الننى صلى الله عليه وآله الى آخر 
الابد وما كان افتتاحاً بدعوة اهل الجور واهل العدل » لان ذمة رسول الله صلى الله 
عليه وآله في الأولين والاخرين ذمّة واحدة » لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: 
المسلمون اخوة تتكافئ دمائهم وسعى لمهم (0 أدناهم (آخرهم خ) . 

وروية إلى الصباح » قال: قال ابوعيد الله عليه السلام :نحن قوم فرض 
الله طاعتنا » لنا الانفال , ولنا صفو امال » ونحن الراسخون في العلم» ونحن 
امحسودون الذين قال الله تعالى: أمْ يَحسْدِونَ التاس على ماآتاهمٌ الله ين قضله (0) 
زرارة » عن ابى عبد الله عليىالتتلامء قال: قلت له : مايقول الله 
الانفالٍ قل الانفال لله وَالَْصُولٍ ؟ () كال: هى كل ارض جلا 
املها من غير آن يحمل عليها بخيل» ولارجالوولا ركاسأفهل نفل ش وللرسول (1). 

وما فى رواية عبد الله بن سان عنهعليه آلسلام: فاما,الفي والانفال فهو 
خخالص لرسول الله صل الله عليه وآله (7”)8 

وما في رواية الحبى_المتقدمة_قال: الفئ ما كانمن اموال لم يكن فيها هراقة دم 
أوقتل » والانفال مثل ذلك هومنزلته (<) . 


)١(‏ قد مكرر ني الحديث ذكر الذمة والذمام, وها بمنى المهد والامان والذمام وااخرمة والحق وسمى 
اهل النمة لدخوهم ني عهد السلمين وامانهمء ومنه الحديث يسعى بذمتهم ادناهم ‏ اى اذااعط ىأح3 الجيش 
نأ جائز ذلك على جميع المسلمين» وليس لهم أن يخقروه ولا ان ينقضوا عليه عهده ‏ النهاية لابن الاثر في 


() الوسائل باب ؟ حديث ؟ من ابواب الانقال 


(م) الانفال ‏ الآية1 
(4) الوصائل باب ١‏ حديث + من ايواب الانفال 
(ن) الوسائل باب ؟ حديث عن ابواب الاتفال. 


(ه) الوسائل باب ١‏ قطعة من حديث 1١‏ من ابواب الانفال 


32 كاب القمس ج53 


ورواية سماعة بن مهران قال: سألته عن الانفال » فقال: كل أرض 
خر بة اوش يكون للملوك فهو خالص للامام عليه السلام؛ وليس للناس فيها نهم 
قال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولاركاب )١(‏ . 

وهذه تدل على كون جميع ماكان للملوك , له عليه السلام فالتقييد 
بالصفايا والقطايع غير جيّد » الآأن يريد ماينقل وما لاينقل مطلقا . 

قال فى شرح الشرايع : الضابط أن كلما كان لسلطان الكفر من مال غير 
مغصوب من محترم المال » فهو لسلطان الاسلام (انتهى ) وهو الامام عليه السلا . 

وان (1) البحرين ليس بمفتوح عنوة . 

ورواية ابان بن تغلنب عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يموت 
ولاوارث له ولامول قالنا: هومن أهلّ/هذه الآية : يسثلونكعن الانفال () 

وهذه ندل نملىي_كونه علية_السلام وارثاً أنلاوارث له كا هو مذهب 
الأصحاب نخاضة مع ماتقدم قي للرسلة الطويلة عن حماد . 

ولايضر كونة:القاسيم بنَعمَالجوظرى , الواقع فى الطريق () مع انه 
قال في رجال أبن داود : ثقة غيرالذى واقق» وكذا عدم صحّة المرسلة الطويلة وغير 
ذلك من الاخبار. 

واعلم ان الاتفال كان له صلى الله عليه وآله » و بعده صل اللهعليه وآله 
صار للولى (ا مول خ ل) القائم مقامه فتعريفه المتقدم (ن) , للمراد الآن و بعده 


(1) الوسائل باب ١‏ حديث م من ابواب الانفال 
(1) عطف على قوله قده: كون يع ما كان الخ 
(0) الوسائل باب ١‏ حديث 14 من ابواب الاتفال 
(1) سدد الحديث كيافي التبذيب هكذ!: الحسين بن سعيد» عن القاسم بن محمد الموهرى. عن رفاعة 
بن موسى ‏ عن ابان بن تغلب 
(5) يعنى تعريف المصنف ره للاتفال يقوله ره: والائفال تختص بالامام عليه السلام وهى كل ارض 
البخ اننا يراد في اختصاصها بالامام علي السلام ول يذكر لسم النبى صل الله عليه وآله من هى له الآ يعد 
0 


ج1 فى الاتقال لقنا 


صل الله عليه وآله . 

وأنهمكن أنيكون المراد برؤس الجبال و بطون الأودية والآجام كونها مطلقاً 
في اي موضع كان حتى في املالك الناسءامحترم ماهم كماهوظاهرالروايات والعبارات. 

ولكنه بعيد ء لان الظاهر أنَّ ماكان في ملكهم وايديهم , لهم كسائر 
أموالهم الاان يقال : الارض لم تملك الآبالاحياءء ولااحياء فها غالبا وعلى 
تقدير الوجود المسراد , الموات منها . 

ويكن ان يكون الراد مالايكون في ملك الغير وتحت يده » وقيّد به 
كالاموات منها و ترك للظهور»كما قر . 

قال الصنف في المنتهى : قال ابن إدلايِسٌ +"المراد برؤس الجبال و بطون 
الاودية ما كان في ملكه عليه السلامء والارض الْحتَصَة) به عليه السلام » فاما 
ماكان من ذلك فى ارض مسلم و يد مسلم عَلتة قلا يتتتحقتعليه السلام (انتهى) . 

وم يرته وسكت ء فيدل عل وقباء) ولكن ينبخى_إذه.يقول بدل (ويد 
مسلم عليه): (مايكون في ملك مَنْ لا له حرمة) ومع ذلكيلْم (:) كون ذكر (بطون 
الأودية) ونحوها بعد ذكر (الارض المْحتضة به عليه السلام) لغواً ويكن كونه لدفع 
توهم أنها لاتملك , 

قال في شرح الشرايع: لايخ أن المراد بها ماكان في غير ارضه عليه السلام”/ 
المستقدمة واكرجع في الجبال والاودية الى العرف (انتجى ) فيه تأمل . 

وان () المراد لقوهم : غير ا فصوب » الصفايا والقطائع التى لاتكون 
ملكاً كلوك الكفار أو يكون ملكا كن لايجوز أخذ ماله و يكون له حرمة؛ وهوظاهر 


ارتمصال النبى صل الله عليه وآله ف 


في عدم ذكر الب صل الله عليه وآه في التعريف 
)١(‏ لايخفى ان حق // يقال: يلزم كون ذكر (الارض المختصة به عليه السلام) بعد ذكر 
(بطون الاودية) لغوا ‏ وذلك لان المنقول عن ابن ادريس ره (ذكر الارض المختصة) بعد ذكر (بطون الاودية) 
(1) عطفض على قوله قده: أن الانفال كان له صلى الله عليه وآله الخ وكذا قوله قده: وان مايوجد الخ 


لقنا كتاب الخمس. اج 
وغنيمة من قاتل بغير إذنه عليه السلام, له عليه السلامىثم انذكان 
ظاهرأ تصرّف كيف شاء 


وان مايوجد في ملكه عليه السلام التقدم ‏ مما يجب فيه الخمس مثل العادن 
والكنوز يكون له عليه السلام , لاللواجد ويخرج الخمس (0) . 

3 احتماله في غير ملكه المعمور وتحت يده بالفعل مثل داره وسائر ما في 
تصرفه كسائر تصرفات الناس, للعموم (؟) الدال على ذلك كرما مر وقلّة وجود 

وهو بعيد, ولايبعد ذلك في زمان الغيبة » لا سيجئ من تجو يزهم ذلك » 
ولكن يحتمل عدم الخمِس خَبتنكايضاً لكون الموجود كالعطيّة التى تكون ملكا 
للامام عليه السلام و يطلى كسائ رجطأياهء النامسّ منها ء لانه امافي ملكه , او ملك 
غيره » أو الموات وهو أفيتتلكه عليةالشلام , فلا خحس على كل التقدير فتأقل 
والعمومات تدفعة” 2 احكهال..التبخصيص ‏ # 

قوله: « وغتيمة من قائل” بغير اذنه عليه السلام له » كأئّها من جلة 
الانفال ولكن تغيير الاسلوب وعدم عطفه على ماسبق حتى يكون تنه صربحأ ٠.‏ 
كأئّه لعدم ظهور دليله كغيره . 

وكذا فعل في غير التن ايضاً (5) ولكن لابْدَ من اعتبار قيد في تعر يفهأ 
حتى يخرجها , والافهى داخلة فيها وهوظاهر , ويحتمل كونها منها . 

قال المصنف في المنتهى: واذا قاتل قوم من غير اذن الامام عليه السلام 


(1) يعنى لان مايوجد في ملكه عليه السلام يكون للواجد مع وجوب اخراج خخمسه, بل يكونا كله له 
عليه السلام. 

(؟) تعليل للاحتمال المذكور يعنى ان عموم آدلة وجوب الخمس في مث المعادن والكنوز شامل لما 
يخرج من ملكه عليه السلام أيضاً. 

(5) كالشرايع فانه بعد ذكر ان الانفال خمسة و بيأن الخمسة - قال: مايغتمه المقاتلون بقير اذنه فهو 
عليه السلام (انتهى ). 


اج الاتفال يننا 


ففتحوا كانت الغنيمة للامام عليه السلام ذهب اليه الشيخان والسيد المرتضى 
رجهم الله واتباعهم, وقال الشافعى : حكها حكم الغنيمة مع اذن الامام لكنه 
مكروه (الى قوله):وان كان قول الشافعى (فيه قوياً) )١(‏ انتهى ودليلهم رواية 
العباس الورّاق» عن رجل سمّاه » عن الى عبد الله عليه السلام » قال: اذا غزا قوم 
بغير اذن الامام عليه السلام» فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام عليه السلام » واذا 
عزوا بأمرالامام عليه السلام فغنموا كان للامام عليه السلام الخمس () . 

وني السئد (م) «الحسن بن احمد بن بشار (يسار خ ل)» المجهول 
(و يعقوب) 9 المشترك » والارسال اللقبول (4) +والجبر بالعمل غير مسموع » لعدم 
الدليل . 

ومايدل على ملكيّة المال المأخوذ|ممن لاحرمة كالهأمن الاجماع وغيرهء يدل 
على عدمه , 

وكذا الأصل والظاهر , ومايدك تملعتص رمال عليه ٍالسلام فيماتقدم من 
الاخبار» وانه لو كان لذكر فيهاء وظاهر (انما غنمتم ) يدل على اتخراج الخمس فقطء 
فيكون الباق للغائم » لعدم استحقاق الغير بالاتفاق, ولأنَّ ظاهرها أن الباق 
للغافين » كا يقال: في المعدن والكنز , الخمس » وهو الظاهر وايضاً يحتمل 
تخصيص الخبر بزمان ظهوره عليه السلام كما هو المتبادر من قوله عليه السلام: (من 


غيراذنه) لانه منه أنه (ن) ممكن , اذ لايقال في زمان الغيبة وعدم امكان 


)١(‏ فيه اخ 

(؟) الوسائل باب ١‏ حديث 11 من ابواب الاتفال 

(م) سنده كما في التهذيب هكذا: محمد بن الحسن الصفا عن الحسن بن احمد بن بشاره عن 
يعقوب» عن العباس الوراق 

(4) لعل المراد بالارسال المقبول هو ان الراوى لما قال: عن رجل سمّاه يعنى ان يعقوب الراوى عن 
العباس» يقول ان العباس سمى الرجل فسمى مقبولاً لهذه الجهة والله العالم. 

(8) يعنى اذن الامام عليه انسلام. 


للن كتاب الخمس اج 


الاذن ذلك القول غالياً . 

مُ الظاهر ‏ على تقدير القول به مطلقا في الجملة ‏ كونه فيا اذا قاتلوا 
فاخذوا بالحرب على الدعوة الى الاسلام » والغزو , كبا هوظاهر احبر لامطلق ما 
اخذوامنهم قهراً » كيا هوظاهر بعض العبارات كالدروس )١(‏ ونمو . 

فلو (1) ذهب جاعة لنبب مال ونحوهء ونهبوا أو اخذوا منهم شيا قهرأً 


وعلانية وغير ذلك لم يكن داخلاً في الحكم 50) لان اخذ مال الكفار ليس 
بمشروط باذن الامام عليه السلام, بل الجهاد (0) . 

فالظاهر أن من خالفه عليه السلام فجاهد بغير اذنه عليه السلام يكون ا 
اخذى هذا الحكم (5) يولأيكو#بحكه حكم الغنيمة ولان الظاهران تخلف (+) 
الحكم عنه لعدم اذن الآمام عليه آلبملاًمء وانه لو كا أنه عليه السلام لكان 
غنيمة » ومعلوم عدم ذلك(60 في جنيع-الأخذ قهراً ‏ ولانه بمنزلة السرقة وامخدعة . 

مع احتماق التعميم (ه). كي| اذا كان بالقتال معهم فى بلادهم. 

وبالجملة هذا الحكم عالق لبعض الاصول» وليس له دليل واضح 
فالاختصار (الاقتصار ظ) على محل يكون كلامهم متفقاً فيه غير محتمل للغير, اولى 


(1) لم نجد في الدروس ما 
في عداد الاتفال: وهذا لفظه وة 
والله العالم 

(1) الظاهر ان هذا تفريع على مختاره قده من اشتراط كون المقائلة فقط على الاسلام بغير ذنه عليه 
انسلام لامطلق الاخذ قهراً 

() يعنى لم يكن المأخوذ في هذا الفرض للامام عليه السلام 

(4) يعنى بل الجهاد مشروط بن الامام عليه السلام لامطلق اخذ المال من الكفار 

(0) يعنى يكون المأخوذ حينئةٍ للامام عليه السلام 

(7) يعنى تخلف حكم الغنيمة عن هذا المأخوذ مستند الى عدم اذن الامام عليه السلام 

(9) يعدى عدم تحقق مفههم الفنيمة في جيع ماخذقه رأسواء كان باذن الامام عليه السلام اولاباذه 

(0) يعنى تعميم الحكم بكون كل ما اخذ من الكفار باى وجه كان فهو للامام عليه السلام 


هذا الممنى الذى نسب اليه الشارح قده: نعم ذكر في باب الانفال 
6 يي 
م من غزا بخير اذنه (لنتهى ) ولمله مطلق يعم مانسب اليه الشارج قده 


ج53 حكم التصرف ف حق الامام لننا 


ولايجوز لغيره التصرف في حقه عليه السلام الأآباذنه 


قوله: « ولايجوز لغيره التصرف الخ » يعنى لايبوز التصرف في ماله 
خاضة من الانفال وغيرها مطلقاً الاباذنه مع حضوره عليه السلام وغيبته» 
الآمااستثناه من المناكح واخويها حال الغيبة لنا )١(‏ خاضة ودليله واضح » وهو 
عدم جواز التصرف في مال الغير عقلاً ونقلاً من الكتاب كقوله تعالى : (ولا تاكلوا 
آموالكم بَيتكُم بالباطل) (0) وغيره . 

والسنة, مثل لايحل مال إمرءمُسلم الاعن طيب نفس منه (6)- وغير ذلك 
و سيج في تخصوص المخمس - والاجاع .. 

ولكن الظاهر اباحة بعض الانفالة) تت رالاراضى حال الغيبة كما 
سيجيئ في كتاب الجهاد واحياء المواتأوالتصرف فِ) مال من لاوارث له في بحث 
الميراث يصرفه الى الستحقين » وصرف حتتئةتمى.النتتو الى ار بابه كبا سيجئ ٠‏ 

قال في شرح الشرايع : في ترح قولة:(لاعبوز التصرف ,فى ذلك بغير انه 
اشار بذلك الى الانفال المذكورة ء وما ميرانكَ م لأوارث له عندنا » وظاهر 
العبارة تحريم التصرف في ذلك حالة حضوره وغ الآ ما نستثنيه » وهو المناكح 
وقسيماه , والأصح اباحة الانفال حالةالغيبة واخختصاص المنع بالخمس عدا ها 


استثنى (انتهى ). 

ظاهر عبارته غير جيّدة » لاشعارها (4) بالخلاف في اباحة التصرف ني 
الأراضى حال الغيبة » بل (د) ان عدم جواز التصرف مذهب المضنفء والظاهر 
أنه ليس كذلك كبا سيظهر في كتاب الجهاد . 


() هذا الاستثناء لنا معاشر الشي 
(0) البقرة- هد 
(ع)الوسائل كتاب الصلاة باب (+) من ابواب مكان المصلى 


(4) بقرينة قوله رحمه ائله: والاصح اباحة الانقال الخ 
(0) فان قول الشايح بما هوشارح : والاصح كذلك ظاهر في ان الشارج قده مخالف لنمصنف» 


0 كاب القمس 1 


ويجب عليه الوفاء فيا قاطع عليه 


و بأن (1) الأصح أباحة كل الانفال ‏ والظاهرأنه ليس كذلك , لعدم اباجة 
الغنيمة, والارث بكل وجه الآان يريد في الجملة . 

وبان التصرف ()) في الخمس ممنوع حال الغيبّة الآني المناكح ونحوها , 
وظاهر جوازه عنده (5) بالصرف الى الستحقين الاان يجعل من الستئنى () » 
ولكن يأباه (5) تفسيرا لاستثناء الا » او يريد بكل الوجه (:) فيشكل الميراث 
وغيره . 

وبأن استثناء (0) هذه الاشياء من الخمس » والظاهر أنه عام وان لم 
يحتج اليه عنده و بالجملة » العثارة غير جيّدة 

قوله: « ويجبيغليه الوقاء“اليخ » يعنى يجب على الامام عليه السلام ان 
يو من قاطعه باجارة أرض مثلاً فيأخنا حقه الذى قاطع عليه » و يترك الباقيله 
فيكون الفاضل مياجاً له وللمَام”عليه السلام » الأجرة » وهو ظاهرء بل لايحتاج 


(1) عطف على قوله ره:بالخلاف في اباحة الخ, وكذا قوله: بان التصرف يعنى أن ظاهر عمارة. 
شارح الشرايع اباحة جميع الانفال مع خروج بعض الافراد كالفنيمة والارث فانهما غير مباحى التصرف ولو 
حالة الفيية 

(1) بقرينة قوله رحمه ائله: واختصاص المنع بالخمس عدى مااستثنى 

(م) يعنى عند شارح الشرايع يجوز التصرف حالة اليبة بصصرفه الى المستحقين» فان صرف البهم نع 
من التصرف ايضاً فلا يصح اطلاق الحكم بان التصرف في الخمس ممنوع 

(1) الظاهر إن المراد: الآ) التصرف في الخمس بالصرف الى المستحقين من المستثنى من 
هذا الحكم العام اى لايجوز التصرف بوجه الآإن يصرف الى المستحقين 

(0) يعنى التصرف في الخمس بصرف الى المستعقين من المستفى حم لولم يفشا اشع 
المستثنى بقوله رحمه الله: (الافي المناكح ونحوها) فانه قر 

(2) هذا توجيه ثان لتصحيح عبارة شارح الشرابع» وهوان يريد بالممنومية الممنوعية من 

ينتقض ايضاً بالميراث 

(9) ييعنى أن عبارة شارح الشرليع مشعرة بان المناكح واخويها مستئناة من خصوص الخمس» مع انه 
الاستثناء غير مختص به» بل هوعام له ولغيره من لموال الامام عليه السلام 


ج35 حكم التصرف ف حت الامام ينك 


الى الذكر . 
واعلم ان النفل» والفسئ يطلقان اصطلاحاً - تخصيصاً لهرا - ببعض أفراد 
معناهما اللغوىء على مامرممًا هوعيّته الله تعالى لرسوله, و بعده للامام القائم مقامه - 


كا في سورة الانفال : يشلك عَن الانفال كل الانفال لله وَالَرسُول )١(‏ . وماني 
سورة الحشر: وما أفاء الله على رَسُولهِ منهم قم اوجفت عليه مِنْ تيل ولاركاب (؟) وقد 
مّر الاخبار الدالة على ذلك » مثل خبر محمد بن مسلم, عن ابى عبد الله عليه السلام 
إنه سمعه يقول : إِنَّ الانفال ماكان من ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صوبحوا 
واعطوا بايديهم » وماكان من أرض خربة ء أو بطون أودية فهذاكله من الف 
والانفال» لله وللرسول 0©© . 

ويدكَ () على حل الآية الثائلة ايضاً علي وانه ليس ؛ لعدم 
الايباف اى السير السريع » ولا تكون أالعتيمّة بدو “ذلك وقد يطلقان ايضأ على 
مايرادف الغنيمة العسكريّة , 

ونقل ا معنيين للفئ والانفال ف تجمع البيانَ لأه) وتدل على اطلاق الانفال 
والفيُ با معنيين , رواية محمد بن مسلمء عن إلى جعفر عليه السلام» قال: سمعته 


() الاثفال و 

(9) الحشره 

(م) الوسائل باب ١‏ حديث ٠١‏ من ابوابالانفال. 

(4) يعنى يدل هذا الخبرعلى أن المراد من الآ الثائية من الفئي المفهوم من قوله تعالى : وما افاء 
الله البخ اهو هذا ان الامران المذكوران في هذه الروابة بقوله عليه السلام: ان الاتفال ما كان الخ وقوله 
عليه السلام وما كان من ارض الخ 

(ه) قال في مجمع الببان بعد ذكرآية الفنيمة: ما هذا لفظه الغنيمة ما أخذ من اموال أهل الحرب 
من الكفار بقثال» وهى هبة من الله تعائى للمسلمينء والفي ما أخذ بغي قتال وهو قول عطا ومذهب 
الشافمى: وسفيان» وهو المروى عن امتنا عليهم السلام» وقال قوم: الغنيمة والقئ واحد واذعوا أن هذه الآية 
ناسخة لّتى في الحشر من قوله تعالى هاأفاء الله على رسوذه من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى و 
اليتامى والمساكين واين السبيل الآية (انتهى ) 


: م يكن فيها هرا الدماء » وقوم صولحوا . 
وأعطوا باينهم » وماكان من ارض خر بة أو بطون اودية فهو كله من الفئ .فهذا 
لله ولرموله » فا كان لل فهو لرسوله يضعه حيث شاء » وهوللامام عليه السلام بعد 
الرسول صلى الله عليه وآله , واما قوله: وما أفاء ) الله عَلى رَسُولِهِ مِنهُم قها أو 
عَلِيهِ مِنْ حل ولاركابء قال الاترى ؟ هوهذا ا :ما أقاء لعل يلوه 
من أهلٍ القرى قَللهِ )١(‏ وَللرشول, وَلذى القربىء واليتامى وَالساكين وَابن السبيل . 
فهذا منزلة المغنم الحديث (0). ١‏ 

ورواية اخرى , عن محمد.ين مسلم, قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام 
يقول: وسئل عن الانفال ييفقآل: أكلّكقرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهى لَثَل لله 
عز وجل » نصفها يقسم أبين الناس ثم ونصفها لرسول الله صلى الله عليه وآله فا 
كان لرسول الله صلى اش علتةوآلة: فهوْللامام عليه السلام (0) . 

هذا ظاهر أَلآأنٌ. كو :هذه الِمَريةخئئيِة ومنقسمة على ستة اقسام غير 
منطبق على ذلك . 

ويمكن كون القسمة اسداساً مخصوصاً بهذه القرية ومكن كونه هنا ايضاً 
بمعنى الانفال المتقدم» فيكون التقدير (4) لله والرسول ‏ والقسمة على الوجه المذكور 
تكون مستحبة وتفضلاً (0)عنه صلوات الله عليه وآله » على المساكين والفقراء من 
المستحقين من قرابته ‏ وكذا الامام عليه السلام (5) وهذه الفائدة تنفع في الجمع 


)١(‏ من قوله تعائى: : فلله الى آخر الآية غير مذ كور في الوسائل ولافي التهذيب الذى نقله الخبرفي 
الوسائل من 

() الوسائل باب ١‏ قطعة من حديث 17 من ابواب الانفال. 

(©) الوسائل باب ١‏ حديث لمن ابواب الانفال 

(4) يعنى تكون لفظة (والرسول) مقدرة. 

(0) يمنى قوله عليه السلام نصفها يقسم بين الناس تفضل منه صلى الله عليه وآله لاانه حقهم 

(7) يعتى لله والرسول والامام عليه السلام. 


ع حكم التصرف فى حق الامام لذها 
وان كان غائبأ ساغ لنا خاضة , المناكح والمساكن , والمتاجرف نصيبه 
ولايجهب صرف حصص الوجودين فيه, واما غيرها فيجب صرف 

حضّة الأصئاف الهم 
وما يخصّه عليه السلام يحفظ له الى حين ظهوره أو يصرفه من له اهليّة 

الحكم بالنيابة عنه الى امحتاجين من الأصناف على سبيل التتمة» ولوصرفه 


غير الحاكم ضمن 


بين الأخبار والآيات ,فلا اختلاف ء فتأقل . 

ثم اعلم أن أمر الخمس مع وجوده صلوات الله عليه وآله » اليه يفعل به 
مايريد . 

والظاهر لزوم صرف النصف في «تشتحقيةة)لفهومين من الآية والاخبار » 
بمعنى عدم تملكه وصرفه في جميع 

نعم يجوز له - من نجهة أنّ أمر ألمتَاتَكاهة"الي عليه السلام ان يفعل 
مايرى فيه المصلحة ومالنفسه ء فيِحَتَاوفية6 »و يفعل ماي ري د ووليله ظاهر الآية » 
والاخبار الكثيرة امتقدمة الدَالَة على كونه منصفاً » نصف له ء ونصف لغيره من 
الاصناف» والاصل. 

وماورد في أن عليه النقص وله الفاضل يمكن مله مع عدم الصحة وعدم 
اللقاومة و بتلك الآية والرواية الكثيرة مع عدم الخلاف والنزاع ‏ على أن عليه من 
جهة الحكومة والمصلحة, وله ان يحفظ و يلاحظ فيه مايرى من المصلحةء وكذا 
الامام القائم مقامه صلى الله عليه وآلهء وهومذهب ابن ادريس. 

وايضاً ان الظاه رجواز تقسيم الخمس - في غير الغنيمة ‏ للمالك للاصل » 
ولحصول الغرض كالزكاةء نعم الغتيمة لما كان امرها اليم صلوات الله علييم 
لايجوز لغيرهم ذلك فتأقل فى الاوك - 

قوله: « وان كان غائباً ساغ لنا خاصّة الخ »الظاهران اباحةهذه 
الاشياء من اموالهم عليهم السلام للشيعة ‏ اى الاثنى عشريّة ‏ مطلق ‏ سواء كان 


حوائج إنفسه . 
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من المال الذى فيه الخمس او كان الكل لهم عليهم السلام كالانفال . مثل 
الغنيمة بغير إذنه عليه السلام , فتخصيصه فى شرح الشرايع (1) غيرجيّد كمامروكذا 
حال الغيبة والحضور . 

والظاهر عدم الخلاف في المناكح قال فى المنتهى : وقد اباح الاثمة علييم 
السلام ا مناكح في حالتى ظهورالامام عليه السلام وغيبته, وعليه علمائنااجمع (انتهى ). 

بل الظاهر اباحة مطلق التصرف في امولهم عليهم السلام للشبعة 
خصوصأع الاحتياج , لعموم الادلة وهي روايات » وقد تقدم البعض . 

مثل ما في رواية بني عسيس (عيسى خ ل)» عن الى عبد الله 
عليه السلام قال: هى ‏ اىي اليم - والله الإفادة يوماً بيوم الاأنّ بى جعل شيعتنا 
من ذلك في حل ليزكوا ( . 

وما في رواية ميد الله بن مين نإقدادعى في المنتهى صحتها ‏ : حتى المخياط 
بأيخ) بخسَة"دوانيق فلنا منه دائق الآمن احللناه من شيعتنا 
لتطيب هم به الولادة 700 


إ(1) لايخفى ان ظاهر شرح الشرايع بل صريحه التعميم من حيث ماله عليه السلام» فاه قال: في 
شرح قول المحقق: (تثبت أباحة المناكح والمساكن والمتاجرحالة الغيبة الخ) ماهذا لفظه: 

المراد بالمناكح» السرارى المفنومة من اهل الحرب في حال الغيبة» فانه مباح لنا شرائها ووطثرها 
وان كانت بباجمعها للإمام عذيه السلام على مأثر و بعضها على القول الآخر (الى ان قال): والمراد 
بالمساكين ما في الارض المختصة به عليه السلام كالمملوكة بغير قتال ورؤؤس الجبال وهى مبنى 
على عدم اباحة مطلق الاتفال حال الغيبة (الى ان قال): والمتاجر مايشترى من الغنائم المأخوذة من اهل 
الحرب حالة الغيبة وان كانت باسرها أوبيضها للامام عليه السلام ا مايشترى ممن لايعتقد الخمس 
كالمخالف مع وجوب الخمس فيها (انتهى ) نعم مااستشكله من تخصيصه بحال الغيبة حق فان هذه العبارة 
صريحة في الاختصاص ‏ والله العالم 

(1) الوسائل باب 4 قطمة من حديث .+ من ايواب الامفال 

(؟) الوسائل ياب .. حديث 8 من ايوب ما يجب فيه الخمس 


ج31 حكم التصرف فى حق الامام لذن 


ورواية محمد بن مسلم » عن احدهما عليها السلام ‏ في التهذيب والفقيه - 
قال: ان اشة ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يارب 
خسى وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم ©١(‏ . 

ولصحيحة ضريس الكناسى» قال: قال ابوعبد الله عليه السلام: اتدرى 
من اين دنعل على الناس الزنا ؟ فقلت : لاادري » فقال: من قبل خسنا أهل 
البيت الأشيعتنا الاطيبين ءفانه عل لهم وليلادهم 0). 

ولا فى رواية الى خديبة, عن الى عيد الله عليه السلام: انما يسئلك خخادماً 
بشتريها اوامرأة يتزوجها أوميراثاً يصيبه أو تجارة أو شيئاً اعطيته» فقال ابوعيد الله 
عليه السلام : هذا لشيعتنا حلال الشاهد مِنع,والغائب » والميّت منهم والحى » 
ومايولد منهم الى يوم القيامة فهو لهم حلالا» أمَا أن لايل الآ من أحللدا له الخ 
ف 5 


وهذه فيها عموم الآخذ وا ماخود ‏ كَلتتن بمخصوص با مناكح وقسيميه 
ولابزمان دون آخر . 

وقوله عليه السلام لوالى البحرين ‏ الحكم بن علي بعد أن جاء بخمس 
ماحصل ف ولاية البحرين بعد ان انفق وتزوج واشترى الجوارى من الانفال ‏ : اما 
انه كله لنا وقد قبلت ماجئت به وقد حللتك من أمّهات اولادك ونسائك» وما 
أنفقت وضمنت للدعلىّ» وعلى الى » الجنة (4) . 

وصحيحة إى بصير وزرارة » وتحمد بن مسلم كلهم ء عن إبى جعفر عليه 


)١(‏ الوصائل باب 4 حديث ه من ابواب الانفال 
(؟) الوسائل باب 4 حديث + من ابواب الائفال 
(؟) الوسائل باب 4 حديث » من ابواب الانفال» وصدره هكذا: قال رجل وانا حاء 
الفروج ففزع ابوعبد الله عليه السلام فقال له رجل: يس يسالك ان يعترض الطريق انما يسنا 
(4) الوسائل باب ١‏ حديث 1 من ابواب الاتفال 


بذنا كتاب الخمس اج 


السلام قال: قال اميرالمؤمنين على بن بى طالب عليه السلام: هلك الناس في 
بطونهم وفروجهم ء لانهم لم يؤدوا الينا حقنا » الا وان شيعتنامن ذلك وآبائهم في 
حل 00 . 

ورواية دواد بن كثير الرق» عن الى عبد الله عليه السلام قال: سمعته 
يقول : أن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا الآ أنا احللنا شيعتنا من 
ذلك 0). 

ورواية يونس بن يعقوب ‏ قال فى الختلف : موثقة وليست بظاهرة» 
لوجود محمد بن سنان اويحمد بن سالم (م) على اختلاف النسخ» والاصح الاول ‏ 
قال : كنت عند إبى عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين . فقال: 
جعلت فداك تقع في ايدينا إلالزباح والأموال وتجارات نعرف (نعلم خ) أن حقّك فيها 
ثابت» وانا على ذلك مقضرون , فقألٍ أللوعبد الله عليه السلام : ماانصفناكم ان 
كلقباكم ذلك اليم )7 

وما فى مكانبْةصَححييةٍ عبن مهيار قال كانه امد بن محمد (ه)» 
وقرأت أنا كتابه اليه فى طريق مكة - وانها اوجبت عليهم الخمس في سنتى هذه فى 
الذهب والفضة التى قد حال عليه الحول , ول أوجب ذلك عليهم في متاع , ولافي 


1) الوسائل باب + حديث ١‏ من ابواب الانفال 

(؟) الوسائل باب 4 حديث #من ابواب الانفال 

(7) فان سنده كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله» عن ابى جعفره عن محمد بن سنان (إسالم 
خ) عن بونس بن يعقوب 

(4) الوسائل باب 4 حديث ‏ من ابواب الانفال 

(0) يعنى كأن القائل احمد بن محمد الواقع في سند الحديث, فان منده هكذا كما في التهذيب: 
محمد بن الحسن الصفار, عن احمد بن محمد وعبذ الله بن محمد جميعاًء عن على بن مهزيان قال كثب اليه 
ابو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه اليه في طريق مكة الخ الوسائل باب .+ قطعة من حديث * من لبواب 


ما يجب فيه الخسس 


3 حكم التصرف فى حتق الامام يننا 
ما س1 تاك 


آنية » ولا دوات ولاخدمء ولار بح ربحه في تجارة»ولاضيعة آلا في ضيعة سأفسر لك 
امرهاتخفيأمنى عن موالي» مثا منى عليهم لما يغتال السلطان من امواهم ولا ينوهم 
0«( في ذاتهم الحديث . 

وان كان فيها مايدل على الوجوب ايضأًء و بعض الامور المنافية للأصل مع 
عدم ظهور الكتوب اليه فتأمل . 


وصحيحة الحرث ب 


النصرى؛ عن ابى عبد الله عليه السلام » قال: 


قلت له : ان لنا اموالاً من غلآت وتجارات ونحو ذلك , وقد علمت ان لكفيها حقاً 
قال قم ؟ (؟) احللنا اذأ لشيعتنا الالتطيب (©) ولادتهم » وكل من والى آبائى 


فهرني حلّ ممّا ني ايديهم من حقنا فليبلّغ الشاهد.الغائب (؛) . 

وصحيحة على بن مهزيار قال: قرأبت في كتنانلابى جعفر عليه السلام» 
هن (0) رجل يسأله لان يجعله في حل من مأكله ومشر/به فُن الخمس فكتب عليه 
السلام بخطه : من أعوزه شي من جقئ فهوقي :090 

ورواية الفضيل - كأنا صِحِحِةعَنَك يميف الله علي ه'السلام » قال: من 
وجد برد حبنا في كبده (,) فليحمد الله على أل النعم؛ قال قلت: جملت فداك 
ما أو النعم قال: طيب الولادة ء ثم قال ابوعيد الله عليه السلام : قال اميرالمؤمنين 
عليه السلام لفاطمة عليها السلام : أحلّى نصيبك من الفئ لابآء شيعتنا ليطيبوا » 


(1) ا ينزل به و يحدث من المهمات (مجمع البحرين). 
()) يُحتمل النفى » والاستفهام 
(م) يحتمل التنبيه والاستفهام 
اب 4 حديث 4 من ابواب الانال 
هن كناب يعنى هذا الكتاب كان من رجل الخ 
(5) الوسائل باب غ حديث امن ابواب الانفال 
'(0) والكبد بكسر النباء واحد الاكباد والكبود » والامماء معروف وهى انثى وعن الفراء: يذكر 
و ينث و يجوز اسكان الباء كما قالوا في فخذ (مجمع البحرين) وقوله عليه السلام برد حبنا اى لذاذة 


ثم قال ابوعبد الله عليه السلام : انا احللنا امهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا(0) . 


ورواية معاذ بن كثير باع الأكسية ‏ عن الى عبد الله عليه السلام ء قال: 
موسّع على شيعتنا ان ينفقوا ممّا في ايديهم بالمعروف » فاذا قام قانا حرم على كل 
ذيكن زكنزه حتى يأتوه به و يستعين به 00 . 

3 وما في صحيحة مسمع بن عبد املك , عن ابى عبد الله عليه السلام قال 
له: يا ابا سيّار قد طيبتا لك وحللناك منه قَفْسم اليك مالك وكلّ ما كان في ايدى 
من الارض فهم فيه لون وعملل لهم ذلك الى ان يقوم قائمنا فيجيبهم طسق 
ماكان في ايدى سواهم , فان كسيهم من الارض حرام علهم حتى يقوم قامنا 
فيأخذ الارض من ايديهم وعرجهممنها صفرة (0) . 

وقال في المختلفك : انها َتيكية الآان مسمع ماضرح 

وما في رواية الحرث بن.المغيزة النصرى في حكاية 
عليه السلام قاك: يائجيّة ان لآ الخمس في كتاب الله , ولنا الانفال , ولنا صفو 
المال » وغما والله أوَلَمن لمن فقي كتاب الله (الى قوله): سمعنا في آخر 
دعائه يقول : اللهم انا قداحللناذلك لشيعتناء قال: ثم اقبل علينا بوجهه فقال: 
ياغهيّة ماعلى فطرة ابراهم (عليه وعلى نبينا وآلسه السلام) غيرنا وغير شيستنا (8) . 


(1) الوسائل باب 4 حديث ٠١‏ من ابواب الانفال 

(1) الطسق كفلسء الوظيفة من خراج الارض المقرر عليه فارسى معرب قاله الجوهرى (مجمع 
البحرين) 

(6) الوسائل باب + قطعة من حديث ١8‏ من ابواب الانفال. 

(؛) والحكابة هكذا كما في التهذيب قال (لى الحديث): دخلت على ابي جعفر عليه السلام 
فجلست عنده فاذا نجيّة استأذن عليه فاذن له فجنا على ركبتيه م قال: جعلت فداله انى اريد ان اسثلك عن 
مسشلة الله مااريد بها الافكاك رقبتق من النارى فكائه عليه السلام رق له فاستوى جالسًء فقا ابيّة سلنى 
فلا تسلنى عن شن الا اخبرقكبهء قا ت فداك ما تقول في فلان وفلان 

() الوسائل باب 4 قطمة من حديث ١4‏ من ابواب الانقال 


ج14 حكم التصرف فق حق الاعام ذه 
كإا ةك 


وما يدل على خلاف ذلكيمكن خله على غير الشيعة اوغير محل الضرورة او 
رد بالقلة وعدم الصححة. 

مثل ما في رواية محمد بن زيد (يزيد خ) الطبرى» قال: كتب رجل من 
تُجار فارس من بعض موالى ابى الحسن الرضا عليه السلام : يسئله الاذن في 
الخمس (ان شاء الله خ) فكتب عليه السلام: بسم الله الرحن الرحم النسخ (1) 
مضمونه وجوب الخنمسء وعدم السقوظ وعدم حسن منع النفس عن الثواب 
ودعائقه عامم السادم + 

ورواية ابراهم بن هاشم قال: كنت عند ابى جعفر الثانى عليه السلام » 
اذ دخل عليه صالح بن محمد ابن سهل يوكالهبيتولى له الوقف 
ياسيدى اجعلنى من عشرة آلاف درهم في حل فآذاق/انفقتهاء فقال: انت في 
حل فليا خرج صالح فقال ابو جعفر عليه السلام : احدهم يشب على أموال (حق 
خ ل) آل عمد وأيتامهم » ومساكيتهمووفقرائهم وابناء سييلهم فيأخذها , ثم 
بحي فيقول: اجعلنى في حل اتراه ظنٌ افي أقول"لآافْعلََ وال ليسئلتهم الله تعالى 
يوم القيامقعن ذلك سثوالآ حثيفاً (5) 

وهذه مع كونها في الوقف ومال آل محمد (عليهم السلام) ليست صريحة في 
منع الشيعة واعلم أن عموم الاخبار الاول يدل على السقوط بالكلية زمان الغيبة 
والحضور ببعنى عدم الوجوب الحتمى + فكأنهم عليهم السلام أخيروا بذلك فعلم عدم 
الوجوب الحتمي . 


(1) ونمامه: ان الله واسع كرم ضمن على العمل» الثواب: نوعل الضيقء النّهمٍلابحل مال الأ من وجه 
احله اله ان الخمسس عوننا على ديتناء وعلى عيائناء وعل موالنا (لموالدا خ) وما نبذله ونشترى من اعراضنا 
من غذاف سطونه فلا تزووه عناء ولاتحرموا انفسكم دعانا ماقدرتم عليه فان اخراب رزقكم وتمحيص 
ذنوبكم وما تبهدون لانفسكم ليوم فاقتكمء والمسلم من ين لله مما عهد اليه وليس السلم من أجاب باللسانة 
وخالف بالقلب والسلام ‏ اليسائل باب + حديث ؟ من ابواب الانفال 

(5) الوسائل باب * حديث ١‏ من أبواب الانقال. 


فلايرد أنه لاعبوز الاباحة لما بعد موتهم علييم السلام ء فانه مال الغير مع 
التصريح في البعض بالسقوط الى القائم و يوم القيامة . 

بل ظاهرها سقوط الخمس بالكليةحتى حصة الفقراء ايضاً واباحة اكله 
مطلقاً سواء أكل من في ماله ذلك اوغيره .. 

وهذه الاخبار هى التى دلّت على السقوط حال الغيبة وكون الايصال 
مستحباً كا هو مذهب البعض . 

مع ما قر من عدم تحققعحل الوجوب الأفليلاًء لعدم دليل قوق على 
الارباح والمكاسب وعدم الغنيمة . 

وكون الكنوز والمعدني.ان كان في ملك الواجد فهر له وان كان فى ملك 
الغير فهو للخير, وان كابن'لي الموانت“فهو ملك الامام عليه السلام , وقد مر حاله فتأقل . 

وعلى مذهب من يجعل البحزله عليه السلام ايضاً كما فهم من رواية إلى سيّارفي 
الغوص (1) فلا يكون قي لون آيضاً شي , فتأقل . 

والحرام امختلظ ماظهر وجهة + 

والارض المشتراة من مسلم » يمكن وجوده فيه , لكنه قليل الوقوع» دفي 
الاخبار الكثيرة (1) أن اخراج الخمس من الحرام موجب لتطهيره . 
وكذا اخذ مال الناصب واخراج الخمس منه (©) . 

والظاهر أنّها مأوّلة لعدم القائل به ,وتالفته للقواعد , وانه قال في الفقيه 
: وسئل ابو الحسن عليه السلام (ابوعبد الله عليه السلام خ) عن الرجل يأخذ منه 
هؤلاء زكاة ماله او خمس غنيمته او خس مايخرج له من المعادن أيمسب ذلك له فى 


)١(‏ الوسائل باب 4 قطمة من حديث +1 من ابواب الانفال 

(1) راجع الوسائل باب 12 من ابواب ما يهب فيه الخمس 

(5) عن حقص بت البخترى عن إبى عبد الله عليه السلام قال: خحذ مال الداصب حيها وجدته وادفع 
الينا الخسى ‏ الوسائل باب ؟ حديث + من ابواب ما يجب فيه الخمس 


4 حكم التصرف فى حق الآمام 237 


زكاته؟ وخسه؟ء فقال: نعم (1) . 

هذاولكن ينبغى الاحتياطالتام وعدم التقصير فياخراج ا حقوق خصوصاً حصة 
الاصناف الثلاثة من كل غنيمة عَدَوهاء لاحتمال الآية (؟) على الظاهرء و بعض 
الروايات , وأصل عدم السقوط , و بعد سقوط حقّهم , مع تحري الزكاة عليهم 
وكون ذلك عوضها (عوضاً خ)» و بُعد اسقاطهم عليهالسلام ذلكمع عدمكونه مخصوصاً 
بهم علييم السلإم بظاهر الآية والأخبار . 

وعدم صحّة كل الاخبار وصراحتها (5) بذلك ء واحتمال الحمل على 


العاجزكماميٌ والتقيّة في البعض, والتخصيص بحقوقهم بعد التصرف , وعدم امكان 
الايصال وغير ذلك . 

وكذا من باق الاقسام رم) مع الخزائط المذكورم مم غير نظر الى ما ذكرناه 
من الشبهة امحتملة . والعمل بالأمر الثابت (:) تح يعلح”ألسقط . 

ولايضر كونها فى ارضه عليه البتَلام كبلق .مافهم من الانجبار» فلو صرفت 
حضّة الاشراف في الحتاجين منهم لايكون فيه احرج بوَبَةء وهوظاهر انشاء الله . 

بل لوصرف حصته عليه السلام ايضاً في الذريّة العلوية أظن عدم البأس 
به وبراثة الذمة بذلك وان لم نقدرعلى الجزم بالوجوب والتضيق بذلك على صاحب 
الحق للاحتمالات المذكورة » ونا ذكره الاصحاب من احتمال الدفن؛ والايصال 
وغير ذلك . 

و بالجملة اظن كون صرفه في الذريّة امحتاجين أولى من باق الاحتمالات 
ما فهم من الاخبار من عدم المؤاخذة بالتقصير مطلقأ فى ذلك والصرف في نفسه » 


(1) الوسائل باب +١‏ حديث “امن لبواب المستحقين للزكاة 

(؟) دليل لقوه قده: ينبفى الاحتياط يعنى انها قابلة للحمل على كل غنيمة على الظاهر 
(©) يعنى عدم صراحتها في الاسقاط 

(4) من معدن والكثر وغير ذلك 

() للراد كه يس جح يقر قط 


74 كتاب الخمس ج11 


يتصورا مؤخذ قباالصرف فيهم» مع مامرمن ثواب صلة الذرية (0) والمؤمن الحتاجء 
وان صلة امؤين صلتهم عليهم السلام (1) فكيف اذا اجتمع معه الاحتياج . والقرابة 
والاحستياط , وكون الايصال لله . 

ويدل عليه ايضاً ما مرّ من الأخبار الدالة على صرفهم عليهم السلام 
حقوقهم فيهم (0) وفعله صلى الله عليه وآله ذلك . 

واظن عدم اللؤاخذة وان فعل ذلك ا مالك بنفسه من غير اذن الحاكم هامر 
لكن ان امكن الايصال الى الفقيه العدل المأمون فهو الأولى »كاقال في المنتهى ؛ اذا 
قلنا بصرف حصته عليه السلام:ني الاصناف : انما يتولآه مَنْ اليه النيابة عنه عليه 
السلام في الاحكام ‏ وهنبالقيه الأمون امحتاط, الجامع لشرائط الفتوى والحكم - 
على مأيأق تفصيله ‏ منأفقهاء أهل اليب علهم السلام ‏ على جهة التئمة أن يقصر 
عنه مايصل اليه عمّا يضَظرَآلينة“لانة” نوع من الحكم الغائب فلا يتولآه غير من 
ذكرناه (انتهى) . 

ونا قال في شرح الشرايع : لانه نائب للامام عليه السلام ومنصوبه فيتولل 
عنه الاتمام لباق الاصناف مع اعواز نصييبمكما يجب علية عليه السلام ومنصو به دنك 
مع حضوره والى ذلك اشار بقوله (4): (كيا يتولى اداء , مايجب على الغائب) . 

ولو تولى ذلك غيره كان ضامناً عند كل من أوجب صرفه الى الاصئاف 
(انتهى) . 


((1) راجع الوسائل باب 17 من ابواب فعل الممروف 

(؟) راججع الوسائل باب 71 من لبواب قعل العروف 

() فني مرسلة اسحاق عن ابى عبد الله عليه السلام إن حديث) قال: وسهم لذى القربنى وهولنا 
وثلاثة اسهم لليتامى وا مساكين: وابناء السبيل يقسم الامام عليه السلام بينهم الحديث ‏ الوسائل باب ١‏ حديث 
14 من ابواب قسمة الخمس ‏ وغيره من الاخبار وراجع باب (7) منها 

(1) يعنى المحقق ره في الشرليع. 


ج11 حكم التصرف فق جق الآمام لذن 


وان كان ذلك )١(‏ غير ظاهر الدليل» لما مرّني الاخبار . 

والقول بان هذا حكم على الغاثب » غير مستحسن للزوم كونه عليه السلام 
محكوماً عليه من رعيته ء بل الظاهر انه اذذووكالةعنهعليه السلام مفهومة من 
الاخبار وفعله صل الله عليه وآله ذلك من جهة الحكومة ايضاً . 

وعلى تقدير تسل ذلك عند كل من يوجب » يشكل القول بذلك (5) مع 
تلك الاخبار الكثيرة . 

نعم لاشك ان ذلك هو اولى كه في الزكاةمع الامكان . 

والظاهر انه لاينبغى النزاع في وقت التعذريم بل التعسرايضاً لما مر . 

و بالجملة, الاحتياط في .الصرف اليفا عليه التتتلام مع الوجود والامكان 
والآ فبمصلحة بعض الطلبة اللأمونين مع الاقتصار بالعطامٌ عل سبيل التتمة . 

والاحوط الاقتصار على قدر الحاجة مفو اؤقضاء ديونهم أو اشتراء 
كسوتهم ومسكلهم على تقديرالاحتياج الْتآمحَضوق/ا ف الشتاءي وكسوة الليل والنهار. 

ولايبعد الاعطاء لؤة السنة التى يحتاج اليه كما كان يفعله عليه السلام من 
اعطاء مؤئة السنة كما تقدم في الروايات . 

و ينبغى التعميم وملاحظةالأحوج والاعجز وتقدمهم على غيرهم», 
ومراعات النساء والايتأم اكثر من جميع اقسام الاحتياج من المسكنء واللبس » 
والأكل , وا مشرب ء بل ا متكح ايضاً على تقدير الضرورة . 

هذا ما وصل اليه النظر القاصرء والله ولى التوفيق والعافى عن ا مقصر 
والقاصر . 

فقد ظهر ممّا مرّعدم حسن التخصيص بالثلاثة (؟) ما فهم من العموم . 


(1) اى اولوية الايصال الى الققيه 
(؟) يعنى الفتوى بلزوم الايصال الى الققيه 
() يعنى المناكح والساكن والمتاجر 


وان ليست العلة المذكورة. )١(‏ في بعض الاخبارموجبة لذل كلانه كثي رأايذ كر 
علّة' في الخبر ولايكون الآني بعض الافراد » ولايقصر الحكم على وجودها , وذلك 
ظاهر عند المتتبع الآانها لا تقتضى تخصيص غيرها من العمومات . 

وأنّ هذه العلة لاتصلح للعليّة الا في بعض افراد اكناكح , مثل ان يأخذ 
الجاريةمن دار الحرب غتيمة بغير إذن الإمام عليه السلام » او يشترى جارية بعين 
مال الخمس أو يشترى جارية ماله اوما فيه الخمس 7 

ولايتم في تزو يج النساء وان كان المهر عين ماله او ما فيه الخمسء وهو 
ظاهرعل ماقالوا فتأمّل فيه . 

ومعلوم عدم ذلك في« السك والمتاجر بالطريق الاولل . 

ولعل المراد بِاللّةَ في الجملةٌ أَدْ لو حرمت أمواهم يدخل مايوجب ذلك 
فيجي التحريم بل قد ينازع“قيتايجاتت«الأكرناه ايضاأ مطلقا لاختمال كونه شيهة او 
ما يفعل مع الم و يقال..: المراد التطيّب عن مطلق الحرام والشبهة » ولو 
كان في الاكل والشربٌ وان ل يم في مثل قوله عليه السلام (ها نكحوا) » و 
(ما ابيحوا) (1) فتأقل . 

واما المراد بالمناكيح » فكأنها السرارى المغنومة من اهل الحرب في حال 
الغيبة » فانه يباح وطيها اذا اخذها بنفسه او إنتقل اليه بوجه آخر مثل الاتباب أو 
الشراء اوغير ذلك , وان كانت باجبعها لامام عليه السلام على مامرٌ أو بعضها على 
القول الآخر, 

ورتا فسرت بالزوجات التى يكون مهرها من المال الذى يجب فيه 
المخمس والجوارى التى تشترى بذلك المالء ولايجب اخراج خمس ذلك القن »والهر. 


(1) هى مثل قوهم عليهم السلام: انا احللنا نشيمتدا لتطيب ولادتهم وتجوهامن العبارات 
(1) لم نعثر الى الآن في الاخسبارعلى هذين التعبيرين في هذه اللسئلة, تعم فى رولية اسحاق بن يعقوب 
المنقولةعن الناحية المقدسة: واما الخسى فقد ابيح لشيعتنا ‏ الوسائل باب 6 حديث 15 من ابواب الانقال 


اج حكم التصرف قى حق الامام. للها 
لاه اسك 


قيل عليه: وهذا التفسير راجع الى المؤنة اللنتئنات . 

وقد يجاب بانه قد يكون الدّن من غير مايخرج عنه مؤنة السنة» مثل المعادن 
والكنوز والخوص . 

الا ان يقال بالوجوب حينئك . 

وهر بمنوع لعموم الاخخبار وكلام الاصحاب. 

و بأنه قد يكون تلك زائدة ولايحتاج اليها او يكون بعد عام الوجوب كياقيل ٠‏ 

ويحتمل عدم اشتراط اللايق بحاله مادام لم يصل الى الإسراف والحرام 
والاشتراط ايضاً كا يشعر به كلامهم حيث قيّدوا الإنفاق بالاقتصاد . 

والراد بالمساكن مايتخذ منها في لازن الميتصة به عليه السلام مثل 
المغنومة بغير اذنه ورؤس الجبال و بطون الأودية» واموات م ومالامالك لهء وميراث 
من لاوارث له » سواء بنى بنفسه ولك الارضيى اوانتمك أ المسكن او الارض اليه 
مما يجوز الانتقال به مثل الاتهاب والآشتراء وغيوهما. 

وقيل : فشرت ايضاً بما يسْترقَ من" المساكن مآل يجب فيه الخمس 
00 

وهوراجع الى المؤنة | ايضاً. 

وقد مرّ الجواب عنه » فالتعميم اولى . 

ويحتمل اشتراط اللائق وعدمه كا قر . 

و بالمتاجر مايشترى من الأموال التى فيها الخمس » مع علمه بعدم اخراج 
الخمس عنه فانه يجوز الشراء » ولايجب اخراج الخمس في شي من ذلك حتى حضّة 
الفقراء . 

بل ينبغى تفسيره أيضاً بما هو اعم مثل تملك ما فيه الخمس او كونه له 
عليه السلام ب م بل اباحة التصرف في مثله مطلقاً » اذ يبعد تجو يز الشراء فقط مع 
الاشعار بالعلة وهو عدم لزوم الحرام على الشيعة على ما اشرنا اليه فانه كما يقع 
الشراء » يقع غيره إيضاً من الاسباب المملكة او المبيحة . 


يلف اكتاب الخمس ‏ اج 


وقد عرفت أنّ الظاهر الجواز مطلقأء ولاخصوصية بهذه الثلاثة مع امكان 
أدخال اكثر الاشياء فيها كيا اشرنا اليه . 

وايغناً ٠‏ الظاهر هوالتعميم في كون احد هذه الاشياء من الشيعة وغيره 
يجوبه وعدمهء لعموم الاخبار. 

قال في شرح الشرايع : وقد علل هذه الثلاثة في الاخبار )١(‏ بطيب الولادة 
وصحة الصلاة وحل المال (انتهى) . 

وهذه تفيد العموم ء ومارأيت (؟) صحّة الصلاة ومكن استفادة حلّ امال 
من بعض الاخبار (+) كها أشرنا ,اليه فني صحّة الصلاة (؛) اشارة الى عدم صحْة 
صلاة من ينع ذلك مع التخزمء وقل”صرّح بذلك في منع الزكاة في العبارات 
والروايات (0) . 

قال كٍ الكاق: ول رَوَآبةأخَرَقَوَلا تقبل له صلاة() 

0 لقم الصلاة.ومبيؤت الركاة فكانه لم يقم الصلاة (0) وقد 

مرّ الدليل عليه في مطلق الحقوق فتذكروتأمل . 

واعلم ان هذه الاخبار المتقدمة بكثرتها دلت على عدم جواز تصرف غير 
الشيعة فيا يختص به الامام عليه السلام » وفي امال الذى يجب فيه الخمسء وانه 


همالقائا 


(1) راجع الوسائل باب 4 من لبواب الاتفال سيا خيرا منه 

(1) يعن مارأيت في اخبار الخمس حديثا يدل على توقف صحّة الصلاة على اداء الخمس 

() فني رواية عبد الله بن بكيرعن إبى عيد الله عليه السلام: انه قال: الى لآخذ من احدكم الدرهم 
وافى لمن اكشراهل المدينة مالاً ماأريد بذلك الآان تطهروا -. ١‏ الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من ابواب ما يجب فيه 
القن 

(4) يعن ماذكره في شرح الشرليع من توقف صيّة الصلاة على اداء الخمس اشارة الى عدم صحتها اذا 
قيل بحرمة اللنع 

(6) راجع الوسائل باب + حديث ٠١‏ من لبوابماتجب فيه الزكاة. 

(3) فروع الكاني باب منع الزكاة ذيل حديث + من كتاب الزكاة 

(0) الوصائل باب + حديث + من ابواب ما تب قر 


ج34 حكم التصرف فى حق الامام إنذفا 


سبب لتحري الولادة والتكاح وتحريم ا مال فالخمسمتعلق بالعين . 

وان ا مشترى () من اخ لفين مما يختصٌ بدعليه السلام» لايكون شراء حقيقة, 
بل نحواستنقاذء وكذا الخمس في ا مال الغيرا خمس. 

وهذا دليل على عدم اشتراط الشراء الحقيق في التاجر فينبفى صحّة القلك 
مطلقاً فلا يبعد جواز اخذ امختص به عليه السلام منهم سرقة وقهراً و خدعة 

مع احتمال المتع لاحتمال اختصاص الجواز بما يصدق عليه التجارة (؟) 
أو ما يأذنون فيه للصيد واللكيّة » للشبهة ظاهراً فالاحتياط في الترك وان ذلك أمم 
من الارض وغيرها فيشكل تصرفهم في الاراضى.المختصة وذات الخمس» فيجوز لنا 
الأخذ منهم ء فتأقل . 

ويدل على ذلك (0) في الالاض المحتطية) مامرّفي صحيحة 
مسمع بن عبد الملك :(فان كسبهم من الارضنآلخ):(8)-7 

ومفهوم صخيحة عمر بن يري" َال :سمت رجلابن أهل الجبل يسأل 
ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أخدّ ارضاً موانا تركها أهلها فعمرها »وكرى 
أنبارهاء وبنى فيا بيتاً وغرس فها نخلاً وشجراً » قال: فقال ابوعيد الله عليه 
السلام : كان اميرامؤمنين عليه السلام يقول: من أحيى ارضاً من المؤمنين فهى له 
وعليه سقها (0) يزيا الى الامام عليه السلام في حال الهدنة » فاذا ظهر القائم 


(1) سبدياً للمفمول يعنى المتاع الذى اشترى من المفالفين من الاموال امفتصة بالامام عليه السلام». 


(؟) عطف على قوله قده: ببايصدق يعنى لاحتمال اختصاص امواز ا اذا صدق التجارة او انهم 
عليم السلام اذنوا الخ 
() اى على جواز الأخذ لنا من الخمالفين 
(4)- حرام عليهم حتى يقوم قامنا فيأخذ الارض من ابديهم ويخرجهم منهم صغرة - اليسائل باب 4 قطمة 
دن حديث 17 من ابواب الانفال 1 
(0)الطسق كقلس الوظيفة من خراج الارض ا كقررة علا فارسى معرب قاله ا جوهرى (مجمع اليحرين» 


فليوطن نفسه على ان تؤتحذ منه (01) . 

وهذه المذكورات كلها دلت على اباحة التصرف للشيعة في الارض 
الختضة بل مطلقا ما لم يكن لمالكغيره بخصوصه دون غيرهم . 

فا يدل على الجواز مطلقاً » فيمكن له على الارض الفتوحة التى ليست 
للامام عليه السلام خاضة وان كان له ايضاً فيها حضّة لامن جهة الامامة» بل من 
جهة شركة سائر المسلمين . 

بل. هو العمدة» لانه مع الشركة امرها اليه عليه السلامء وهو المتولى 
والناظر فيه والحاكم على الاطلاق او التقية (0) . 

مثل رواية حريز عق أيحَبد الله عليه السلام انه قال: سمعته يقول: 
رفغ الى اميرالمؤمنين عليه إلسلام رجل تسم (مؤمن خ) اشترى ارضاً من اراضى 
الخراج » فقال اميراللؤمنين أعليّةةإلسيلام”؟-لهُ مالنا » وعليه ماعلينا مسلماً كان او 
كافراً » له مالأهل أش -وكَليه:.ماعلييم_ (0) /مع الصراحة في شراء الارض 
الخراجيّة وكذا غيرهاء وعدم الصحة لوجود على بن الحسن بن فضال (4). مع عدم 
صحّة الطريق (د) اليه وسيجئ تحقيق البحث في الاراضى في كتاب الجهاد 
انشاء الله , 


)١(‏ الوسائل باب غ حديث 1 من ابواب الانقال 

(؟) عطف على فوله قده: على الارض امفتوحة ‏ يعنى مايدل على الجواز مطلقا يكن حله عل_التقية 

(؟) الوسائل باب ١لا‏ حديث 5 من أبواب جهاد العدق من كتاب الجهاد 

(1) وسنده كيا في التبذيب هكذا: روى على بن الحسن بن فضال, عن على . عن حماد» عن حريز 

() طريق الشيخ الى عل بن الهسن كا في مشيخة التبذيب هكذا: وماذكزته في هذا الكتاب, من 
علي بن امسن بن فضال» ققد اخبرق به احد بن عبدون امعروف باين الخاشر سماعاً منه واجازة هن على بن 
عمد بن الزييى عن علي بن الحسن بن فضال 


تم الجزء الرابع من كتاب مجمع الفائدة والبرهان 
(شرح ارشاد الاذهان) 


يحمد الله و منْه و توفيقه حسب 

الجزء المنامس ان شاء الله 

من.اول كتاب 
ار 
والحمد لل أزلاً و آخراً ليث على محمد وآله 
الطاهرين الله وفقنا لأكعامةإبتمامه 

الحاج آقا مجنبى العرافى أحاج الشيخ على بناه الاشتياردى 

الحاج آفا حي الييزدى 

الاصفبآق" 


عق عن جرائمهم 


4 (جمادى الاولى) من سنة ١4٠8‏ من اللبجرة النبويّة 
على هاجرها آلاف الثناء 


فهرست ما هذا انجلد 


العنوان 
«كتاب الزكاة» 
حديث فى الزكاة 
المراد بالزكاة فى عبارة الماتن(رحمه الله) مطلق المال الواجب اخراجه أصالة 
تعريف الزكاتة فى مصطلح الفقهاء ومايرد عليه نقضاأ وابراماً 


دليل وجوبها على نحوالاجمال 
«شرائط وتجوب الزكاة» 
(الأول) البليغ 
حكم وجوبها فى مال لضي" اذا أتجربه' 
حكم وجوب الزكاة فى مواشى الاطفال 
بيان المراد باليتيم 
من المتولى لاخراج الزكاة فى مال الطفل 7 
(الثانى) العقّل 
حكم مالواتجرالولى لليتم والمجنون 
جوازتملك الولى كال ا مّلى عليه اذاكان ملياً و بيان شقوق المسألة 
(الثالث) الحريّة 
هل المملوك يملك مطلقا اوفى الجملة 
(الرابع) ملك النصاب 
(الخامس) القكن من التصرف 
اعتبار تماميّة ا ملك 


نه 


اج قهرس المطالب 


حكم الزكاة فى الموهوب وا موصى به والغتيمة والقرض 


لازكاة فى ا مغصوب والغائب 
لازكاة فى الدين قبل قبضه 
حكم القرض على المقترض مع الشرائط 


اذالم يؤدها المسلم فهوضامن مع القكن من الاداء 
لايجمع بين متفرق فى الملك ولا يفرق بين مجتمع فيه 


«وقت الزكاة» 


وقت وجوب الزكاة فى الغلاة الاربع بد صلاحها 
وقت الوجوب فى غيرالغلات دخول هلال الثاني عش" 
عدم جوازالتأخير مع المكنة من الاداء 

حكم تقديم الزكاة على وقتها 

حكم اخذ الزكاة و اعطاءها غيره 

لواستغنى ولوبهاء القرض لم يبز دفعها اليه 


«فيا تجب فيه الزكاة» 


وجوبها فى تسعة اشياء 
عنجوجوبها فى غير التسعة 


«هنا مطالب» 


وجوب الزكاة فى الانعام بشروط ار بعة 
(الأول) الحول و بيان ا كراد منه 

حكم الفرار من الزكاة فى اثناء, الحول 
حكم مالوارتد مالك النصاب ف اثناء ال حول 


لزن 
4 


4 كناب الزكاة. 3 

امال فيا لواختلّ بعض الشرائط فى اثناء الحول 43 
(الثاق) السوم 04 
حكم عدالسخال فى النصاب م0 
(الثالث) عدم كونها عوامل 3 
(الرابع) النصاب 3 
فى نصاب الابل 34 
فى نصاب البقر د 
فى تصاب لخم 5 
اشكال مشهور فى نصاب الغنم وحله بتحقيق من الشارح 5 

«فروع» 
عدم الفرق بين اجناس الآابل. 7 
البقروالجاموس جنس واحد, الاولاكذ 
الضأن وال معز جنس 'وأبي3 7 
حكم اجزاء الضأن عن المعز 7 
حكم أخذ الرَبَ وهى المربيّة لولد ها 7 
حكم أخيذ المريضة من الصحاح 7 
حكم أخذ فحل الضراب والحامل 74 
عدم وجوب الزكاة فى المعفوة بين النصا بين “0 
«خاتمة» 

بياث مصطلحات ما يعطى أو يوخذ فى الزكاة ف 
اقل ما يوذ فى الشاة 0 
مالا تؤخد فى الزكاة 7 
اختيارالتعيين بيد امالك لهذ 


ج26 فهرس المطالب للم 
اجزاء المريضة عن مثلها لها 
اجزاء بنت اللبون عن بنت امخاض 1 
بيان ماهو اعلى سنا او أدنى فى الابل فقط 4 
حكم مالولم يوجد من الابل الآ ما هواسنّ 7 
تخيير فيا ينطبق على النصابين 4 
«ق زكاة الأثمان» 
بيان شروط زكاة النقدين 41 
بيان نصاب الذهب والقدر امخرج منه 2 
بيان نصاب الفضة والقدر امخرج منه 1 
بيان مقدار الدرهم شرعاً لو 
حكم مالونقص النصاب او عاوض اوافرض"ق" الناع: امول" 01 
ذكر مالازكاة فيه من الخدسين 14 
حكم مالوجهل النصاب 11 
احتساب نوعين من النقدين بجنس واحد و كيفيّة اخراج زكاتهها 1 
«زكاة الغلات» 
اشتراط وجوب زكاتها بتملكها و بلوغ النصاب يذل 
نيان حدّ النصاب 1 
القدر امخرج من الغلاة مع الشرائط 1 
الزكاة بعد اخراج المون وبيان المرادمنها 1 
حكم مالوسق ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر ينا 
ليس للغلات الانصاب واحد لل 
اجزاء الرطب و العنب عن مثلهما دون عن غير هما هن 
حكم مالومات ا مديون بعد بد الصلاح 1 


00 كتاب الزكاة. ج54 
وجوب الزكاة على عامل المزارعة والمساقاة لفن 
جواز الخرص ثم التصرف لفن 
«خاتمة» 
وجوب تعلق الزكاة بالعين لابالذمة ليل 
حكم ما لوحال على التصاب احوال لهل 
يصدق المالك فى عدم الحول ليل 
حكم مالوشهداثنان بعدم اداء الزكاة ييل 
حكم مالو طلق المرأة قبل الدخول وحال على مهرها الحول اهل 
عدم الزكاة لونقص الزكوى ع التصياب لهل 
«فيا يستحب فيه الزكاة» 
(الاول) مال التجارة وان المراد مم لضن 
شرائط مال التجارة ايل 
حكم مالواشترى بالنصاب الزكوى للتجارة يها 
زكاة التجارة تتعلق بالقيمة لابالمتا فقيل 
سقوط زكاة مال التجارة اذا اجتمع 3 الزكوى اين 
حكم مالوظهر الربح فى المضاربة لغيل 
(الثانى) كل ما ينبت من الارض اذاكان مكيلاً او موزونا 14 
(الثالث) الخيل الاناث السائمة 144 
. (الرابع) الخل 1 
(الخامس) العقارا متخذة للياء 14 
عدم استحباب الزكاة فى المساكن والثياب والالات وامتعة القنية 14 
«ق المستحق» 
148 


(1-))الفقراءوالمساكين 


اج فهرس المطالب لفق 


ا مناط فيهما قصورما له عن مونة سنته 104 
القادرعلى تحصيل المونة لايجوزله اخذ الركاة لذلا 
جوازاخذ الزكا: بالتفقه فى الدين ول وكان قادراعل التكسب 1 
حكم مالوكان مشتغلاً بالعلوم ا مندو بة هل يجوزله اخذ الزكاة 1 
حكم اخخذ الركاة لن اشتغل بالعبادات 1 
حكم مالو يكن قاد را على التكسب فى بلد الزكاة قاد عليه فى غيره 1 
عدم جوازاخذ الزكاة من اذى يجب عليه نفقته من سهم الفقراء اها 
() العاملون على الزكاة وبيان المراد منهم 1 
(5) المؤلفة و بيان ا مرادمنهم م1 
(0)وف الرقاب 101 
(ع) الغارمون و بيان ا مراد منهم يذل 
(0)فى سبيل الله وبيانالمرادمنه 5ك 
(8)ابن السسبيل وبيانا مراد منه ليلدل 
«شرائط امنتحفين» 
)١(‏ الابمان الا المؤلفة وبيانالمراد لد 
وجهعدم اشتراط الاسلام فى المؤلفة ينا 
حكم اشتراط العدالة ييل 
يعطى اطفال المؤمنين 0 
يعيد ا مالف لواعطى مثله هذا 
(؟)عدم كونهم واجى النفقة هن 
عدم جوازاعطاء غيرمن وجبت عليه نفقتهم من سهم الفقراء كل 
(#)عدم كونهم هاشميّين الا اذاكان ا معطى منهم لهذا 
بيان ا مراد من الها شميّين 1 
دليل أنالمراد من انتسب الاب الى هاشم م1 
دليل علم الحدى (ره) على كفاية الانتساب بالام حمر 


اختصاص تحريم الزكاة على الها شميّين بصورة اتقكن من غيرها كذ 


1 كتاب الزكاة 


(؟)اشتراط العدالة فى العاملين 

(ن) اشتراط عدم القدرة على التكسب ف الفقراء 

خوازاعطاء الزكاة للتوسعة على عيا له 

حكم تصديق ادعاء الفقروغيره من مواضع الاستحقاق 

حكم مالوظهرعدم الاستحقاق 

حكم مالوصرف المكاتب اوالغارم الزكاة فى غيرمصرفها 

حكم اعطاء الزكا: للتوسعة 

حكم اعطاء الزكا: اجنين ل سي قن سف النقراء 
عدم اشتراط الفقر فى الغازى 

حكم سقوط سهم الغازى والعامل والمؤلفة فى زمن الغيبة 


«ق كيفيّة الاخراج» 


جوازالتولى للاخراج للمالكاو وكبله 
اولوية الدفع الى الامآم لوليطالجأوالاا وجب 
استحباب دفع الزكاة الى الفقيه حال الغيبة 
استحباب بسطها على الاصناف! 
حرمة حملها عن بلدهامع وجود ا مستحق 

ينبغى اخحتيا رالا قرب لوجملها 

النقل من البيادرالى القرية والبلد لايسمى نقلاً 
ببرالدفع الى ا مستحق 

جوازالنقل مع عدم المستحق فى البلد 
استحباب صرف الزكاة فى بلدا مال 

الافضل فى الغطرة صرفها فى بلدها 

برا ذمة المالك لوتلفت ف يد الامام اوالساعى 
حكم مالوفقد ا مستحق 

وجوب النية عند الدفع مطلقا 

اجزاء النية عند الدفع الى الامام ا والساعى 


ج53 فهرس امطالب يت 
-حكم مالواخحذها الامام اوالساعى ولهينوا مالك 1 
حكم مالواخذت من المالكطوعاً فنا 
حكم مالونوى بعددفع الزكاة يفنا 
حكم مالونوى الزكاة عل نحوالتردد بين الوجوب والنفل لين 
حكم مالونوى الزكاة باعتقاد سلامة ما فبان تالفاً ليف 
لواعتق العبد من سهم الرقاب ثم مات فيراثه للامام هنا 
كراهة تملكما يتصدق به اختيارٌ لهف 
استحباب وسم الانعام فى موضوع صلب منه يفنا 
حكم مالوامتنع المستحق للزكاة من اخخذها يفا 
حكم ما اعطى الزكا: اليفرقها بين الفقراء وكان هواحدهم كنا 
«ف زكاة الفظرة» أرقن 

فى وجوبها 35 

«من تحب عليه 
شرائطه ار بعة البلوغ والعقل وا حريّة والغنى 5-59 
«من يجب الاخراج عنه» 

وج وبهاعن جميع من يعوله 2 
وجوب فطرة الزوجة مطلقا على الزوج وحكم الناشزة دكا 
بغ الذى كا نعنده قبل الخلال نيذكا 

حكم النزول عند شخص مع عدم اكل شئى عتده نذا 

«جنس مايخرج وقد رها» 
عدم اشتراط كونه مالكاً للزائد عن مونة سنته بقدرمايجب عليه من الفطرة. لهذا 


بيان كميّة الصاع 

الأصل فى الاخراج الكيل والوزنةتابع له 
كفاية الصاع من سائ رالا جداس 

حكم اعطاء صاع م ركب من جنسين 
عدم جوازا معيب 

كفاية القيمة 

حكم اخخراج الخل وديس 

حكم اخراج السلت والعلس 

الممتزج بالتراب يكن هالميصرمعيؤيا 


«فوقت الاخراج» 


اول وقت وجوب الفطرة من عْروَتَألسْمَسَاوظلوعَ فبجريوم العيد اواول الشهر ؟ 
هل يسقط زكاة الفطرة بخروجها ؟ 
حكم نقل الفطرة 

«فق المستحق» 


مستحقها مستحق زكاة ا مال 

جواز صرف الغطرة الى فقير واحد 

جواز تفريق امالك زكاة القطرة بنفسه 

جواز اعطائها تصاحب الدار واخادم و بيان اقل ما يعطى الفقير 
اذا ولدا لولود قبل الهلال يجب اخراج فطرته 

حكم مالوتحرر يعض ا مملوك قبل اطلال 

استحباب الاخراج للفقير وكيفيّة اخراجه 

حكم مالوصارجامع الشرائط قبل الملال 


الها 
الفا 
نف 


لم 
ذف 
ينف 


لذها 
يفف 
يفا 
اريف 
لشف 
هف 
فففا 
ف 


1 فهرس لالب 


وجوب الإخراج عن الزوجة والمملوك فى الجملة 


سقوط الفطرة عن الزوج وامضيف اذا اخرج الزوجة والضيفف باذنهما 


حكم مالووهب الزكوى 


حكم ما لومات امول المديون ول يود فطرة عبده كيف يؤدى الفطرة ؟ 


حكم اجزاء اربعة ارطال من اللبن 

بيان ماهو افضل فى مقام الاخخراج 

حكم مالو خرج وقتها وقد عزها 

حكم حملها الى بلد آخر مع وجود المستحق فى بلده 
الافضل تولية الامام عليه السلام للاخراج 


«فوائد» 


استحياب الصدقة فى جميع الاوقات باليد 
سر ليلا خصوصاً فى شهر رمضان 

افضليّة كون الصدقة على القرابة 

كراهة القاء كله على الناس 

صرف التطوع الى الحربى 

استحباب الصدقة من فاضل مؤنته 

عدم جواز الانفاق من نفقته او نفقة من يلزم 
استحياب الاعطاء من غير سؤال 

كراهة السئوال مطلقا وتاكدها من غير حاجة 
استحباب التصدق اول النهارو اول الليل 
استحباب طلب الدعاء من آذ الصدقة 
استحباب الصدقة مجهول الال 

افضليّة الصدقة على بتى هاشم 

حرمة كفران النعمة 


إذننا 
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يننا 
فنا 
فنا 
يننا 
يننا 
هد 
كا 
ونا 
يننا 
لين 
8ك 
اننا 


لفها كتاب الزكاق اج 


«النظرائثالث فى الخمس» 


حديث فى المنمس 

مايجب فيه الخمس سبدة (1) الغنائم 

(1) المعادن بعد اخراج مونها 

اعتبار النصاب وبيان ح3 ما فيها 

جملة من فروع مس المعادن 

© الكثز 

تفصيل المكان الذى يوجد فيه الكيز 

جملة من فروع وجوب حمس لكات 

حكم مالواشترى حيوانا جد فى جوف هكبالاً 

حكم هال واشترى سمكة فؤجتةفجتؤفها كي 

(4) الغوص 

حكم مالواخد من البحر شثى 

حكم اخذ العدبر من البحر 

(8) ما يفضل عن مؤئة سنته من ارباح مكاسبه باى وجه 
حكم خس الهبة والهدية وا ميراث 

اشتراط اخراج المزئة فى وجوب خس ارباح المكاسب 
حكم مالوقترعلى نفسه 

(ع) ارض الذمى اذا اشترا ها من مسلم 

(/) الحلال الختلط بالحرام 

شرائط وجوب خس الحلال الختلط بالحرام 

عدم اعتبار الحول فى الخسن مطلقا 

حكم ما اذا اختلف مالك الدار ومستاجرها فى كنز 


54 
نا 
لفن 


يننا 


اللللللسسسبببب بإب ماج 


ج11 فهرس الطالب 
«تقسي الخمس» 


ع ام 

ثلاثة للامام عليه السلام وثلاثة للذرية 
جواز دفع مس الذرية الى الواحد 

يقسم الامام عليه السّلام بقدر الكفاية 
حكم اعتبار الفقر فى الثلاثة الذرية 


«ق الانفال» 


أنختصاص الانفال بالامام عليه السّلام و بين المراد من 
بيان المراد من رؤس الجبال و بطون الاودية 

من جلة الانفال ما غنمه المقائل بغي آذنمعليهإلجلام, 
عدم جواز التصرف فى حق الامام عليه السام الآ باذنة 
حكم اباحة الانفال حال الغيبة 

حكم مالوقاطعه الامام عليه السّلام 

بيان اطلاقات الفيئْ و الاثفال 


استثناء المناكح و امساكن و المتاجر من عدم جواز التصرف فى حقه عليه التّلام 
ينيغى الاحتياط التام فى اخراج حقوقهم عليهم السَّلام من كل غنيمة 


جواز صرف حصته عليه السّلام فى الذرية العلوية 


فى ان مقدار الصرف من حقه عليه السّلام موكول اليه عليه التّلام 


بيان المراد من ا مناكح 

بيان المراد من المساكن و المتاجر 

فى انه هل يجوز التصرف فى ارضه عليه السّلام للشيعة؟ 
الفهرس بحمد الله 


اننا 


ا 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدلله وصلّى الله على محمدنبي الله وعلآلدآل الله 
لققد قامت مؤسسة الانتشارات التابعة لجماعة المارسين ف ا حوزة العلمية بقم 
المشرفة بنشاطات واسعة في مال نشرا معرفة واحياء التراث الاسلامي ونستطيع 


ان نسجل هنا مايل: 


|: الكتب الى أنجزاطبعها وذَغْرت وهي: 


الكتاب 

الآداب الطبيّة 

الاختصاص 

الأمالي 

تحريرالوسيلة 

تحف العقول 

التعزير انواعه وملحقاته 
التوحيد 

الحاشية فى المنطق 

الحدائق النضرة جه هه 197101 
ا هكم الزاهرة عن البى وعترة الطاهرة. 


المؤلف 

للنسيد جعفر مرتضى العام 
للشيخ المفيد 
للشيخ الفيد 
اللامام الخمينى 
لابن شعبة ا حرا 
للصاف الكلرايكانى 
للشيخ الصدوق 
للأعبدالله 
للبحراف 

للصابرى 


الحياة السياسية للامام الرضا(ع). 
خس الرسائل 

المخصال مع فهرس الاعلام. 

الدليل الى موضوعات الصحيفة السجادية 
الرسائل العشر 

شرح مشة كلمة للاميرامؤمنين (ع) 

العدل الالحي 

فوائد الا صول تقريراًلبحث ا حجة النايوج ١و5‏ 
كتاب الخمس والأنفال 

كمال الدين وتمام نعمة 

مجمع |الفائدة والبره رهان في شرح | بإرشادالاذلات ل 
المحجة البيضاءج 8-١‏ مع هرس الاعلام 
معانى الأخبار 7 
معجم الثقات 

المعجم المفهرس لألفاظ وسائل الشيعة 1١-6‏ 
المنتخب من سياق تاريخ نيشابور 

منتقى الججمان في أحاديث الصحاح والحسانج١‏ 
من لايحضره الفقيه تمقيق غفارى 

منية المريد فى آداب المفيد والمستفيد 

موقع ولايت الفقيه 

ا ميزان في تفسيرالقرآن 


للسيد جعفرمرتضى العامل 

لعبدالله الجوادى الآمل 

للشيخ الصدوق 

للشيخ الطوسى 

لابن ميثم البحرانى ولعبد الوهاب وللوطواط 
للمفكرالاسلامي الكبيرالشهيد مرتفى امطهري 
للكاظمى اخراسائى 

للسماحة آية الله المنتظري 

الليشيخ الصدوق 

لمق المقدس الأردييل 

للقيض الكاشاني 

للشيخ للصندوق 

للتجليل التبريزى 

للسيدحسن الطبيبي 

لابى اسحاق ابراهيم بن محمد بن الازهرالصريفينى 
للشيخ حسن ابن الشهيد الثافى 

للشيخ الصدوق 

للشهيد اثثاني 

للسيد جعف رمرتضى العاملٍ 

للعلامة الطباطبائي 


نهاية الافكار جاو للشيخآقاضياء الدين العراقي 
نهاية الحكمة للعلامة الطباطبائي 
أب: الكتب الى تحت الطبع هي: 
ايضاح الفوائد لفخ را حققين 
تأو يل الأآيات الظاهرة في فضائل العترةالطاهرة للسيد شرف الدين علي الحسينى الاسترابادى 
تهذيب الاصول تقريرالبحث سيدنا الامام الخمينى للسيحافى التبريزى 
الحدائق الناضرة الجلدات 0-15.م1,14.5ه ,بوم للبحراني 
دروس معرفة الوقت والقبلة للح زاده الآمل 
شرح تبصرة المتعلمين ج37 للعراق 
شرح جل العلم والعمل لانن بزاع 
شر نيج البلاغه الابنميث البحراني 
الغيبة للتعمافى 
قاموس الرجالج١و؟‏ للعلامة التسترى 
كشف المراد للعلامة اللي 
مجمع الفايدة والبرهان ف شرح إرش للمقدس الأردبيل 
معادن الحكئة في مكاتيب الأثمة عليهم السلام للعلم المدى محمد بن الفيض الكاشاى 
المعجم المفهرس لألفاظ نبج البلاغه للدشتى 
منتق الحمانج؟ اللشيخ حسن ابن الشهيد الثاني 
نهاية الأفكارج١و؟‏ لضياء الدين العراق 


ج: الكتب التى في طريقها الى المطبعة هي: 


أحاديث العترة من طرق أهل السئة لمهدى الروحانى, محمد واعظ زاده 
عل الاخدى, جعف رمرتضى 

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة للصهرشتي 

الأمالي للشيخ الطوسى 

التبيان في تفسيرالقرآن للشيخ الطوسى 

التدوين للرافعي 

تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي 

الدروس الشرعية للشهيد الأول 

الذخيرة في علم الكلام للسيد المرتضى علم الهدى 

الرجال للنجاشي 

الرسائل للشيخ الانصارى 

الروضة الببية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثانى 

السرائرالحاوي لتحريرالفتاوي لابن إدريس الحلي 

شرح ا منظومة للسبزوارى 

عدة الاصول للشيخ الطوسي 

فقه الرضا 

قاموس الرجالج... لتستري 


الكاني للكليني 


كتاب الصلاة 

كشف الرموز 

كفاية الأصول 

مجممع الفايدة والبرهاذج .. 

معالم الأصول مع حاشية سلطان العلياء 
القدمة 

المقنع والهداية 

المكاسب 

ا ملخص في اصول الدين 

المنقذ من التقليد والمرشد الى التوحيد 
(المعروف بالتعليق المراقي). 
المهذب البارع 


للشيخ الانصارى 

للفاضل الآني 

للآخوند الخراساني 

للمقدس الأردبيل 

للشيخ حسن ابن الشهيدالثاني 
للشيخ افيد 

للشيخ الصدوق 

الفي الاتضاري 

للييد المرتضى علم الحدى 
الشيخميديد الدين الحمصي 


كبن فهدآخلي 


نظم هذاالفهرس فى ٠/١١‏ سدم هدش_الموافق ٠‏ ؟ ربيع الثاني ٠4١هق‏ 


